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كتاب الإجارة١"‏ 


كتاب الإجارة 
عقدالاجارة 

)١(‏ الإجارة في اللغة إِمَا مصدر: من أجرء يأجرء يأجُر أجراً. إجارة الرجل على 
كذا: كافأه, و أثابه عليه (المنجد). 
اخرءاشاعل .ها فعلونو احرف اعخاراء أعاي | ييه الداووو الخيرها عند 
إيجاراً:أكراه إيّاهاء فهو موجر _بكسر الجيم لا مؤاجر (أقرب الموارد). 
وما اسم ذات: الأجرة, والإجارة: الكراء. ج أجَرء الأجر كسعد: الشواب, 
والكراء (أقرب الموارد). 
العو واللاجارة: الكراء. الأجير: من خدم بعوض» ج ا (المنجد). 

من حوائي الكتاب: الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعاً عن موضوعها لغد, 

لأنها في الشرع عبارة عن تمليك المنفعة خاصّةٌ بعوض معلوم لازم لماهيّتها. أو 
العقد المفيد لذلك. وهي في اللغة اسم للأجرة, فهي كراء الأجير, لا مصدر آجر 
يوجرء فإنّ مصدره الإيجار بخلاف باقي العقود, فإِنّه يعبر عنه بمصدر الفعل أو 
باسم المصدر, فلاتتغير عن موضوعه إلا بشروط زائدة وتغيير سهل. 
والمطابق لغيرها التعبير بالإيجار.لكنها قد اشتهرت في هذا اللفظ على وجه 
لايرتاب فى تحقق النقل, إذ لايتبادر غيره (المسالك). ْ 


/ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


(وهي ١١‏ العقد على تملّك١'‏ المنفعة المعلومة بعوض!" معلوم). 
فالعقد!؟' بمنزلة الجنس يشمل!" سائر العقود. وخرج 57 


)١(‏ الضمير في قوله «وهي» يرجع إلى الإجارة. يعني أنّ الإجارة في الاصطلاح 
ولايخفى أنّ هذا تعريف اصطلاحي للإجارة. وقد عرّفها بالجنس والفصل, 
ال لصي فبذكر الجنس في التعريف يُدخْل الأغيار وبذكر 

)١(‏ أى اللمقلك من جانب المستاجر. 

(©) الباء للمقابلة. يعني أنّ تَلّك المستأجر المنفعة المعلومة من العين المستأجرة في 
مقابل العوض المعلوم. 

)0 1 لفظ العقد في تعريف الإجارة بمنزلة الجنس في سائر التعاريف. ومن 

صّيّة الجنس كونه جاقعاً للأفراد. ومن خاصّيّة الفصل كونه مانعاً للأغيار, 
كا في تعريف الاانسان ِأَنّه: «حيوان ناطق», فيكون الحيوان ف هذا التعريف 
جامعاً لجميع أفراد الحيوان من الناطق والناهق والصاهل, ويكون الناطق 
مانعاً من دخول غير أفراد الإنسان في التعريف. في تعريف الاجارة إتيان 
نفظ العقد بمنزلة تيان الحيوان في تعريف الإنسان الشامل لجميع أفراد العقد من 
الاجارة والبيع وغيرهما. 

8 أقول: إنمما قال «فالعقد بمنزلة الجنس» و لم يقل: جنسٌ, لأنّ الجنس والفصل في 
الاصطلاح بطلق على الأعيان الخارجيّة الموجودة والماهيّات الحقيقيّة, مثل 
الانسان وغيره, لا الأمور الاعتباريّة واللحاظيّة, ولا كان العقد والاريقاع من 
الأمور الاعتباريّة واللحاظيّة فلذا صرّح بأنّ العقد بمنزلة الجنس, لاالجسنس 


حففقة. 


(0) فاعله الضمبر العائد إلى العقد. قوله «سائر العقود» أي جميع العقود. 


كتاب الاإجارة /عقدها 1 


بتعلّقه('' بالمنفعة البيع والصلح المتعلّق!" بالأعيان. وبالعوض 7" 
الوصيّة بالمنفعة؛ وبالمعلوم إصداقها'؟», إذ ليس في مقابلها!”) عوض 
معلوم وإنما هوا" البضع. 


)١(‏ الضمير في قوله «بتعلقه» يرجع إلى العقد. ومن هنا أخذ فى بيان الأفراد التي 
تخرج بإتيان الفصول المذكورة في التعريف فقال: بتعلّق العقد بالمنفعة يخرج 
العقد الذي يتعلّق بالعين مثل البيع» إن عقد البيع يتعلّق بالعين لا المنفعة. 

)١(‏ قوله ((المتعلق) -بالرفع ‏ صفة للصلح. يعني و خرج أيضاً بتعلق العقد بالمنفعة 
قسم من الصلح الذي يتعلق بالأعيان. مثل صلح عين بعين. لا الصلح الذي 


(؟) أي خرج بقيد العوض ف التعريف عقد الوصيّة بالمنفعة, كما إذا أوصى بمنفعة 
الدار والدابة لشخص فقبل هو بلاعوض. 


(؛) الضمير فى قوله «إصداقها» يرجع إلى المنفعة. يعني خرج بقوله «بعوض 
معلوم» جعل المنفعة صداقاًء إن مقابلها هو بضع الزوجة؛ والحال أنه ليس 
بمعلوم. 
قوله «إصداقها» مصدر باب الافعال. أصدق الرجل المرأة: سمّى لطا صداقها, 
وقد جاء متعدّياً إلى مفعولين (أقرب الموارد). 

(0) الضمير في قوله «مقابلها» يرجع إلى المنفعة التي جعلت صداقاً. 

(1) الضمير في قوله «هو» يرجع إلى العوضء وقوله «البضع» _بالضمّ ‏ يطلق على 
معان متعدّدة: البضع: النكاح عن ابن السكيت. المباضعة: الجامعة. البضع: مهر 
المرأة بالطلاق؛ الفرج, الجماع السان العرب). وجمع البضع أبضاع مثل القفل 
والأقفال. 
والمراد هنا هو الجاع وسائر الاستمتاعات من الزوجة, فنا ليست عوضاً 
معلوماً في مقابل المنفعة التي جعلت صداقاً للزوجة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


ولكن ينتقض!' في طرده!' بالصلح على المنفعة!' بعوض معلوم, 
فانّه!؟! لسن إلجارة اننا على جغله اضنلذا6. 
(وإيجابها''' أجرتك, و أكريتك. أو ملّكتك منفعتها(" سنة). 


)١(‏ قوله «ينتقض» بصيغة المجهول. يعنى يرد النقض و الإيراد فى كون التعريف 
مائعاً للأغيار. لأنّ التعريف المذكور يششمل الصلح المتعلّق بالمنفعة, كما إذا 
صا حا على منفعة دار في مقابل عوض معلوم. والحال أن الصلح على المنفعة 
ليس من افراد الااجارة. 

(1) الطرد هو المنع. 

ا الوارد إِمما هو بعقد الصلح الذي تعلق بالمنفعة لا العين. 
؛) الضمير فى قوله «فإنّه» يرجع إلى الصلح على المنفعة. داقناثة لنسن :فين أشراة 
الإجارة: بناءً على جعل الصلح بابأً مستقلا. 

) ) أي باباً مستقلًا. قد تقدّم الخلاف في كتاب الصلح في أنه هل هو أصل أم لا؟ في 
قوله «وهو أصل في نفسه على أُصمٌ القولين وأشهرهماء لأصالة عدم الفرعيّة. 
لا فرع البيع, واطبة. و الإجارة, والعارية, و الاثبراء. كما ذهب إليه الشيخ. 
فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم, و فرع الإإجارة إذا وقع على 
منفعة معلومة بعوض معلوم...إلخ». 

(3) الضمير في قوله «إيجابها» يرجع إلى الإجارة. يعني أنّ إيجاب عقد الاإجارة 
بقول الموجر: آجرتك, وأكريتك. مخاطبأ للمستأجر. 

07/0( الضمير فى قوله «منفعتهأ» يرجع إلى العين المستاجرة: يعي بان يقول المورجر 
مخاطباً للمستأجر: ملّكتك منفعة العين المستأجرة في مدّة سنة, إذا كانت مدة 
الاجارة ننة و ال#“رذكر غذد القهور أو الستواة: 


كتاب الاجارة /عقدها ١١‏ 


قيّد' التمليك بالمنفعة, ليحترز به(" عمًا لو عبّر بلفظ الإيجار و 
الاكراء؛ فإنّه لايصح تعلّقه" إلا بالعين!؟, فلو أوردهما على المنفعة 
فقال: آجر تك منفعة هذه الدار مثلاً لم يصح!". بخلاف التمليكء لأنه 
يفيد نقل ماتعلّق به. فإن وردا") على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك7" 
مورد الاجارة: لأنّ العين تبقى على ملك الموجرء فيتعيّن فيها!" إضافته 
إلى المنفعة. ليفيد نقلها('' إلى المستأجر حيث يعبّر بالتمليك!١).‏ 


)١(‏ قاعله الضمير العائد إلى المصنّف لله . بع: يعنى أن المصنّف قيّد القليك فى قوله 
«ملكتك عاد ل ا 
للاحتراز عن تقييدهما بذكر المنفعة, فإِنّْهها لو قيّدا بذكر المنفعة لايصحًّان في 
عقد الااجارة. ْ 
؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى التقييد. 

(؟) الضمير فى قوله «تعلقه» يرجع إلى لفظ الإيجار و الإكراء. 

(؛) فانّه يقال: آجرتك الدار. وأكريتك الثوب,. و لايقال: آجرتك منفعة الدار 
والنوب. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى عقد الاجارة. 

(7) فاعله الضمير العائد إلى القليك. يعنى أن نّ لفظ القليك لو تعلّق بالأعيان. بأن 
يقال: ملّكتك هذه الدار, يفيد ملك الأعيان ولو تغدّق بالمنافع يفيد ملكها. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو نقل العين. يعني أن مورد الإجارة هو نقل 
المنفعة لا نقل العين. 

(4) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الإجارة: و في «إضافته» يرجع إلى القليك. 

(5) أي ليفيد الإإضافة المذكورة نقل منافع العين إلى المستأجر. 

)٠١(‏ اي التقييد المذكور في صورة إتيان عقد الاإجارة بلفظ القليك, لا بغيره. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


(ولو) عبّر"' بالبيع و(نوى بالبيع الإجارة فإن أورده!"' على العين) 
فقال: بعتك هذه الدار شهراً مثلاً بكذا (بطل7"), لافادته!؛) نقل العين 
وهو" منافٍ للإجارة:. (وإن قال: بعتك سكناها!'' سنة مثلاً ففى الصحّة 
وجهان). مأخذهما أن الببع'' موضوع لنقل الأعيان, والمنافع تسابعة 
لها“ فلايثمر الملك لو تجوّز به!'' في نقل المنافع منفردة وإن نوى7"" 
به الإجارة, و أَنّه يفيد!١'‏ نقل المنفعة أيضاً في الجملة ولو بالتبع. 


)١(‏ فاعل «عبر» و «نوى» الضمير العائد إلى الموجر. يعني لو أنتى الموجر في مقام 
إيجاب عقد الإجارة بلفظ البيع وقصد منه الإجارة, فإن أورده على العين بطل 
عقد الإجارة؛ وإن أورده على المنفعة ففي تحقّق عقد الإجارة بذلك وجهان. 

قا عله المي الداقد ]ل الوعرء وهر التمول برج إن لنظ البيع: 

() فاعله الضمير العائد إلى العقد. أي لايتحقّق عقد الإجارة بذلك و لاعقد البيع. 

(؛) الضمير فى قوله «إفادته» يرجع إلى لفظ البيع. 

(5) الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى نقل العين, فإِنه خلاف مقتضى الإجارة. 

(1) بأن يقول الموجر مخاطبأ للمستأجر: بعتك سكنى هذه الدار سنة بكذا. 

() هذا وجه عدم تحقق عقد الإجارة باللفظ المذكور. 

(4) يعني أن لفظ البيع موضوع لنقل الأعيان ذاتاً ونقل المنافع تبعاً. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى لفظ البيع. يعني أن ذلك اللفظ لايفيد نقل 
المنفعة منفردة ولو تجوز به. 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموجر. والضمير فى قوله «به» يرجع إلى لفظ البيع. 

)1١(‏ فاعله الضمبر العائد إلى لفظ البيع؛ وهذا وجه تحقّق عقد الاجارة بلفظ: بعتك 
منفعة هذه الدار سنة بكذا. يعني أنّ لفظ البيع يفيد نقل المنفعة أيضاً ولو بالتبع. 


كتاب الاجارة /أحكامها ١‏ 


فيقوم ١!‏ مقام الإجارة مع قصدهاء والأصح!" المنع. 

(وهي'"لازمة من الطرفين) لاتبطل إلا بالتقايل؛ أو بأحد الأسباب 
المقتضية للفسخ وسيأتي بعضها!؟'. (ولو تعقّبها البيع لم تبطل). - 
المنافاة, فإنّ الإجارة تتعلّق بالمنافع, والبيع بالعين وإن تبعتها!"' 
العذاقم يت يكن "١‏ (سواء كان النشترى هو" العستاخن: اوغيره): 
فإن كان هوا") المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى, بل يجتمع 


)١(‏ فاعله الضمبر العائد إلى لفظ البيع. والضمير فى قوله «قصدها» يرجع 
إلىالاجارة. 
(؟) أي الوجه الأصحّ من الوجهين هو منع تحقّق عقد الإجارة بلفظ البيع. 


أحكام الاجارة 

؟) الضمير في قوله «وهي» يرجع إلى الإجارة. يعني أن عقد الإجارة من العقود 
اللازمة من جانب الموجب والقابل. 

(؛) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الأسباب المقتضية للفسخ. أي سيشار إلى 
بعض الأسباب المذكورة, والضمير في قوله «تعمّبها» يرجع أيضاً إلى الأسباب 

(0) أي و إن تبعت المنافع العينَ فى صورة الإمكان. 

(1) إشارة إلى صورة عدم إمكان تبعيّة المنافع للعين فى بعض الفروضء كا إذا 
أجر العين لشخص. ثم باعها الآخرّء كا في المثال. 

(0) يعنى لافرق في الحكم بصحّة الإجارة التى تعقّيها البيع بين كون المشتري هو 
خض الستا حر اشير 

(8)١|/ضمير‏ فى قوله «كان هو» يرجع إلى المشترى. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


عليه ١7‏ الأجرة والثمنء وإن كان غيره!") وهو عالم بها صبر إلى انقضاء 
المدّةء ولم يمنع ذلك!' من تعجيل الثمن وإن كان!؟) جاهلاً بها تخيّر 
بين فسخ البيع. وإمضائه!” مجّاناً مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدّة, ثم 
لو تجدّد فسخ الإجارة عادت المنفعة!'' إلى البائع, لا إلى المشتري. 
وعداو المستأج (" لا ببطلها!)) واد بلغ(" ددا 5-6 عدلية 


الانتفاع بهاء (كما لو استأجر حانوتاً! "١‏ 000000 


)١(‏ أي يجتمع على عهدة المستأجر القن بالبيع و الأجرة بالإجارة. 

(؟) أي إن كان المشتري غير المستأجرء والحال أنه عالم بكون العين فى إجارة 
الفن اذا عن عليه الصعن ال انقضاءهدة الاجارة: 

(") المشار إليه ف قوله «ذلك» هو علم المشكترىي وصبره إلى انقضاء مدّة اللاجارة 
في البيع المذكور. يعني أنّ علمه و صبره لايمنعان من أداء الثْن معجّلاً. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى المشتري. يعني لو كان جاهلاً بكون العين في إجارة 
الغير يتخير بين فسخ البيع و بين إمضائه والصبر إلى انقضاء مدّة الإجارة. 

(0) أي إمضاء البيع بلا طلب أجرة العين في مدّة الإجارة, بل قبول العين مسلوب 
المنفعة في المدة. 

(1) أي عادت منفعة مدّة الإجارة إلى شخص البائع. و لاربط ها بالمشتري. 

0) كما إذا تعذّر للمستأجر الانتفاع بالدائة مثلاً أو الدار. 

6 الضمير في قوله «لايبطلها» يرجع إلى الااجارة. ْ 

9) فاعله الضمير العائد إلى عذر المستأجر, والضمير فى قوله «بها» يرجع إلى 
العين المستأجرة. 

)٠١(‏ المراد من الحانوت هنا مطلق الدكان. 


١ 
١ 
) 


كتاب الاجارة /أحكامها ١‏ 


فسرق متاعه(") ولايقدرا" على إبداله, لأن!" العين تامّة صالحة 

للانتفاع بها فيستصحب اللزوم!؟ (وأمّا لو عم العذر كالئلج!" المانع 

من قطع الطريق) الذي استأجر الدابّة لسلوكه ١‏ مثلاً(فالأقرب!" جواز 

الفسخ لكل منهما). لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسّاً!”. فلو لم 

يجبر بالخيار لزم الضرر المنفيّ!'!. و مثله' ''' ما لو عرض مانع شرعيّ 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المستأجر. و الضمير فى «إبداله» يرجع إلى المتاع. 

(') هذا تعليل عدم بطلان الإجارة بتعذر انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة: بِأنٌ 
العين و هي حانوت_تامّة صالحة للانتفاع بها. 

(؛) أي يستصحب لزوم عقد الإجارة فى الفرض. 

)6( لمَلْج: مايتحمّد ورسقط من البتهاء: واحدته: ثلجة» ج تلوج, يقال: وفعت 
التلوج فى بلادهم. و التَلِج: البارد, يقال: ماء ثلج أي ماء بارد (أقرب الموارد). 

(1) الضمير فى قوله «لسلوكه» يرجع إلى الطريق, و يجوز إرجاع الضمبر إالمها 


بالتأنيث و التذكير. 
الطريق: السبيل؛ يذكر و يؤنث» ج طرّق و طرق و أطرقة (المنجد). 
(/ا) جواب قوله دما لو عمّ». 


(8) قوله «حسّأ» بمعنى يوسا منصوب على الحاليّة ل«استيفاء». 

(9) جواب قوله «فلو لم يجبر». يعنى إذا تعذّر الاستيفاء من العين المستأجرة 
ولميجبر بخيار الفسخ يلزم الضعرر المن بقول البَىَمَييَ:«لاضرر و لاضرار». 

)٠١(‏ الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى ما إذا عم العذر. فكما حكمنا بالخيار فى 
صورة عموم العذر كذلك في صورة عروض مانع شرعيّ من الاستيفاء من 
العين المستأجرة يحكم بخيار الموجر و المستأجر في الفسخ و الامضاء. 


كخوف الطريق١١,‏ لتحريم السفر حينئذ'". أو استيجار امرأة لكنس 9" 
المسجد فحاضت!؟) و الزمان!” معيّن ينقضى''' مدّة العذر. و يحتمل 
انفساخ العقد في ذلك" كله. تنزيلاً للتعذّرا") منزلة تلف العين. 

(و لاتبطل) الإجارة (بالموت!"') كما يقتضيه لزوم العقد. سواء في 

)١1(‏ كما إذا استأجر دابّة لسلوك الطريق بهاء ثم” حصل النوف من سلوكها بحيث 
يوجب حرمة السلوك فهها. 

(؟) أي حين الخوف من الطريق يحرم السلوك فيها. 

(*) كنس البيت كنساً: كسحه بالمكنسة (أقرب الموارد). 

(؛) فاعله ضمبر امون العائد إلى المرأة. 

(5) الواو للحاليّة, والمراد من «الزمان» هو مدة الإجارة. يعنى إذا استوجرت 
المرأة لكنس المسجد ونظافته فى مدّة ثلاثة أيّام كورام عرس 
ايض طاو تمض الميضن إلا بعد تام مدّة الاجارة. لأنّ أقلّ الحيض ثلاثة 
يام وتمام مدّة الاجارة أيضاً ثلاثة أيّام. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الزمان. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الأمثلة الثلاثة المذكورة لعموم العذر. وهي: 
الثلج المانع. خوف الطريق؛ و عروض الحيض. يعني يحتمل القول بانفساخ عقد 
الاجارة فى الموارد المذكورة كلّهاء لا الخيار في كل منها. 

() أي لتفزيل تعذّر الانتفاع بالعين المستأجرة منزلة تلف العينء فكنا إذا تلفت 
العين المستأجرة يحكم بانفساخ عقد الاجارة فكذلك في الأمثلة المذكورة. ٠‏ 

(5) فإذا مات الموجر أو المستأجر لايحكم ببطلان عقد الإجارة, لأنها من العقود 
اللازمة و لاتبطل بذلك. 
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كنمو الموهر والسعاجن: إل أن تكون العية "١‏ مموقوفة )عبان 
الموجر وعلى من!' بعده من البطون فيوجرها!' مدّة ويتفق موته!؟ا 
قبل انقضائها فتبطل!, لانتقال الحقّ إلى غيره!''. وليس له!" التصردف 
فيها إلا زمن استحقاقه!*) و لهذا لايملك!' نقلهاء و لا إتلافها. 


نعم, لو كان ''١'‏ ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته(١"/,‏ 


لياق تكو العين ا بساحن ال ا حرنها مواقونة جل الوسر ل نكا له 

ذا امو قوقة عل اللرمس وجل اللظرن الي بعده: كنا إذا وقنك الاللقددازة 
لزيد ثم" لأو لاده نسلاً بعد نسل فاجرها زيد إلى سنتين واتفق موته فى مدة 
الإجارة. فيحكم ببطلان الإجارة لموت الموجر. لانتقال العين لمن بعد الموجر. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الموجر. و ضمير المفعول يرجع إلى العين. 

(؛) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى الموجر. و في «انقضائها» يرجع إلى المدة. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الاجارة. 

(3) أي إلى غير الموجر. و هو البطن بعد الموجر. 

() الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموجرء و في قوله «فيها» يرجع إلى العين 
المستأجرة. يعني لايجوز للموجر التصرّف في العين والإيجار إلا في مدّة حياته. 

(4) أي فى زمان استحقاق الموجر للتصرّف و هو زمان حياته. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الموجر. والضميران في قوليه «نقلها» و «إتلافها» 
يرجعان إلى العين. 

)٠١(‏ اسم كان الضمير العائد إلى الموجر. هذا استدراك عن قوله «فتبطل» فى صورة 
كون العين موقوفة على الموجر وعلى البطون بعده. فلو كان الموجر ناظراً 
واجر العين لمصلحة البطون لايحكم ببطلان الإجارة بموت الموجر. 

)١١(‏ الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الموجر. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
لكن الصحّة حينئذ!'' ليست من حيث إن موقوف عليه. بل من حيث 
إنه!" ناظرء ومثله(' الموصى له بمنفعتها!؟) مدة بياث افنيوجها 
كذلك!0. ولو شوظ علق المسعات ١١‏ اسعيفاء المتقعة ننس 
لت !" بفؤقه | نفنا: 

(وكل ما يصح الانتفاع به!*ا مع بقاء عينه تصحّ إعارته وإجارته) 


)١(‏ أي حين موت الموجر. 

(1) أي الحكم بعدم بطلان الإجارة ليس من حيث كونه موجراًء بل من جهة كونه 
ناظراً على العين الموجرة والبطون الموقوف علمهم. 

(”) أي ومثل كون العين موقوفة كونها الموصى بها للموجر مدّة حياته, كما إذا 
أوصى بنفعة الدار للموجر فى زمان حياته واتّفق موته في زمان الإجارة. 

(؛) الضميران فى قوليه «منفعتها» و «فيوجرها» يرجعان إلى العين. و في قوله 
«له» يرجع إلى الموجر. 

(5) المشار إليه في قوله «كذلك» موت الموجر في مدّة الإجارة. 

(3) كما إذا شرط الموجر على المستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة بنفسه 
فات في مدّة الاجارة, فاذأ يحكم ببطلان الاجارة أيضاً. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الاجارة. والضمير في قوله «بموته» يرجع إلى 
الوون. 

(8) الضمائر فى أقواله «به. عينه, إعارته و إجارته» ترجع إلى ما الموصولة التي 
يراد منها العين المستأجرة. وحاصل معن العبارة: أن كل عين يمكن الانتفاع 
بها مع بقاء عينها مثل الدار والدابة والشوب وغير ذلك تصم إجارتها 
وإعارتها فينعكس فى الاجارة كلياً فيقال: كل عين لايمكن الانتفاع بها مع بقاء 


سه 
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و ينعكس ١١‏ في الإجارة كلا 121000 


عينها لاتصمٌ إجارتها. لكن في الإعارة لاينعكس كُلْيّاُ و لايقال: كل عين 
لايمكن الانتفاع بها.مع بقاء عينها لاتصحٌ إعارتهاء لأنّ بعض الأعيان مثل 
المتحة للبنها لمكن الانتفاع بها مع بقاءعيتهاء لكن تصح إعاريا. 

أقول: لايخ أن امراد من المكس هنا ليس عكساً منطقيً. بل عكس لغوي. 
لأنّ عكس القضيّة الموجبة الكليّة في المنطق هو الموجبة الجزئية كما قال في 
كتاب الحاشية: والموجبة إِنما تنعكس جزْئيّة. يعنى أن الموجبة -سواء قات 
كلتة حو كل إنسان حيرات أوبحرئتة حو بحطن ا حيران اا تنعكس 
إلى الموجبة الجزئيّة. لا إلى الموجبة الكليّة...إلح. فن أراد التفصيل فليراجع 
كت المنطق. 

)١(‏ أي القضيّة المذكورة في عبارة المصنّفطيه ينعكس كلْيّاً هكذا: كل ما لايصمٌ 
الانتفاع به مع بقاء عينه لاتصحٌ إجارته و لايخنى أن العكس كذلك هو عكس 
لغوىّ كما تقدّم. 

كا من حواشى الكتاب: الغرض من هذا العكس ضبط مورد الاجارة على وجه 
لت ري عسي لأنّ ذلك هو المقصود بالذات هناء؛ و 
ذلك لايتمإلا بالعكس المذكور, لأنّ المقدّمة التي ذكرها المصنّف _من أنه كل ما 
يصحٌ الانتفاع به مع بقاء عينه تصمّ إجارته_إنما يستلزم حصوله حصوهاء 
ولايلزم من رفعه رفعهاء ضرورة أن وضع المقدم يستلزم وضع التالى. 
ولايلزم من رفعه رفعه, كما أن التالمي بالعكس يلزم من رفعه رفع المقدّم و 
لا يلزم من ثبوته ثبوته. 
وأمًا إذا عكسنا المقدّم فقلنا: كل ما : تصح إجارته صح الانتفاع به مع بقاء عينه, 
فإنْه يستلزم: أنَّ كل ما لايصمٌ الانتفاع به مع بقاء عينه لاتصمٌ إجارته, فيفيد 


-»ه 


ّ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


دون الإعارة7'". لجواز إعارة المنحة!". مع أنّ المقصود منها("' و هو 
اللبن لاتبقى غينة: و لاتصحٌ اجا رماث لزذلك(6) (فتفوه 1 كنان) ما 
نوتصرء(ا و مشاعا): إذ لامانع("' من المشاع باعتبار عدم القسمة, 


ج حة الصا ن مورة] لإجازة نما ايض الأقناع ميقا عق ونا مهار 
ذلك. لآنّ التالبى هو المقدّم فى مقدّمة المصنّف. والمقدّم هو التالمي فيهاء فيلزم من 
ارتفاع ما لاينتفع به مع بقاء عينه ارتفاع ما تصمٌ إجارته, لما أسلفناه من 
ارتفاع مايصمٌ الانتفاع به مع بقاء عينه ارتفاع مورد الإعارة, لتخلفه في المنحة 
انف العاري ا 

)١(‏ فإنّ الاعارة تصمٌ مع عدم بقاء العين بالانتفاع بهاء كما في المنحة لشرب لبنها. 
والحال أن اللبن يذهب عينه بالانتفاع به. 

(1) المنحة. والمنيحة: الناقة و كل ذات لبن يجعل لبنها و وبرها للمستعير. منح, 
منم. منحاً الشىء: أعطاه الناقة و كل ذات لبن جعل له وبرها و لبنها و ولدها. 
فهى المنحة, و المنيحة (المنجد). 
منحه الشىء منحاً: أعطاه إِيّاه. و الاسم المنحة: الناقة و كل ذات لبن جعل له 
وبرها ولبنهاء وولدهاء وهىالمنحة, والمنيحة (أقرب الموارد). 

(؟) الضمير فى قوله «منهأ» يرجع إلى المنحة, و في قوله «و هو» يرجع إلى المقصود. 

(؛) أي لاتصمٌ إجارة المنحة للبنها. 

(0)المشار البه فى قوله «لذلك» هو عدم بقاء عين اللبن مع الانتفاع به. 

(1) قوله «منفرداً» منصوب على الحاليّة لقوله «كل مأ». يعني سواء كان مايصح 

() هذا تعليل صحّة إجارة المشاع بأنَّ الإشاعة لامنع من استيفاء المنافم من 
العين المستأجرة مع موافقة الشريك. 


كتاب الاجارة /أحكامها 525 


لإمكان البتشفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق تحمرة 5 و 


ف "ركد وعيره عند نا. 


(ولايضمن المستأجر العين'' إلا بالتعدي) فيها!؟. (أو التفريط). 
لأنها مقبوضة بإذن المالك!” لحقّ القابض. و لافرق في ذلك!'' بين مدّة 
الإجارة وبعدها'" قبل طلب المالك وبعده!* إذا لم يؤخر مع طلبها 
اختياراًء (ولو شرط7") في عقد الإجارة (ضمانها!١''‏ بدونهما فسد 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموجر. وضمير المفعول يرجع إلى المشاع. 

(؟) حرف «من» هنا بمعنى «الى». يعني لافرق ف صحة إجارة الماع ببن ان 
يوجر العين المشاعة من شريكه أو غيره. 

(؟) بالنصب,مفعول قوله «لايضمن». يعنى لاضمان على عهدة المستأجر بالنسبة 
إلى العين المستأجرة إلا بالافراط أو التفريط. 

(؛) الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى العين المستأجرة. 

(0) وهوالموجر. والمراد من «القابض» هو المستأجر. 

(1) المشار اليه فى قوله «ذلك» هو عدم ضمان المستأجر للعين. 

() أى بعد مدّة الاجارة وقبل مطالبة المالك العينَ من المستأجر. كما إذا تلفت 
العين بعد انقضاء مدة اللإجارة وقبل مطالبة المالك. 

(8) الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى طلب المالك. يعنى لا يضمن المستأجر أيضاً 
إذا تلفت العين بعد انقضاء مدّة الاجارة و بعد مطالبة امالك بشرط عدم تأخير 
المستأجر رد العين الى المالك. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الموجر. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى العينء و في قوله «بدونهما» يرجع إلى 
التعدي والتفريط. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 00 
العقد). لفساد الشرط من حيث مخالفته!'' للمشروع. و مقتضى !"ا 
الاجارة. (و يجوز اشتراط الخيار(" لهما ولأحدهما!)) مدة:(6) 
مضبوطة. لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ولا فرق بين المعيّنة!١)‏ 

(نعم؛ ليس للوكيل والوصيّ فعل ذلك) وهو اشتراط الخيار 
للمستأجر أو للأعه(" بحيث يفسخ 7" إذا أراد (إلا مع الإذن(", أو ظهور 


الغبطة!'') في الفسخ. فيفسخ 10 
)١(‏ أي نخالفة الشرط المذكور للشرع. 


)١(‏ الجر حلاً. أي مخالفة الشرط لمقتضى عقد الإجارة: فإنّه يقتضى عدم ضمان 
المستاجر بدونهماء والشرط يخالف ذلك فيبطل. 

(؟) أى يجوزاشتراط خيار فسخ الإجارة للموجر والمستأجر كليهماء أو لأحدهما. 

(؛) الضميران في قوليه «لههما» و «لأحدهما» يرجعان إإن الموجر والمستأجر. 

(0) بالنصبءظرف للخيار. 

)03 أي لافرق في جواز اشتراط الخيار المذكور بين كون الإجارة معيّنة كما إذا 
استأجر شيئاً معيّناً مثل الدار والدابّة والعبد المعين في الخارج والمشاهد _و بين 
كونها مطلقة, كما إذا كان متعلّق الإجارة كلَياً في الذمّة, بلاتعيين في الخارج. 

(؛) أي للأعمّ من المستأجر والموجر. 

(4) فاعله الضبمير العائد إلى من جُمِل له الخيار. 

(1) هذا يتعلق بالوكيل. يعني إذا أذن الموككل للوكيل في شرط الخيار فى عقد 
الاجارة لايمنع منه. 

(١١٠)كماإذاكانت‏ المصلحة فى جعل الخيار والفسخ, مثل إجارة الوص ّالدار بقيمة 
يمكن الحصول على أزيد منها بعد الفسخ. 


كتاب الاجارة /شروطها "> 


حيث يشترطها ١!‏ لنفسه, لا بدون!"' الإذن في الوكيل؛ ولا الغبطة' '' في 
الوصئ, لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها!؛' إضافة الخيار المقتضي!" 
للتسلّط على إبطالهاء وكذا""' الوصاية. فإِنّ فعل الوصىّ منوط 
بالمصلحة: 
(ولابد من كمال المتعاقدين!", وجوازا!" تصرّفهما). فلاتصح 
)١(‏ فاعل قوليه «يفسخ» و «يشترطها» هو الضمير العائد إلى كل واحد من 
الوكيل والوصيٌ. وضمير المفعول يرجع إلى الخيار, و تأنيث الضمير باعتبار 
لنيز او المصيد رةه انبا فقا للد 
والضمير في قوله «لنفسه» أيضاً يرجع إلى كل واحد من الوكيل والوصي. 
(1) أي لايجوز للوكيل جعل الخيار, لا لنفسه ولا للأعمّ بدون إذن الموكّل. 
(*) أي لايجوز للوصىّ جعل الخيار في عقد الإجارة بدون المصلحة. الغبطة بالكسر: 
حسمن الالو المسرة وى نية عل أو الأتزول عن صضاهيا ادرب القرارة 
(؛) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الإجارة. يعني أنّ إطلاق إجارة الوكيل من 
جانب الموكل لايقتضي جواز جعل الخيار فيعقد الإجارة. 
(6) صفة للخيار. يعني أنّالخيار يقتضي تسلّط ذي الخيار على إيطال الإجارة. 
والضمير في قوله «إبطاها» يرجع إلى الإجارة. 
(1) يعنى كما أنّ إطلاق الوكالة فى الإجارة لايقتضى إضافة الخيار فمها فكذلكى 
الوصا ية. فإنها لايقتضي إضافة الخيار في عقد الاجارة إلا مع المصلحة. 


شروط الإجارة 
(0) هما:الموجر والمستأجر. 
(8) بالجرّ. عطف على مد خول «من» الجارّة. 


ع" الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


إجارة الصبيّ وإن كان مميّزاًء أو أذن له(" الوليئ. ولا المجنون مطلقاً!؟) 
ولا المحجور'" بدون إذن الول وق في حكيف !8 زوفن كنوون 
المنفعة) المقصودة من العينء (والأجرة(١)‏ معلومتين). 

و يتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التى هب ("" 
متعلّقة المنفعة, أو وصفها!" بما يرفع الجهالة, و تعيين!'' المنفعة إن 
كانت متعدّدة في العين ولم يردا" الجميع. ا 100000 


)١(‏ يعنى لايجوز إجارة الصى ولو أذن له الولي. 

(؟) سواء كان الجنون إطباقيا أو أدوارياٌ ‏ 

(*) الحجور على قسمين: بالسفه والفلس, فف الأوّل لايجوز إجارته إلا بإذن 
الول و فى الثانى لايجوز إجارته إلا 0 ا 

(؛) هذا كان الع اليه 

(05) الضمير فى قوله «حكمه» يرجع إلى الولي» وهذا في صورة كون الحجر بسبب 
الافلاس. فلايجوز إجارة الحجور إلا بإذن صاحب الدين الذي هو الولي 

(1) بالج. عطف على مدخول «من». 

(0) الضمير في قوله «و:هى» يرجع إلى العين. 

(8) بالجرّ. عطف على مدخول«الباء» فى قوله «بمشاهدة العين». والضمير فيه 
يرجع إلى العين. 

(1) بالجت. عطف أيضأ على مدخول «الباء». أى يتحقّق العلم ب المنفعة بمشاهدة 
العين؛ و بوصف العين, و بتعيين المافعة...إلخ. 

)٠١(‏ قوله «ولم يرد» بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو «الجميع». يعني تحقق العلم 


سوه 


كتاب الاجارة /شروطها 6" 


وفي الأجرة ١‏ بكيلهاء أو وزنها(", أو عدّها!' إن كانت ممّا يعتبر بها( ا 
في البيع أو مشاهدتها!*) إن لم تكن كذلك!. 

(والأقرب أنه" لاتكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها!) 
باحف الا نور اليلانة إن كانت !"كا يعبر يهاء لأن الاتخا ره متعاوضة 


+ بالمنفعة بتعيين المنفعة إذا كانت متعدّدة في العين المستأجرة. مثل الحمل 
والركوب فى الدابّة و لم يُرد جميع منافع الدابّة في عقد الإجارة. 

)١(‏ عطف على المنفعة. يعني يتحقّق العلم في الأجرة بكيل الأجرة, كما إذا كانت 

(1) أي بوزن الأجرة. كا إذا كانت ذهبأً؛ أو فضّة. 

(*) الضمير في قوله «عدها» يرجع إلى الأجرة. يعنى يتحقّق العلم بالأجرة بعد 
الأجرة, كما إذا كانت مما يعتبر فيها العدّء مثل البيض و أمثاله. 

(؛) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الأمور الثلاثة المذكورة: الكيل. والوزن, 
والعد. 

(0) الضمير فى قوله «مشاهدتها» يرجع إلى الأجرة. وهو بالجدٌ. عطف على 
مدخول«الباء» فى قوله «بكيلها». يعني يتحقّق العلم بالأجرة بمشاهدتها إذا 
لم تكن ما يعتبر فيه الكيل؛ أو الوزن. أو العد. 

(1) المشار إليه في قوله «كذلك» هو الأمور الثلاثة المذكورة. 

(/) الضمدر فى قوله «أنه» لشأن الكلام. 

)6 الضمير في قوله «اعتبارها» يرجع إلى الأجرة. 

(5) أي إن كانت الأجرة مما يعتبر فيه أحد الأمور الثلاثة. والحاصل أنه إذا كانت 
الأجرة من قبيل الحنطة مثلاً. أو الذهب والفضّة, أو البيض لاتكفى فبها 
المشاهدة. 


3" الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


لازمة مبنيّة على المغابنة!''. فلابدٌَ فيها من انتفاء الغرر عن العوضين, 
اما لو كانت الأجرة مما يكفي في بيعها(' المشاهدة كالعقاء(؟) 
كفت فيها هنا قطعاً. و هوا”) خارج بقرينة الاعتبار/". 

(وتملك) الأجرة (بالعقد!"), لاقتضاء صحّة المعاوضة انتقال كل 


)١1(‏ أي على دفع المغابنة. يعني أنّ عقد الإجارة بنى على دفع المغابنة من الموجر 
والمستأجر. فيلزم فيه أن ينتنى الغرر والضرر من كليهما. فالاكتفاء بالمشاهدة 
في الأجرة التي يعتبر فيها الكيل أو الوزن أو العدّ يوجب الغين الذي ينافي لمبنى 

عقد الاجارة. 

(؟) الضمير في قوله «بيعها» يرجع إلى الأجرة. 

(") العقار: -بفتح العين ‏ مصدرء واسم من عقر النخلة, والمغزل, 
والضيعة. والأأرض. وف التعريفات: العقار ما له أصل و قرار مثل الأرض 
والدار. ج عقارات ار لمر 
يعني لو كانت الأجرة في عقد الإجارة من قبيل الأرض والشجر والضيعة 
التي تكنى المشاهدة في بيعها في جعلها أيضاً أجرةٌ للإجارة كفت المشاهدة. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى المشاهدة. والضمير فى قوله «فبها» يرجع إلى 
الأجرة, والمشار إليه في قوله «هنا» هو الإجارة. 

(0) الضمير في قوله «هو» يرجع إلى ما تكن في بيعه المشاهدة. 

(1) أي القرينة على كفاية المشاهدة فيا ذكر يكفي عن القول باعتبار ما ذكر فيه. 


باق أحكام الإجارة 
7و7( يعني يملك الأجير الأجرة المعيّئة في عقد الإجارة بمحض إجراء العقد و لا ينتظر 
إلى إعام العمل. لكن لايجب على من استأجره أدا ء الأجرة قبل إتَام العمل. 


من العوضين إلى الآخرء لكن لايجب تسليمها''! قبل العمل. وإِنّما 
تظهرالفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها(" النماء متّصلاً("" 

ومتفصلة! , (ويجب تسليمها!* بتسليم العين) المؤجرة (وإن . كانت 5( 
على عمل فبعده). لا قبل ذلك حتى لوكان المستأجر(" وصيّاًء أو وكيلا 
لم يجز له التسليم قبله(8) إلا مع الإذن!"' صريحاً. أو بشاهد!"' الحال, 
ولو فرض ١١!‏ توقّف الفعل على الأجرة كالحجٌ 00000000 





)١(‏ الضمير في قوله «تسليمها» يرجع إلى الأجرة. 

(1) الضمير فى قوله «يتبعها» يرجع إلى الأجرة. فإذا كانت الأجرة ملكأ الأجير 
يملك الفاء الحاصل منها أيضاً. 

(*) مثل السمن الحاصل في الدايّة التي جعلت أجرة. 

(؛) مثل اللبن والولد في الدايّة المذكورة فى المثال. 

(5) أي يجب على مستأجر الدابة تسليم الأجرة المعيئة بتسليم الموجر الدابّة له. 

(1) أي إن كانت الإجارة متعلقة بعمل الأجير لايجب تسليم الأجرة إلا بعد إام 
اسل لكان ارح ارم إلى العمل. 
ا و ا 
إتمام العمل. 

(4) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى العمل. 

(1) أي إذن الموكّل بالصراحة فى تسليم الأجرة إلى الأجير قبل إتَام العمل. 

)٠١(‏ بأن تشهد القريئة الحاليّة على جواز تسليم الأجرة قبل العمل. 

(11) بصيغة الجهول. يا ياي ا و أمتنع 


4" الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


وامتنع المستأجر "١‏ من التسليم تسلط الأجير على الفسخ. 

) ولو ظهر'' فيها) أي ٠‏ فى الأجرة (عيب فللأجير بر الفنسح» أو 
الأرش'" مع التعيين!4)) للأجر ة في متن العقد. لاقتضاء الإطلاق 
اللعلن*"و واتعييقه7؟ مانع من البدل كالبيع'", فيجبر العيب بالخيار 
(ومع عدمه!")) أي عدم التعيين (يُطالّبٍ!" بالبدل). لعدم تعيين المعيب 
اعرونان احب لكايه 1100 


)١(‏ المراد من «المستأجر» هو الذي استأجر الأجير لعمل الحج. 

(؟) أي إذا ظهر في الأجرة المعيّنة في عقد الإجارة عيب يجوز للأجير فسخ 
الاجارة أو مطالبة الأرش إذا لم يفسخ الإجارة. 

2( الأرش: : الدية. الرشوة. 5-5 (المنجد). والمراد هنا تفاوت قيمة المعيب 
والصحيح في الكرة المعينة. 

(؛) أي مع تعيين الأجرة بأن تكون عينأ خارجيّة, لا كليّة في الذمّة. 

(0) فإنّ إطلاق الأجرة فى عقد الإجارة يقتضي كون الخ علينه عن ليت 

(1) الضمير فى قوله «تعيينه» يرجع إلى العوض الذي هو الأجرة. يعني إذا كانت 
الأجرة معينة ةَ و ظهرت معيبة ليجب تبدمها بالسليم. 

(0) كما إذا ظهر المبيع المعيّن في عقد البيع معيباً لايجب تبديله. بل يجب الأرش 
كذلك فى الأجرة المعيّنة في الإجارة. 

(8) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التعيين. يعنى إذا لم تتعين الأجرة ف 
2 وظهرت معيبةَ يطالب الأجير من المستأجر تبديلها بالسالم. 

بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المستأجر. 

جع الفاعل هو الضمير الراجع إلى الأجير. والضمير في قوله «إليه» يرجع 

إلى البدل. يعنى لو أجاب المستأجر بالبدل فهو المطلوب. 


كتاب الإجارة /باقى أحكامها ا 


وإلا جاز له١'‏ الفسخ والرضا بالمعيب فيطالب!' بالأرش. لتعيين 
المدفوع("ا عواضا تعدو 0 

(وقيل: لها*) الفسخ) في المطلقة مطلقاً(' (وهو”" قريب إن تعدّر 
الإبدال) كما ذكرناه!*, لامع بدله. لعدم انحصار حقّه !"ا في المعيب. 


)١(‏ أي جاز للأجير فسخ عقد الإجارة أو الرضابالأجرة المعيبة مع مطالبة الأرش. 

)١(‏ أي يطالب الأجير من المستأجر تفاوت قيمة الناقص والسالم بالنسبة. 

(؟) فإنَ الأجرة وإن لمتتعين في العقد. بل كانت كُلَيهَ فى الذمّة. لكن تتعين بدفع 
المستاخر المعينة ورطى الأجعر سا فللا حير مظالءة الأرشى, 

(؛) الضمير في «غيره» يرجع إلى المدفوح. يعني إذا تعذّر تسليم غير المعيب يتعيّن 
المدفوع و يكون مثل الأجرة المعيّنة. 

(5) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأجير. يعنى قال بعض الفقهاء: إذا كانت 
الأجرة مطلقة غير معيّنة و ظهر بها عيب يجوز للأجير فسخ الإجارة, سواء 
تعذر غير المعيبة بالابدال أو غيره. أم لا. 

(1) قوله «مطلقاً» إشارة إلى تعذّر الابدال و عدمه. 

5 قال سلطان العلماء في حاشية منه: سواء كانت الأجرة معيئّة أم لا. ظهر فيه 
عيب أم لا. تعذر أم لا. 
أقول: هذا و لكنّ التعميم الأوّل والثاني ليسا بصحيحين, بل الصحيح هو 
التعميم بحسب كونه متعذّر الابدال أم لا. 

20 أي القول بجواز فسخ الأجير مطلقاً قريب فى صورة تعدّر إبدال الأجرة 
المعيبة بالصحيحة. لا فى صورة إمكان إبداطها بالصحيحة. 

(8) أي فها تقدّم في قوله «مع عدمه يطالب بالبدل». 

(1) أي لعدم انحصار حقّ الأجير في الأجرة المعيبة. 


(ولو جعل ١!‏ أجرتين على تقديرين كنقل!" المتاع في يوم بعينه 
بأجرة و في) يوم (آخر ب) أجرة!" (أخرى. أو) جعل أجرتين 
(إحداهما في الخياطة الروميّة!؟)) وهي التي بدرزين”*. (والأخرى 
على) الخياطة (الفارسيّة) و هي التى بواحد(0 (فالأقرب(" الصحًة). 
لأنّ كلا الفعلين!/ معلوم. و أجرته'"! معلومة والواقع لايخلو 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الذى يستأجر الأجير لعمل. يعنى إذا جعل 
المستأجر أجرتين على تقديرين فالأقرب الصحًّة. ْ 

(؟) قد ذكر لجعل الأجرتين على تقديرين مثالين: أحدهما اختلاف التقديرين من 
حيث الزمان و ثانهها اختلاف التقديرين من حيث العمل. 
ما الأوّل: فثل جعل أجرة معيّنة في نقل الأجير المتاع في يوم وجعل أجرة 
أخرى ف نقله المتاع في يوم آخر. 
والثاني: مثل أن يجعل أجرء للخياطة الروميّة ويجعل أجرة أخرى للخياطة 
الفارسيّة. 

(*) الباء للمقابلة. 

(؛) هذا مثال الفرض الثاني من الفرضين المتقدّمين. 

(0) درز الخيّاط الثوب درزاً: خاطه خياطة متلرّزة في الغاية. الدرز: الارتفاع 
الذي يحصل في الثوب إذا جمع طرفاه في الخياطة, فارسيّ معّربء ج دروزء 
يقال: دقق الخنيّاط الدروز. 

)3( أي بدزز واحد. 

(1) هذا جواب قوله «لو جعل...ل». 

(4) هما حمل المتاع فى اليومين المعيّنين والنياطتان المذكورتان. 

(1) الضمير في قوله «أجرته» يرجع إلى كل من الفعلين المذكورين في الفرضين. 


0100 والأضالة!" الجواة. 

و يشكل "١‏ بمنع معلوميّته(). إذ ليس المستأجر عليه المجموع!*. 
ولاكل واحد١‏ ".وإلكاوجيا'" فيكون 80 واحداً غير معن و ذلك غرر 
مبطل لها!'أكالبيع بثمنين 1 “على تقديرين ولو تخمل "يذل هذا الغوو 
رادا في ابد يتين ا 


)١(‏ الضمير فى قوله «منهما» يرجع إلى الفعلين. 

)١(‏ دليل آخر للصحّة و هو الأصل. 

(0) أي يشكل الحكم بصحّة الإجارة في الفرضين المذكورين. 

(4) الضمير في قوله «معلوميّته» يرجع إلى متعلّق الإجارة من العمل و الأجرة فا 
ذكر. 

(5) بالنصبء خبر ليس أي مجموع العملين في الفرضين المذكورين. 

(1) أي ليس المستأجر عليه كلّ واحد من العملين المذكورين فى الفرضين. 

(1) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى العملين. يعني لو كان المستأجر عليه كلا 
العملين لوجبا على عهدة الأجير. والحال أنه ليس كذلك. 

(8) اسم «يكون» الضمير العائد إلى المستأجر عليه. يعني فيكون المستأجر عليه 
في الفرضين المذكورين واحدأً غير معيّن. وذلك غرر يوجب البطلان. 

(8) الضمير فى قوله «طها» يرجع إلى الاإجارة. 

(١٠)كما‏ أن البيع بثمنين على فرضين يوجب بطلان البيع. 

)1١(‏ يعني لو قلنا بجواز هذا الغرر ا حاصل من الجهل في الإجارة لزم منه القول 
بجوازه في البيع بثمنين أيضاً. لكون كليهما من العقود اللازمة, و اللازم باطل 
فالملزوم مثله. 

)١١(‏ الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الغرر. 


لا امو ا ل ا 

و ودوك ذلك( اع ل جهت الصحة. لاحتمالها!" من 
الجهالة ما لاتحتمله الاجارة. (ولو شرط١‏ ؛' عدم الأجرة على التقدير 
الأول تمح فى سيالة النثل 9) فى النومين وتيت اجرة المقل 
على المشهو 07 

و مستند الحكمين!"' خبران: أحدهما صحيح!") وليس بصريح في 


)١(‏ أي لاشتراك عقد البيع وعقد الإجارة في اللزوم. 
(1) المشار إليه في قوله «ذلك» جعل الاجرتين على التقديرين المذكورين. يعني لو 
عمل الأخرمين غل النتديرين ف الجمالة كان المنكم بالصحة موجه 1 
(*) الضمير فى قوله «احتالها» يرجع إلى الجعالة. يعني لاحال الجعالة من الجهالة 
ما لاتحتمله الاجارة. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الموجر. وهذا فرع آخر و هو أن الموجر لو شرط 
عدم الأجرة على التقدير الآخر, كما إذا قال: إن حملت المتاع فى يوم الجمعة إلى 
السوق فلك به مائتان وإن حملته في يوم السبت فلا أجرة لك. 

(0) «مسألة النقل» ليس احترازاً من مسألة الخياطة لأ نٌّكليها مشتركان في الحكم. 

(1) فعلبى المشهور بين الفقهاء يحكم ببطلان عقد الإجارة في الفرض المذكور. 

() المراد من «الحكمين» جعل أجرتين على التقديرين (الذى حكم المصئّف به 
بصحّته) وجعل الأجرة على تقدير وعدمه على الآخر (الذي حكم 
المصّف له ببطلانه). يعنى مستند الحكمين المذكورين فى الفرضين خبزان. 
أحدهما صحيح والآخر ضعيف. 

(8) أي أحد المستندين صحيح من حيث السند. لكن لاصراحة له في الدلالة على 


حستاه 


كتاب الاجارة /باقى أحكامها رن 


المطلوب. والآخر ضعيف١١,‏ أو موّق("), فالرجوع ل 


< المطلوب. والخبر المذكور منقول فى كتاب الوسائل: 
محتّد بن يعقوب, بإسناده عن أبى جعفر طق قال: سمعته يقول: كنت جالساأ 
عند قاض مك قضاأة امدينة فاتاه رجلان»حتال اخدهها: ان تكاديت هذا 
يواق يق التسررق يوم كذانوكذا و آنه ل يشل قال فقال: الى له كراعم شال: 
فدعوته وقلت: يا عبدالله , ليس لك أن تذهب بحثّه. وقلت للآخر: ليس لك 
أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما (الوسائل: ج ١١‏ ص 707 ب 77 من 
أبواب أحكام الإجارة ح .)١‏ 
لايخفى أنّ الخبر لا صراحة له في كون جعل الأجرتين على التقديرين. 

)اق الميضد لاحر حتعك أو كو تيدع تعبت البسكدة لكيرة المكم يفيةة 
الإجارة في المسألة يستفاد من مدلوله بالصراحة. والخبر أيضاً منقول في كتاب 
الوسائل: 
محمّد بن يعقوب, بإسناده عن محمّد الحلى قال: كنت قاعداً إلى قاض و عنده 
أبو جعفر لذ جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إِنّ تكاريت إيل هذا 
الرجل ليحمل لى متاعاً إلى بعض المعادن, فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن 
يوم كذا و كذاء لأها سوق أخاف أن يفوتنى: فان احتبست عن ذلك حططت 

فو الكاء لكل يوم أعتسيكة كذا وكذا وألهحيسق عن :ذلك البوء كذا وكذا 

يوماً. فقال القاضي: هذا شرط فاسد وَقّهِ كراه. فل] قام الرجل أقبل إلى 
أبو جعفر طَلئْلاٍ فقال: شرطه هذا جائز مالم يحط جميع كرأه (المصدر السابق:ح ؟). 

(1) لابخ أنّ الخبر صريم في صحّة الإجارة في فرض جعل أجرتين على فرضين, 
لكنّ سنده ضعيف أو مونّق وقد نقل عن الشارح وجه الترديد بين كونه ضعيفاً 
أو مونّقاً. انظر الحاشية المنقولة من الشارح ْله ذيلاً: 


فيهما" إلى الأصول الشرعيّة أولى. وللمصبّف فى الحكم الثاني ) 
بحث نبّه عليه بقوله: (و في ذلك" نظرء لأنَ : قضيّة!؛اكلٌ إجارة المنع من 
نقيضها!''). فيمكن أن يجعل'١!‏ مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض 


+ ا من حواشي الكتاب: وجه الترديد بين كون الخبر ضعيفاً أو موئّقاً أن في طريقه 
منصور بن يونس بُرّرْجٍ وكان واقفيّاً إلا أن النجاشىّ مع ذلك وتقه. وغيره 
رد روايته, والعلامة قال: الوجه عندى التوقف فيا يرويه. فعلى قول النجاشي 
هو من المونّق, وعلى قول غيره من الضعيف خصوصاً على ما ذكره الكشىّ من 
أنّ سبب وقوفه أموال كانت فى يده للكاظم طْةٌ فجحد النصّ على الرضااقة 
لذلك. هذا من حيث السند. وأمّا من حيث الدلالة فهى صريم في حكم 
المسألتين معاً وهما لو جعل للقسم الآخر أجرة وما لو شرط إسقاطهما رأساً. 

)١(‏ الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى المسألتين وهما جعل الأجرتين على 
التقديرين و جعل أجرة على تقدير وعدمه على الآخر. يعنى إذا كان المستندان 
في حكم المسألتين غير قابلين للاستناد من حيث الدلالة والسندء فالرجوع 
فمهما إلى الأصول الشرعيّة أولى و سيشير إلى تلى الأصول فيا سيأتي. 

(؟) المراد من «الحكم الثانىي» هو الحكم بالبطلان في صورة عدم جعل الأجرة في 
التقدير الآخر في قوله «ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصح في 
مسألة النقل». 

(6) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الحكم بالبطلان في الفرض الثاني. 

(4) يعني أن اقتضاء كل عقد هو المنع من نقيضه. فإذا * شرط الأجرة في النقل في 
يوم فقتضاه عدم الأأجرة في النقل في يوم آخر ولولم يشقرط ذلك في مآن العقد. 

(0) الضمير فى قوله «نقيضها» يرجع إلى الااجارة. 

() يعني يمكن الحكم بصحّة الإجارة في الفرض الثاني بجعل مورد الإجارة القسم 
الذي جعل فيه أجرة. 


كتاب الاإجارة /باقى أحكامها م 


فيه أجرة, و التعردض للقسم الآخر الخالي عنها!' تعرّضاً في العقد لحكم 
يقتضيه!". فإنّ قضيّة!" الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعيّن 
حيث يطلق!؟! عدم استحقاق شيء لو لميُنقل!*/ أو نقِل في غيره!", 
(فيكون!") على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله!/) في غير المعيّن 
(قد شرط قضكة 7" العقد فلم تبطل) الإجارة (في مسألة النقلء أو في 
غيرها'''") ممًا شاركها في هذا المعنى 151000000 


)١(‏ أي التعرّض للقسم الذي جعل بلا أجرة في العقد الأوّل هو بيان حكم يقتضيه 
ذات العقد ولو لم يتعرّض له. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى العقد. والضمير المتّصل المفعولىّ يرجع إلى الحكم. 

ف اسم «إن» و خبره قوله «عدم استحقاق شيء». يعني أن مقتضى الإجارة في 
الزمن المعين عدم استحقاق الأجير لشيء لو لم يعمل فيه. 

(4) أي إذا لم يتعوّض لعدم الأجرة في غيره. بل أطلق. 

(0) يعني أنّ مقتضى عقد الإجارة بالأجرة المعيّنة في الزمن المعيّن عدم استحقاق 
الأجير لشىء من الأجرة لو نقل المتاع في غير الزمن المعيّن. أو لم ينقنه أصلاً. 

(1) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى الزمان المعين. 

(0) اسم «يكون» الضمير العائد إلى من استأجر. يعني فيكون شرط عدم الأجرة 
في حمله فى غير الزمان المعين بمنزلة شرط مقتضى العقد فلايحكم بالبطلان. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى الأجير. وضمير المفعول يرجع إلى المتاع. 

(9) أي قد شرط مقتضى العقد. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «غيرها» يرجع إلى مسألة النقل؛ والمراد منها مسألة الخنياطة. 
يعنى بحكم بصحة الإجارة في كلتا المسالتين. 


2 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


137] شتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الاجارة 


الخاصّة'". (غاية ما في الياب'" أنه إذا أخلّ بالمشروط) وهو”) نقله 
في اليوم المعيّن (يكون البطلان منسوباً إلى الأجير) حبث فوّت!* 
الزمان المعيّن؛ و لم يفعل فيه!١'‏ ما شرط عليه فلايستحق!" شيئاً 
لأنه !0 لم يفعل ما استوجر عليه. 
(ولايكون) البطلان!؟)(حاصلاً من جهة العقد). فلا وجه للحكي ١١!‏ 
ببطلان الإاجارة على هذا التقديرا'', 05 577770 


)١(‏ الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى هذا المعنى الذي يراد منه اشتراط عدم 
الأجرة على التقدير الآخر. 

(؟) المراد من «الإجارة الخاصّة» حمله فى الزمن المعين. 

(") المراد من «الباب» هو مسألة النقل. فاعل قوله «أخل» الضمير العائد إلى 
الأجير. 

(؛) أي المشروط حمل المتاع فى اليوم المعيّن. فإذا أخلّ بالمشروط يكون بطلان 
الإجارة من جانب الاجير. 

(6) فاعله الضمير العائد إلى الأجير. 

(1) أي لم يفعل الأجير العمل الذي شرط في الزمان المعين. 
والضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الزمان؛ وفي قوله «عليه» يرجع إلى الأجير. 

(/) فاعله الضمير العائد إلى الأجير. 

(8) أي لأنّ الأجير لم يفعل العمل الذي استوجر عليه. 

(1) أي لايكون بطلان الإجارة حاصلاً من العقد. 

(8٠)كما‏ حكم المششمهور ببطلان العقد. 

(١1)المراد‏ من التقدير هو شرط عدم الأجرة لو حمله في غير الزمان المعين. 


كتاب الإجارة /باقى أحكامها م 


وافاتاآخر: المثل؛ بل اللازم!'' عدم ثبوت شيء وإن نقل المتاح 
إلى المكان المعيّن في غير الزمانء لآنه!" فعل مالم يوّمَّر به. 
ولااستوجر عليه. 

وهذا النظ را ممّا لم يتعّض له!* أحد من الأصحاب. و لاذكره(" 
المصنّف في غير هذا الكتاب. وهو نظر موجّه”" إلا أنه لايتمَ إلا إذا 


)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول لام الجر فى قوله «للحكم»», يعنى لاوجه للحكم 
ببطلان الإجارة و إثبات أجرة المثل في المسألة. ١‏ 

(؟) أي اللازم من اشتراط حمل المتاع في اليوم المعين عدم ثبوت شيء للأجير إذا 
نقله في غير الزمان المذكور. 

(؟) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الأجير. وفاعل قوله «فعل» الضمير الراجع 
إلى الأجير. 
يعني أنّ الأجير إذا حمل المتاع في غير الزمان المعيّن فى عقد الإجارة كان عمل 
عملاً لم يؤمر به ولم يستأجر عليه. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا النظر» هو قول المصنّف ءة «و في ذلك نظر». 
والمراد منه هو الارشكال الذي تعرّض له المصئف بالنسبة إلى حكم المشهور 
ببطلان الإجارة في الفرض الثانى. 

(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى النظر. 

اتوي توا ااال اد الست ور ااي لامر 

(لا يعن أ نْ النظر المذكور للمصف موجه, لكنّه لايوجّه إلا فى صورة كون متعلّق 
الاجارة :هو العمل ف الرمان ادك فتيل: لكن ظهور الرواية وكلام الأصحاب 
يدلآن على كون مورد الإجارة كلا التقديرين في أحدهما أجرة و لا أجرة في 
الآخر فتوجّه البطلان. 


فرض كون مورد الاإجارة هو الفعل في الزمن المعيّن. وما!" خرج عنه 
خارج عنها!". وظاهر'" الرواية, وكلام الأصحاب أنّ مورد الإجارة 
كل القسمين 2) 7 5 000 بصحتها مع ائبات الأجرة عل 
التقديرين نظراً إلى حصول المقتضي وهو'" الإجارة المعيّنة المشتملة 
على الأجرة المعيّنة وإن تعدّدت!" واختلفت, لانحصارها و تعيّنها كما 
تقدّم!", و بطلائها! : '' على التقدير الآخر. ولو فرض كون موررة الاتجارة 


)١(‏ المراد من «ما» الموصولة هو الزمان الذي فرض فيه عدم الأجرة. 

(؟) أي الزمان الغير المعين خارج عن مورد الإجارة. 

(") الواو للحاليّة. يعنى والحال أنّ ظاهر الرواية التى ذكرناه فى هامش ١‏ من 
عن #كبوعيار: الأصيحات هو كوج :مروة الأنمارة كلذ التقد يبورين 

(؛) المراد من «القسمين» هو جعل الأجرة على تقدير وعدمها على تقدير آخر. 

(0) أي و من أجل كون كلا التقديرين موردين للإجارة حكموا بصحّة الإجارة 
في صورة إثبات الأجرة في كليهما. 

(3) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الأصحاب والضمير في قوله «بصححتها» يرجع 
إلى الاإجارة. 

(0) أي المقتضى للصحّة في صورة الأجرة على التقديرين هو وجود الأجرة المعيّنة 
ضمن عقد الاجارة المعيّئة. 

(8) الضمائر في «تعدّدت واختلفت» و في «لامحصارها و تعيّنها» راجعة إلى 
الأجرة. 

() سابقاً في قوله «ولو جعل أجرتين على التقديرين». 

)٠١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول الباء في قوله «بصحتبها». يعنى وحكبوا ببطلان 
الاجارة على التقدير الآخر و هو عدم جعل الأجرة على فرض أخر. 


كتاب الارجارة /باتي أحكامها ف 


هو القسم الأوّل خاصّة وهو" النقل في الزمن المعيّن ‏ لكان الحكم 
بالبطلان على تقد ير فر ص اجرة مع نقله!'' في غيره اوم لكي () 
خلاف قضية الاجارة(" و خلاف ماتعلّقت به فكان(١)‏ اولى بثبوت 


أجرة المثل. 
وععفا ا القسمين متعلّقه|(4) على تقد ير كر الأجيرة: 7د 


)١(‏ الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى القسم الأوّل. 
يعنى لو فرض كون مورد الإجارة هو نقل المتاع في اليوم المعيّن الأوّل فقط كان 
الحكم بالبطلان على تقدير فرض الأجرة في حمل المتاع في اليوم الآخر أولى. 

(1) الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى الأجير و في قوله «غيره» يرجع إلى الزمن 
المعين. 

(") قوله «أولى» خبر كان. 
يعني إذا فرض كون مورد الاإجارة في الفرض المذكور هو النقل في الزمان 
المعين في الشقّ الأوّل والنقل في غيره خارجأ عن مورد الاجارة لكان الحكم 
ببطلان الإإجارة في الشقّ الثاني أولى من الحكم ببطلان الإجارة في صورة عدم 
الأجرة في الشقّ الثاني. والحال أنّ الأصحاب حكوا بالصحّة في الأوّل 


(؛) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى النقل في غير الزمان المعين. 
(5) أي خلاف مقتضى الاجارة. 


)١(‏ اسم «كان» الضمير العائد إلى النقل فى غير الزمان المعين. 
(/0) هذا مبتداء خبره قوله في الآني «موجب لاختلاف الفرض». 
00( أى متعلق الإجارة. 

(9) بالجر. عطف على قوله «القسمين». 


32 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


خاصّة!'' على تقدير عدمه!" في الثاني" مع كونه!؟) خلاف الظاهر 
موجب !7" لاختلاف الفرض''' بغير دليل!". 

و يمكن الفرق!/ بكون تعيين الآجرة على التقديرين قرينة!4) 
ععلهما يوره الاجارة حي اتى بلازيها!"' وهو الاجرة هما 
واإسقاطها(١)‏ ا ااا ا اي 1521700 
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)١(‏ أي جعل القسم الأُوّل فقط مورد الإجارة إذا لم يعيّن الأجرة في القسم الثاني 
-و هو حمله فى غير الزمان المعين يوجب اختلاف الفرض في المسألة. 

(1) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى ذكر الأجرة. ْ 

(") أي فى القسم الثاني من التقديرين المذكورين. 
؛) الضمير في قوله «مع كونه» يرجع إلى الجعل الكذائي. يعني أنّ الجعل كذلك 
على خلاف ظاهر كلام الأصحاب, لأنْهم جعلوا مورد الإجارة كلا القسمين 
المذكورين. 

(0) خبر قوله «و جعل القسمين». 

(1) فإنٌ أصحابنا الفقهاء فرضوا القسمين موردي الإجارة بلافرق بين القسمين. 

(؛) أى الجعل المذكور لا دليل عليه. 

(4) هذا تغرّل من الشارح بالفرق بين القسمين, بجعل الأجرة في أحدهما قرينة 
كونه مورد الاجارة وعدم جعل الأجرة فيه قرينة على عدم كونه مورد الإجارة, 
واشكذا جتمل الاحترة في كليهما يكون قرينة على كونهما موردي الإجارة. 

(9) بالنصب خبر «كون». والضمير في «جعلهم|ا» يرجع إلى النقل في اليومين بأجر تين 

)٠١(‏ أي أق الموجر بلازم الإجارة؛ فهو من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم. 

)١١(‏ هذا معطوف على مدخولٍ «بكون». يعنى وإسقاط الأجرة فى الشق الآخر 
قرينة على عدم جعله مورداً للإجارة. 


كتاب الاإجارة /باقى احكامها ١ع‏ 


في التقدير الآخر'' قرينة - جعله!" مورداً من حيث نفي اللازم 
الدال!" على نفي الملزوء!؟ا ويد حيهر *' فطديلء 1" على شرط قم 
العقد أوال: "اهن عله جردا" عفدا النقد تعللء!'! بين الأتحاب 
والقبول. 

(ولابد)في صحة الإجارة على وجه اللزوء! "١‏ (من كون المنفعة 
مملوكة لو!"١١)‏ أى للموسر” 000 


)١‏ وهو النقل فى غير الزمان المعين. 

(1) الضمير في «جعله» يرجع إلى التقدير الآخر و هو النقل فى اليوم الآخر. 
”) بالجرّ. صفة اللازم. يعنى في صورة عدم جعل الأجرة في الشق الآخرءكأنه بنفي 
اللازم أراد : ني الملزوم. 

( ؛) المراد من لزه هو الااجارة:؛ ومن اللازم هو الأجرة. 

(0) أي حين عدم كون الشقّ الثاني مورد الاجارة. 

(1) الضمير فى قوله «فتازيله» يرجع إلى عدم الأجرة فى الآخر. 

(1) خبر قوله «فتنزيله». والضمير في قوله «جعله» يرجع إلى التقدير الااخر. 

(8) منصوب على كونه مفعولا ثانيا ل «جعله» و «مفسد|» صفة لقوله «اجنيًا». 
و الحاصل: أن تغزيل الشرط المذكور -و هو عدم الأجرة في التقدير الآخر- 
على ما هو شرط مقتضى العقد. وا حكم بالصحّة أنى من الحكم بالبطلان بدليل 
التغللجين الاعافدر القتول. 

(9) الضمير فى قوله «بتخذّله» يرجع إلى الشرط المذكور. 

)٠١(‏ هذا قيد احترازئٌ عن وجه الجواز و هو كونها فضوليّة. 

اللا ار يرجع إلى الموجر. يعني يلزم فى عقد الإجارة اللازمة أن 
"كون منة منفعة العين تملوكة للموجر. 


أو لو لكء!"!) وهو هن وك تع ولا ههه ا وو ار 
حكه!؟). (سواء كانت مملوكة له بالأصالة). كما لو استأجر العين فملك 
منفعتها(*) بالأصالة لا بالتبعيّة للعين ثم آجرها('", أو أوصئ له" بها, 
(أو بالتععة40) لملكه!*) للعين. 


(وللمستأجر أن يوجر) العين التي استأجرها!١",‏ (إلا مع شرط) 
الموثجر الأول عملية!١''‏ (اسعيناء المنفعة حتفسته) 


ل «لولأه» يرجع إلى الموجر. يعني يلزم في لزوم عقد الإجسارة 
ن تكون منفعة العين المستأجرة مملوكة لشخص الموجرء أو لمن هو وليّه مثل 

0 واليجنون. 

(7) كبا إذا كان المولى عليه ابن الموجر. 

(#اكا اذاكان الموبهر وصنا. 

(؛) كالحاكم الشرعيّ الذي يوجر ملك من لا ول له. 

(5) إذا استأجر الرجل عيناً يملك منفعتها بالأصالة. 

(1) أي آجر العين التى استأجرهاء كا إذا استأجر الدار من زيد ثم آجرها لعمرو. 

(0) الضمير فى قوله ل يرجع إلى الموجرء و فى قوله «بها» يرجع إلى المنفعة. 
وهذا مثال آخر لكون الموجر مالكاً للمنفعة بالأصالة, مثل الدار التي أوصى 
منفعتها لزيد ثم أجرها لعمرو بأجرة. 

(8) عطف على قوله «بالأصالة». ين كانت المنفعة مملوكة للموجر بتبعئة المين: 

(1) أي لمالكيّة الموجر للعين. فيملك منفعتها بالتبع. 

)٠ )‏ الضمير في قوله «استأجرها» يرجع إلى العين. 

)1١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستأجر. يعني إذا شرط الموجر على 
المستأجر استيفاء منفعة الدار مثلاً بنفسنه لم يجز له أن يوجرها للغير. 


كتاب الإجارة /باقى أحكامها سا 


فلايصح له" حينئذ أن يوجرء إلا أن يشترط المستأجر الأُوّل!" على 
الثانى استيفاء”' المنفعة له بنفسه فيصح أن يوجر( أيضاً!*. لعدم 
منافاتها(١)‏ لشرط الفوهر الأول 0 فإن استيفاءه(6) || لقع نر(ة) 


)١(‏ أي لايجوز للمستأجر حين شُرِطً عليه الاستيفاء بنفسه إيجار العين المستأجرة 

(1) المراد من «المستأجر الأوّل» هو الذي استأجر الدار من زيد مثلاً ثم آجرها 
لعمروء فعمرو هو المستأجر الثاني وزيد هو المستأجر الأوّل الذي يوجر العين 
للقاى: 

(") بالنصبء مفعول قوله «يشترط», والضمير في قوله «له» يرجع إلى المستأجر 
الثاني؛ و في قوله «بنفسه» يرجع إلى المستأجر الأوّل. 

5 أقول: مثال شرط المستأجر الأوّل على الثاني استيفاء المنفعة بنفسه له هو ما إذا 
كان المستأجر الأوّل ممّن يجب نفقته ومسكنه على عهدة المستاجر الثاني فاجر 
الدار التي في اختياره بالاستيجار من المالك الذي شرط سكونة شخصه فبها 
فاشترط على المستأجر الثاني استيفاء المنفعة من الدار المذكورة بإسكان نفسه 
فيها. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل. 

(0) أي كا يجوز إيجاره عند عدم الشرط فكذلك يجوز في هذا الفرض. 
(7) أي لعدم منافاة الاجارة المذكورة. 

(0) المراد من «الموجر الأوّل» هو الذي استأجر العين منه أوّلاً. 

(4) الضمير في قوله «استيفاءه» يرجع إلى المستأجر الأوّل. يعني أنّ استيفاء 
المستأجر الأوّل منفعة العين بنفسه أعمّ من الاستيفاء لنفسه, بل يشمل 
الاستيفاء بنفسه لكن للغير و هو المستأجر الثانى. 

(9) الضميران في قوليه «بنفسه» و «لنفسه» يرجعان إلى المستأجر الأوّل. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


أعم من استيفائها لنفسه!", وعلى تقدير جواز إيجاره!" لغيره هل 
يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل'!": نعم, إذ لايلزم من 
استحقاقه7؟) استيفاء المنفعة, والإذن!" له في التسلّم جواز تسليمها!" 
لغيره فيضمن 7" لو سلّمها بغي إذن. 

وقيل: يجوزا" تسليمها من غير ضمان. لأنّ القبض'') من 
ضرورات الاجارة للعين وقد حكم بجوازها!"' 12100 





)١(‏ فاذا شرط المستأجر الأوّل على الثانى الاستيفاء من العين بنفسه من قبل 
المستأجر الثانى فهذا ما لاينافي شر ط ار عن الأول 

(؟) الضمير في قوله «إيجاره» يرجع إلى المستأجر الأوّل. وكذا في قوله «لغيره». 
يعنى إذا جاز للمستأجر الأوّل إيجار العين المستأجرة للغير فهل يتوقف تسليم 
العين إلى المستأجر الثاني على إذن الموجر الأوّل أم لا؟ 

(*) أي قال بعض الفقهاء: نعم؛ يتوقف تسل العين على إذن المالك. 

(؛) أي لايلزم من كون المستأجر الأوّل مستحمّأ لاستيفاء المنفعة من العين 
وفادويا ن التسلم ها ان يجوز له تسليم العين إلى الغير أيضاً. 

(6) بالج. عطف على مدخول «من» فى قوله «من استحقاقه» والضمير في قوله 
«له» يرجع إلى المستأجر الأوّل. 

(1) الضمير في قوله «تسليمها» يرجع إلى العين المستاجرة. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى المستاجر الأوّل. 

(4) أي القول الآخر جواز تسليم العين إلى المستأجر الثاني مع عدم الضمان. 

(9) أي قبض العين المستأجرة من ضيروريّات الاإجارة. فإذا جوّزنا إجارة العين 
للغير فاللازم جواز التسليم أيضاً. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «جوازها» يرجع إلى الااجارة. 


كتاب الإجارة /باقى أحكامها 0 


والإذن في الشيء''إذن في لوازمه!"ا 
و هذا(" هو الذي رجّحه المصئّف في بعض حواشيه!''. وفيه 


ل صحيحة علىٌ بن جعفر عن اخيه ليه !'' في عدم ضمان 


الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغيرء و غيرها!" أولى. 


(0) 


)١(‏ وهو الاجارة. 

(1) وهو تسليم العين المستأجرة. 

(؟) المشار إليه فى قوله «هذا» هو جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر 
الثانى بلاضمان. 

(؛) الضمير في قوله «حواشيه» يرجع إلى المصنّف لله . يعني أن المصنّف في بعض 
حوأشيه رجح جواز تسلم العين بدون إذن المالك بلاضمان. 
(5) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الترجيح المذكور. 

)01 ا في قوله «يؤيّده» يرجع إلى جواز التسليم بدون ضمان. 

(0) وهوأ ابو الحسن موسى بن جعفرطلِهت. والرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب, بإسناده عن على بن جعفر. عن أخيه أبى الحسن لكلا قال: 
سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره, فنفقت, ما عليه؟ قال: إن كان 
شرطه أن لاايركبها غيره فهو ضامن طاء و إن لم يسم فليس عليه شى»(الوسائل: ج 
٠٠‏ ص 100 ب ١6‏ من أبواب أحكام الإجارة ح .)١‏ 

أقول: ففهوم قوله «إن كان شرطه.اإلخ» عدم الضمان عند الاطلاق فِيويّد 
مارجّحه المصنّف عله وقوّاه الشارحئلة من جواز التسليم إلى الغير مع عدم 
الضمان. 

(8) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الدايّة. يعني إذا لم يكن ضمان في تسليم 

الدابّة إلى الغير بلا إذن المالك ففي غيرها يحكم بعدم الضمان بطريق أولى. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


(ولو جر الفضوليّ!'' فالأقرب!" الوقوف على الإجازة) كما يقف 
غيرها!" من العقود وخصّها! ؛' بالخلاف, لعدم النصّ فيها!') بخصوصه. 
بخلاف البيع؛ فإنّ قصّة عروة البارقى ١!‏ مع النبئ عله في شراء!" الشاة 
تدلّ على جواز ببع!*) الفضوليٌ وشرائه؟". فقد يقال باختصاص 


(1) أي لو آجر الفضول عينأ لمالك بلا إذن من مالكها صحّت الإجارة موقوفة 
على إجازة مالكها. 

(؟) هذا إشارة إلى الخلاف في صحّة إجارة الفضولى. 

(") الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى اللاجارة. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف له وضمير المفعول يرجع إلى الاإجارة. 
يعنى 2 المصنّف طق أشار بقوله «فالأقرب» إلى المخلاف فى صحة الفضولى هنا 
لجع تفت بق الب لاستوّل عليه: ١‏ 1 

(0) الضمير فى قوله «فمها» يرجع إلى الاإجارة؛ و في « بخصوصه» يرجع إلى النصٌ. 

(1) قد تقدّم نقل قصّة عروة البارق' فى خصوص إعطاء النبي له ديناراً و قوله: 
«اشتر لنا شاة», فاشترى شاتين بدينار وباع إحدى الشاتين فى الطريق بد ينار 
فجاء إلى الى بشاة و دينار. فقالعَكيه: «بارك الله فى صفقة يمينك». فإنّ 
بيع عروة الشاة الواحدة بدينار لم يكن بإذن النبي» بل باع فضولاً و ل يمنعه 
الب بل قرّره في بيعه بقوله: «بارك الله» فذلك يدل على صحّة بيع الفضولي” 

(0) الظرف هذا يتعلّق بقصّة عروة. يعني أنّ قصّته في خصوص ثراء الشاة 
بقولهَيطه: «اشتر لنا شاة». 

(4) كبا باع عسروة في الطريق إحدى الشاتين بدينار بلا إذن من النيعطفي و ذلى 
البيع كان فضوليّاً قد قرّره البي يكل . 


كتاب الإجارة /باق أحكامها /اء 


الخواز!"! بفورد النضّ »و الأشهر توقنه !"عن الاجازة مطلنا. 
(ولابد من كونها) أي المنفعة (معلومة إِمّا بالزمان!*') فيما لايمكن 
ضبطه إلا به (كالسكنى) و الإرضاع!" (وإِمًا به(" أو(" بالمسافة) فيما 


5 الفضوي عن رواية عروة من شرائه الشاتين بدينار. وال حال أنه قالصَيهُ: 
اشتر لنا شاءً لا شاتين. فشراؤه شاتين بدينار كان فضولياً. 

)١(‏ يعنى يمكن القول باختصاص جواز الفضولي بمورد النصٌء و هو البيع لا غيره. 

)١(‏ الضمير في قوله «توقفه» يرجع إلى الفضولي. يعنى أن الأشهر صحّة الفضولي 
و توقفه على الاإجازة. بيعأ كان أو غيره كاللإجارة. 

3 من حواثي الكتاب: وغير الأشهر بطلان الفضوان مطلقاً إلا في البيع. ووجه 
تعدية حكم الفضولي إلى غير البيع القياس الأولوىّ, أو تنقيح المناط (الحديقة). 

ليغا كان أو غير 

(؛) يعني معلوميّة المنفعة إِمَا بحسب الزمان كما في السكنى. فإنّ مقدار منفعة سكنى 
الدار لايعلم إلا بتعيين المدّة بالشهر واليوم والسنة. 

(5) هذا مثال ثانٍ لمعلوميّة المنفعة بالزمان. فإنَ المرضعة المستأجرة للإرضاع 
لايعلم منفعة إرضاعها إلا بتعيين زمان الإإرضاع. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزمان. يعنى لابدّ من كون المنفعة المستأجرة 


معلومة إمّا بالزمان أو بالمسافة. 
(/1) قوله «أو بالمسافة» يمكن أن يكون «أو» هنا للتخيير مطلقاً. كما يظهر من كلام 
جمع (الدروس). 


ا من حواشي الكتاب: الترديد لمنع الخلوٌ ويحتمل الحقيقيّة و هو الأظهر. كما 
سيأتي في الجمع بين المدّة والعمل وكل منهها صحيح من وجه كما لايخفى. والحقّ 
ان الترديد في المسافة و فى العمل كلاهما من باب المنفصلة الحقيقيّة وأمّا صورة 


ههه 


1/4 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
يمكن ضبطه بهما!' (كالركوب'") فإنه يمكن ضبطه”" بالزمان 
كركوب شهرء و بالمسافة كالركوب إلى اليلد المعيّن. (وإمًا به!؟' أو 
بالعمل) كاستيجار الادمىّ لعمل (كالخياطة). فإنه يمكن ضيطه بالزمان 
كخياطة شهرء و بالعمل كخياطة هذا الثوب. 

(ولو جمء !"ا بين المدّة والعمل) كخياطة النوب في هذا اليوم 
(فالأقرب البطلان إن قصد''' التطبيق) بين العمل والزمان بحيث يبتدأً 





+ الجمع بين شق كل ترديد فقد فرضها في العمل و يعلم ا حال منه في المسافة 
أيضأً. ويمكن أن يريد في كلا القرديدين المنع عن الخلوٌ فيشمل صورة الجمع, ثم 
خصّها بالذكر لما فمها من التفصيل المذكو ر (الحديقة). 

)١(‏ الضمير فى قوله «بهما» يرجع إلى الزمان والمسافة. 

(؟) أي كركوب الدابّة المستأجرة. فإنّ مقدار المنفعة المستوفاة منها .دوهي 
الركوي د لع إقاابالزمات أوبالسافة: ٠‏ 

() الضمير فى قوله «ضبطه» يرجع إلى الركوب. 

(؛) أى يعلم المنفعة إِمّا بالزمان أو بالعمل. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى من يَسْتأجر. يعنى لو جمع بين المدّة والعمل و جوابه 
قوله «فالأقرب البطلان». 

(1) فاعله الضمير العائد إلى من يستأجر كذلك. يعنى لو قصد التطبيق بين الزمان 
وإنمام العمل فيه والشروع فيه فالأقرب هو بطلان الاجارة:؛ بخلاف ما لو قصد 
وقوع العمل في الزمان المذكور بلا اشتراط التطبيق بينهياء فإِنّه لامانع من 
ميته 


(0) أي يبتدئ الأجير العمل بابتداء الزمان و:يتمّه بانتهاء الزمان المذكور. 


كتاب الإجارة /باقى أحكامها 32 


وينتهى('' بانتهائه. لأنّ ذلك(" ممّا لايتفق غالبا بل يمكن انتهاء 
الزمان "قبل اننهاء العمل وبالمكتبى: فح أمر 1 بالإكمال :في الأول 91 
لزم العمل في غير المدّة المشروطة, وإلا'"كان تاركاً للعمل الذي وقع 
عليه" العقد. وإن أمر في الناني!/ بالعمل إلى أن تتنتهي المدّة لزم 
الزيادة على ما!*) وقع عليه العقد. وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في 
المدّة المشروطة!١".‏ 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى العمل. والضمير في قوله «بانتهائه» يرجع إلى 
الزمان. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو التطبيق المذكور بين الزمان و العمل. 

(*) كما إذا قيّد الزمان بأوّل يوم الجمعة إلى غروبها. فإذاً يمكن أن ينقضي يوم 
الجمعة و الحال: ا العمل المنظور لم يته وهكذا يمكن إتام العمل قبل غروب 
نو الحمقة 

(؛) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأجير. يعني إذا انتهى 
الزمان المعين مثل غروب يوم الجمعة قبل إتام العمل و هو الخنياطة مثلاً. فإن 
أمر الأجير بإكال الخنياطة بعد غروب الجمعة يلزم العمل في غير الزمان المعين 
و إن لم يؤمر بإتقام العمل لزم ترك العمل الذي كان متعلّق الاجارة. 

(0) المراد من «الأوّل» هو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل. 

(1) أي وإن م يؤمر بإتمام العمل. يكون الأجير تاركاً للعمل المستأجر عليه. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى العمل. 

(8) المراد من «الثاني» هو انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان. 

(9) أي الزيادة على العمل الذى كان مورد عقد الاجارة. 

)وهو لمان المشروط فيه العمل. 


17 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


ولو قصدا'! مجرّد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح''' مع إمكان 
وقوعه فيه. ثم إن وقع! '' فيه مَلّكَ الأجرة, لحصول الغر ض!4. و 
شرحت المداة قبله(0, فإن كان''' قبل الشروع فيه ''' بطلت!*, وإن 
خرجت في أئنائه أسة معو !"ا السيق ! "ألما فعل. 





)١(‏ أي لو قصد الموجر بحرّد وقوع العمل المنظور في الزمان المعين لا التطبيق 
بينهما. ففى هذه الصورة تصمٌ الإجارة بشرط إمكان وقوع العمل المنظور في 
الزمان المذكور. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى العقد. والضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الفعل» و 
في قوله «فيه» يرجع إلى الزمان. 

() يعنى إذا قصد وقوع الفعل المنظور في الزمان المعين مع اللإمكان. فإن فعل 
الأجير العمل فيه يملك الأجرة المعيّنة في العقد. 

(؛) الغرض هو وقوع العمل في الزمان المعين. 

0) الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى الزمان 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الخروج. يعنى فإن خرجت المدّة قبل الشروع في 
العمل بطلت الاعارة: 

(0) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى العمل. 

(4) فاعله الضمير العائد إلى الاجارة. وفاعل قوله «خرجت» هو الضمبر العائد 
إلى المدّة. والضمير في قوله «أثنائه» يرجع إلى السمل. يعني لوخرجت المدة 
المعيّنة في أثناء العمل, بأن انتهى الزمان والحال أنه بي مقدار من العمل, فإذاً 
بحكم باستحقاق الأجير من المسمّى بمقدار العمل الذي عمل به. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الأجير. 

)٠١(‏ أي الأجرة التى سهاها في عقد ااإجارة. 


كتاب الإجارة /باقى أحكامها 0١‏ 


وفي بطلانها!'' في الباقي' ".أو تخبير المسعاجر "١‏ بين الفسخ فى 
الباقي. أو الإجازة ولك فيكمل!6 اعدو ينض" اللسكن 
وجهان! "وا سين مع القبية "١‏ اجرة فل هااعمل: ل المسقى: 
والاويي ١1‏ اجورة. 


(ولايعمل الأجي را الخاصٌ) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه 


)١(‏ الضمير في قوله «بطلانها» يرجع إلى الإجارة. هذا خبر مقدّم لمبتدأ مؤْخَر و 
هو «وجهان». يعنى ف بطلان اللإجارة فما بي من العمل أو نمخيير 
المستأجر... الح وجهان. 

("اتضفة اوهو فقا وهو العمل 

(؟) المراد من «المستأجر» هو الذى استأجر الأجير للعمل. 

)ع أي وبين الإجازة. فالمستأجر يجيز الأجير في إكمال العمل في الخسارج مسن 
الزمان المعين. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الأجير. 

(3) الضمير فى قوله «خارجه» برجع إلى الزمان المعين. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الأجير. يعني أن الأجير يكمل 0 التمود ين 
الإجارة في خارج الزمان المعيّن و يستحقّ الأجرة المسّاة في 

(6) هذا مبتدأ مؤْخّر كا تقد م. 

(1) أي القول الآخر هو استحقاق الأجير لو فسخ المستأجر فى الفرض المذكور- 
اخرة الها عمل تاقضا لاالا غرة الممقياة بالتسية الله 

(١٠0)أي‏ القول الأوسط, و هو تخيير المستأجر بين الفسخ أو الاجارة واستحقاق 
الأجير ما سمّى فى عقد الاجارة. 

)1١(‏ بالرفع. فاعل قوله «لايعمل». 


0 الجواهر الفخريّة (ج 0( 


مزه عقنة يق 1١1‏ أى كي "ار كا اذا ينه لقم معت ادل زمائة 
اليوم المعيّن بحيث 7(" لايتوائى(؛) فيه(" بعده (لغي رأ" المستأجر) إلا 
بإذنه("', لانحصار منفعته!" فيه بالنسبة إلى الوقت الذى جرت عادته 


بالعمل فيه!*كالنهار, أمّاغيره!''كالليل فيجوز العمل فيه(١'لغيره‏ إذا لم 


(1) كا إذا عين المستأجر مدّة الإجارة يومأ معنأ مثل يوم الجمعة. 

(1) أي معيّنة حكمأ لا حقيقة ققة 

(9) هذا عال لح ا المستأجر لم يعين انتهاء الزمان. لكنّه عين أوّل 
زمان العمل بأن يشرع الأجير من طلوع يوم الجمعة و لايعطّل العمل إلى أن 
به فإنّ مثل هذا التعيين كالتعيين الحقيق” 

(غ) 07 فترء و قطير و لم مهتم م فاعل قوله «لايتوالى» الضمير العائد الى 
الأجير. يعنى تعيين المستأجر ابتداء عمل الأجير يكون على نحو لايجوز له 
التقصير والتساع في العمل حتى يتمّه. 

(0) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى العمل. و في «بعده» نر إلى أوَل الؤمان. 

(1)الجار واليجرور يتعلقان بقوله «لايعمل الأجير». 

(0) أي بإذن المستأجر. 

)0( أى لانحصار منفعة الأجير فى خصوص المستأجر. والضمير فى قوله «منفعته» 
يرجع إلى الأجير, و في قوله «فيه» يرجع إلى المستأجر. 

(9) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الوقت. يعنى أن منفعة الأجير اختصٌ 
بالمستأجر بالنسبة إلى زمان يتحقّق العمل فيه. مثل الساعات المتعارفة للعمل 
في الغهار. 

)٠١١(‏ الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى النهار. 

)1١(‏ يعنى فيجوز للأجير أن يعمل لغير المستأجر في غير النهار مثل الليل. 


كتاب الاجارة /باقى أحكامها 1 


يود" إلى ضعف في العمل المستأجر عليه. 

و في جواز عمله!' لغيره في المعيّن عملاً لاينافي حقّه كإيقاع' 
عقد في حال اشتغاله!*' بحقّه وجهان!”: من ١!‏ التصرّف في حقّ الغير, 
وشهادة!" الحال. 

ومثئله عمل مملوك غيره!*كذلك. وباعتبار هذا الانحصار سمّى !"ا 
خاضاء اذ لايك" اورية هك غوامن اجا حرم : لل اعرش ارا 


)١(‏ أي بشرط عدم كون العمل في غير النهار موجباأً لضعف الأجير في العمل الذي 
استوجر عليه. 

(؟) أي و في جواز عمل الأجير لغير المستأجر عملاً لاينافي حقّ المستأجر مثل 
إيقاع العقد فى حال اشتغاله بالعمل المستأجر عليه وجهان. 

(*) مثال العمل الغير المنافي لحقّ المستأجر هو إجراؤه العقد للغير. 

(غ) الضمير في قوله «اشتغاله» يرجع إلى الأجير, وفى قوله «بحقه» يرج عإلى 
المستأجر. 

(0) هذا مبتدأ مؤخرء خبره قوله «وفي جواز عمله لغيرهالخ». 

(1) هذا وجه عدم الجواز. 

(0) بالجرّ. عطف على مدخول «من». هذا وجه الجواز. 

(8) أي مثل عمل الأجير لغير المستأجر عمل المملوى لغير المالك إذا لم يناف حقّ 
المالك. 

انميت الميول و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأجير المذكور. يعنى 
لانمحصار منفعة الأجير في المستأجر سمي أجيراً خاصّأ في مقابل الأجير 7 
كا سيشير إليه بقوله «ويجوز للمطلق». 

٠١(‏ أي لايمكن للأجير الخاصٌ تشريك غير المستأجر في العمل. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
المعهود' ' فإن عمل''' لغيره في الوقت المختصٌ فلا يخلو إِما أن يكون 
عقن اغا رق أو كهالة: أو تردساء فى الأول 10 سكير المسمجاخر بون 
فسخ عقد نفسه.ء لفوأ ت!؟) المنافع التي وقع عليها العقد. ادععفنااة بن 

بين إبقائه. فإن اختار الفسخ كان ذلك" قبل ان عمل الأخير يفا 
فلا شيء عليه". وإن كان(" بعده تبعّضت الإجارة. و لزمه''' من 





)١(‏ أي فى الزمان المعيّن الذي يجب عليه العمل للمستأجر فقط. 
(؟) فاعله الضمير العائد إلى الأجير ا خاصٌ. يعنى أنّ عمله للغير في الزمان 

الختصّ بالمستأجر لابخلو من وجوه: 

|: بعقد إجارة. 

ب: بجعالة. 

ج: بالتبرّع في عمله بأن يعمل للغير بحّاناً وبلا أجرة وسيأتي حكم كل من الثلاثة. 
(©) المراد من «الأوّل» هو عمل الأجير للغير بعقد الإجارة» ففيه يتخير المستاجر 
(؛) تعليل جواز فسخ عقده. بأنّ المنافع التي وقع عليها العقد فات كلها أو بعضها. 
(0) الضمير فى «بعضها» ير جع إلى المنافع, ٠و‏ فى «إبقائه» يرجع إلى عقد نفسه. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو اختيار الفسخ. يعني لو كان فسخ المستأجر عقد 

إجارة نفسه قبل عمل الأجير له شيئاً فلا شىء على عهدة المستأجر. 

) الضمير فى قوله «عليه» برعم إل المستاخهر. 
) - ن كان فسخ المستأجر بعد عمل الأجير له إذأ تبمقضت تبئّضت الاجارة. والضمير 

فى قوله «بعده» يرجع إلى العمل. 

(9) الضمير فى قوله «لزمه» يرجع إلى المستأجر. أي يلزم على عهدة المستأجر 

للأجير من الأجرة المسماة في عقد الاجارة بالنسبة إلى عمله. 


المسمى بالنشية :بو إن بقى ١‏ على الإجارة تخيّر في فسخ العقد الطاري, 
وإجازته. إذ المنفعة مملوكة له!"! فالعاقد("ا عليها فضولىّ. فإن 
فسخه!؟) رجء7” إلى أجرة المثل عن المدّة الفاثتة, لأنها قيمة العمل 
السي و1" بقة الا جازة وقد اتلك عليه. ويتخيّر في الرجوع 
هاا على الأحين لاتهه الفيات ١!‏ الاكيلاك ا 


. فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل. يعنى أنه لو لم يفسخ إجارة نفسه‎ )١( 
بل كان باقيأ عليها تخي في فسخ العقد الثاني و إجازته.‎ 

(؟) يعنى أن منفعة الأجير مملوكة للمستأجر الأوّل. 

(*) «العاقد» هو الأجير الذى عا قد مع الغير.و الضمير في«علمها» يرجع إلى المنفعة. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل. و ضمير المفعول يرجع إلى العقد 
الطاري. يعنى لو فسخ المستأجر الأوّل العقد الثانى رجع إلى أجرة مثل المنفعة 
الفائتة في الزمان المعين. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل.و ضمير«لأنها» يرجع إلى أجرةالمثل. 

(1) قوله «المستحقٌ له» بصيغة اسم المفعول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى 
العمل. والضمير في «له» يرجع إلى المستاجر. 

() بصيغة امجهول, نائب الفاعل ضمير يرجع إلى العمل, والضمير في قوله «عليه» 
يرجع إلى المستأجر الأوّل. 

(4) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى أجرة المثل. و فاعل قوله «يتخيّر» الضمير 
العائد إلى المستأجر الأوّل. 

(1) أي علّة جواز رجوع المستأجر بأجرة مثل الزمان الفائت على الأجير هو 
كونه المباشر للإتلاف. 


01 الجواهر الفخريّة (ج 0( 


أ والسعاس: )01 آنه" المستوفى: وإن أجازه!'" نبت الها" السسة. 
فيه. فان كان(" قبل قبض الأجير له فالمطالب به١١)‏ المستأجر. لأنَ 
الأجير هنا! " بمنزلة فضولن باع ملك غيره فأجاز المالك: فإنّ الفضوليت 
لا يُطالّب 7" بالثئمن: وإن كان!') بعد القبض وكانت الأجرة 0 


)١(‏ عطف على قوله «الأجير». يعنى يجوز للمستأجر الأوّل أن يرجع إلى من 
استأجره ف الزمان المعين. لأنّه استوف المنفعة الختصّة به. 

(1) الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى المستأجرالثانى. قوله «المستوفى» بصيغة اسم 
الناف] شوييات الاسعان: 

() فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل. و ضمير المفعول يرجع إلى العقد 
الطاري للإجارة. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستأجر الأوّل. يعنى لو أجاز المستأجر 
الأول العقد الثاني ثبت له ما سمّى من الأجرة في العقد الثاني. والضمير في قوله 
«فيه» يرجع إلى العقد الثاني. ْ ْ 

(5) فاعله الضمير العائد إلى الاجازة, والتذكير بتأويلها إلى الإذن. يعنى لو أجاز 
المستأجر الأوّل عقد الاجارة الطارى قبل قبض الأجير للأجرة المئاة فيه 
طالب المستأجر الثاني بالمسمّى. 

(1) الضمير فى«به» يرجع إلى المسمّى.والمراد من«المستأجر»هو المستأجر الثاني. 

(/) المشار إليه فى «هنا» إجارة الأجير نفسه في زمان يتعلق بالمنا جر الأوّل. 

(8) يعني أن الفضو| ” إذا باع ملك المالك أجازه المالك فالذي يطالبه المالك 
بثمن المبيع هو المشتري لا البائع الفضولي. 
قوله «لايطالب» بصيغة الجهولء ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفضولي. 

(5) اسم «كان» الضمير العائد إلى الإذن المقصود من الارجازة. 


كتاب الاإجارة /باق أحكامها /اه 


معيّنة!' فالمطالب بها!'' من هي في يده وإن كانت( مطلقة فان أجا 
ا اهنا فالمطالت الأعير الى 1" العيسا جرء نه المستعا "١‏ 
ع بوي لعا بارا وا 


الي ورا وي ا ا ا 
؟) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأجرة المعيّنة. و قوله «من» رفوم اذ 
لكو له طكيرا لقوله «فالمطالب». و ضمير «هي» يرجع إلى الأجرة المعيّنة. 

(؟) اسم «كانت» الضمير العائد إلى الأجرة. يعني لو كانت الأجرة مطلقة مثل 
كونها كليّاً في الذمّة بلاتعيّن و تشخّص ف الخارج. 

(؛) بالرفع. خبر قوله «فالمطالب». 

(5) أي إن لم يجز المستأجر الأُوّل قبض الأجير للأجرة المطلقة, فالمطالب به هو 
المستأجر الثانى. 

(1) أي المستأجر الثاني أيضاً يرجع إلى الأجير الذي قبض الأجرة منه. 

() الضميران في قوليه «جهله» و «علمه» يرجعان إلى المستاجر الثانى. 

(8) أي بقاء عين الأجرة التي وقع العقد الطاري عليها. 

(1) عطف على قوله في السابق «ففي الأوّل...إلخ». و هذا هو القسم الثاني من 
الوجوه الثلاثة المذكورة هي عمل الأجير للغير إِمَا بإجارة أو بجعالة أو 
بالتبرّع, والمصنّف عل بعد بيان القسم الأوّل شرع في القسم الثاني و هو الجعالة. 
والضمير في قوله «عمله» يرجع إلى الأجير. 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل. يعنى إذا كان عمل الأجير للغير 
بالجعالة رول شيخ المنسا ج الا ول اعاوتة عر ين بها زه المسالة رعدمهاةد 
سيشير إلى حكم كليهما. 


06 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


إجارته('' بين إجازته!') فيأخذ المسعى, وعدمه”' فيرجع بأجرة 
المثل؛ وإن عمل( تبرّعاً وكان العمل ممًا له(*) أجرة فى العادة تخيّر (0 
مع عدم فسخ عفده بين مطالبة من 5 نينا بأجرة المثل. يلها 
فلاشيء وفي فيفئاء!؟! هله لنفسة: 520 


)١(‏ الضمير في قوله «إجارته» يرجع إلى المستأجر الأوّل. 

(؟) الضمير في قوله «إجازته» يرجع إلى عقد الجعالة. يعني يجوز للمستأجر الأوّل 
أن يجيز عقد الجعالة فيأخذ ماسمي فبها. 

(؟) أي عدم إجازة الجعالة. وفاعل قوله «فيرجع » الضمير العائد إلى المستأجر 
الأوّل. يعني إن لم يجز المستأجر الأوّل عقد الجعالة فله أن يرجع إلى الأجير 
باجرة المثل. 

(؛) هذا القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة. فاعل قوله «عمل» الضمير 
الراجع إلى الأجير. يعني لو كان عمله للغير يحّاناً تخيّر المستأجر الأوّل مع عدم 
فسخ عقده بين مطالبة الأجير أو من عمل له بأجرة المثل. 

(5) أي كان العمل عملاً له الأجرة فى العادة لا ما لايكون له الأجرة, مثل حمل 
قرطاس لايزاحم عمل الأجير ولا أجرة له في العرف. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّلء والضمير فى قوله «عقده» أيضاً 
يرجع إليه. 

(0) ضمير التثنية في قوله «منهما» يرجع إلى الأجير و من يعمل له الأجير. 

(4) أي إن لريكن العمل مما له أجرة عاد ةكرفع شيء صغير من حل و وضع الآخر 
فى حل آخر فلاشيء للمستأجر الأوّل على الأجير. 

(9) الضمير في قوله «وفي معناه» يرجع إلى العمل التبرّعيّ. يعني مثل 


هه 


كتاب الإجارة /باق أحكامها 01 
ولو بخاز!"شكاً من الفناجات بثة العلك شلكه وكان حكم الرمان 
المصروف في ذلك'' ما ذكرناه' ". 

(ويجوز للمطلق!) وهو الذي يُستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة 
مع تعيين المدّة كتحصيل الخياطة يوما!*).أو عن المذة!"" مع معبين 
المباشرة كأن يخيط له ثوباً بنفسه من غير تعرّض إلى وقتء أو مجر د(" 


ب الفمل القبرتغن للعتر عمل الأجير لننسه. تان كتان له احبرة عياةء بأعذ 
المستأجر الأوّل من الأجير أجرة المثل وإِلَا فلاشىء عليه. 
والضميران فى قوله «عمله لنفسه» يرجعان إلى الأجير. 

)١(‏ حاز. يحوز. حوزأ. حيازة الشيء: ضمّه. وجمعه. حصل عليه. الحوزة: 
الناحية. حوزة المملكة: مابين تخومها (المنجد). 
فاعل «حاز» هو الضمير العائد إلى الأجير الخاصٌ. يعنى لو جمع وحصّل 
الأجير الخاصٌ شيا من المباحات مثل الحشيش والنشب والسمكى ملكه 
وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما تقدّم. 

(١)المشار‏ اليه هو حيازة المباحات. 

(*) أي ماذكرناه من تبوت أجرة المثل للزمان المصروف للحيازة, لأ العمل نا 
له أجرة في العادة مع عدم فسخه و إلا فلاشيء. 

(؛) أي للأجير المطلق و هو الذي ل يقيّد بالمباشرة للعمل أو بالزمان المعيّن له. 

(5) كا إذا شرط الخياطة في يوم الجمعة بالمباشرة أو بغيرها. 

(1) عطف على قوله «عن المباشرة», بأن يعين المستأجر مباشرة الأجير للخياطة 
بلاتعيين زمان ها. 

(1) عطف على قوله «يحرّد عن المباشرة». 


عنهما!'اكخياطة ثوب مجزّد عن تعيين الزمان!". و شي مطلقً. لمدم 
انحصار منفعته('' في شخص معيّن. فمن ثم جاز له!؛) أن يعمل لنفسه 
وغيره. و تسميته!* بذلك أولى ١!‏ من تسميته مشتركاً كما صنع غيره!"", 
لأنّه في مقابلة المقيّد و هوالخاصٌ و يباين هذا(" الخاصٌ باعتباراته 


)١(‏ هذا هو المثال الثالث للأجير المطلق. فالشارح ْله ذكر له أمثلة ثلاثة: 
ااكرويطلتا مويف المباقترة: 
ب: كونه مطلقاً من حيث الزمان. 
ج: كونه مطلقاً من حيث الزمان والمباشرة. 

(؟) أي محرّد عن الزمان والمباشرة. 

(") الضمير فى قوله «منفعته» يرجع إلى الأجير. يعني تسمية الأجير بالمطلق إِما 
هو لعدم اختصاص منفعته بشخص خاصٌ ومعين. 

(؛) أي يجوز للأجير المطلق أن يعمل لنفسه أو لغيره في الزمان الختصٌ بالمستأجر 
لو لميشترط المباشرة أو شرط المباشرة مع عدم تعيين الزمان للعمل كما تقدم. 

(0) الضمير في قوله «تسميته» يرجع إلى الأجير, والمشار إليه في قوله «بذلك» هو 
المطلق. يعنبى تسمية الأجير المذكور بالمطلق أولى من تسميته أجيرأ مشتركا 
ساف الع غير المصتّف_لأنّ المطلق في مقابل المقيّد و هو الأجير 
الخاصٌ كما تقدّم. 

(1) خبر قوله «وتسميته». والضمير في قوله «من تسميته» يرجع إلى الأجير. 

(0) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى المصنّف عله . 

(8) المشار إليه في قوله «هذا» هو الأجير المطلق. يعني أن الأجير المطلق يفارق 
الأجير الخاصٌ بالاعتبارات الثلاثة المذكورة. 


كتاب الإجارة /باقى أحكامها 4١‏ 


الثلائة(", إذ الأوّل!'' مطلق بالنسبة إلى المباشرة, والثاني''' بالنسبة 
إلى المدّة. و الثالث؟) فيهما معاً. 
و للمصنّف#ة قول بأنَ الإطلاق! في كل الإجارات يقتضي 


التعجيل. اله سحب القادرة إلى ذلك الفعل(١,‏ فإن كدان )00 ةدا 
عن المدّة خا اك تي وال "“السارسيلة ومع عسي 


)١(‏ والاعتبارات ت الثلاثة هي التقيّد بالمباشرة وحدها. والمدة وحدهاء وكلمهما. 

)١(‏ أي الأجير المطلق بالنسبة إلى الاعتبار الأوّل مطلق من حيث المباشرة. 

(؟) أى المطلق بالاعتبار الثانى من حيث المدّة. 

0 أى المطلق بالعفا لالت من حية الممائيرة والملة. والضمير فى قوله 
«فيهما» يرجع إلى المباشرة والمدة. 

(6) أى الاطلاق من سيت الرمان لا المبافرة عق أن المصتق و كير 
ف اببد حرا اواما او و0 
الأجير التعجيل في الفعل في أُوّل زمان ممكن و لايجوز له العمل للغير حىٍّ > 
القن المستا حر الأول 
و لايخفى أنّ المصنّفطِية قال في المتن بجواز عمل الأجير المطلق للغير بقوله 
«ويجوز للمطلق», سواء كان الإطلاق من حيث المباشرة أو من حيث الزمان. 

(1)المراد من الفعل هو مورد الاإجارة. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الفعل المذكور. 

(8) بمعنى كون الفعل بحرّداً عن تقييد المدّة فقط لا عن المباشرة. كما إذا شرط 
المستأجر في العمل المباشرة من دون تقييده بالزمان. 

(9) الضمير في قوله «بنفسه» يرجع إلى الأجير. 

)٠١(‏ أي إن لميكن يحرّدأ عن المدّة. بل كان يحرّداً عن المباشرة فقط. كما إذا شرط 


>»وه 


13 الجواهر الفخريّة (جج )٠١‏ 


وحينئذ!١'‏ فيقع التنافي بينه!"' وبين عمل اخر في صورة المباشرة7", 


ولي عرز ارال صورة التجرّد!* عن المدّة 
مع تعيين المباشرة كما م منع الأجير الخاص 00 ويرشد إليه!"' ما تقدم فى 
الح من عدم صحَّة الإجارة الثانية مع انّحاد زمان الإإيقاع نضّاً!. أو 


+ المستأجر العمل في يوم الجمعة بلا شرط المباشرة من الأجير. فإذا كان كذلك 
بتخير الأجير بين العمل بنفسه وبينه بمباشرة الغير. 
والضميران فى قوليه «بينه» و «غيره» يرجعان إلى الأجير. 

)١(‏ أي حين إذ شرط المستأجر المباشرة لا المدّة و حكمنا بوجوب الميادرة إلى 
ذلك الفعل فلايمكن الجمع بين فعل متعلّق الإجارة و بين الفعل للغير. 

(1) الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى العمل للمستأجر. 

(؟) أي في صورة شرط المستأجر مباشرة الأجير. 

(غ) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف طلءو الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى 
اقتضاء الإطلاق للتعجيل و وجوب المبادرة. 

(0) أي إذا كانت الإجارة الثانية بحّدة عن المدّة لاالمباشرة. مثل الاجارة الأولى. 
لأنّ الأجير يجب عليه التعجيل فى العمل لكليهما فلايمكن الجمع. 

(1) أي كما يمنع الأجير الخاصّ عن العمل للغير كما تقدّم ‏ فيمنع الأجير المطلق 
بهذا المعنى أيضأ عن العمل للغير. 

)/9( الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى قول المصيّفءاقة بأد الاطلاق في كل 
الاجارات يقتضى التعجيل. يعني و يرشد ما تتقدم في كتاب المج إلى لزوم 
التعجيل في العمل من قِبَل الأجير المطلق بهذا المعنى و هو أنه لاتصصٌ اللإجارة 
الثانية مع كون زمان الاجارتين متّحداً بالصراحة: أو با حكم. 

(8) كما إذا صرّح المستأجر بإتيان الحجّ في السنة الحاضية: 


حكماً!". كما لو أطلق فيهماء أو عيّن في إحداهما بالسنة الاولى. 
وأطلق في الأخرىا "روما دكا" احوط: لكن لا دليل عليه!؟' إن لم 
نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور(0. 


)١(‏ قد فسّر اتحادههما حكماً قوله «كما لو أطلق فيهما». أي فى الإجارتين. 

(؟) أي أطلق عقد الإجارة في إحدى الإجارتين مع تتقييد الإجارة الأخرى 
بالسئة الأولى. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى المصنّفءله. يعنى أن ما ذكره من اقتضاء 
الإطلاق التعجيل, فلاتجوز الإجارة الثانية. هو أوفق للاحتياط لكن لا دليل 
عليه. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما ذكره المصنّف عله . 

(0) بالنصب.مفعول لقوله «باقتضاء». يعني لو قلنا بأنّ الأمر المطلق يقتضي الفور 
أمكن الاستدلال على ما ذهب إليه المصّف بإ أن يقال: إِنْ الإطلاق فى كل 
اللاجارات يقتضي التعجيل و يقتضى ما فرّع عليه من عدم صحّة الإجارة 
الثانية. 

أقول: اختلف الأصوليُون في اقتضاء الأمر المطلق للفور و قال صاحب الكفاية: 
«الحق أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور و لا على التراخي». . نعم, قضيّة إطلاقها 
جواز القراخي, واستدل عليه بأنّ الطلب يتعلق بالطبيعة بلاتقييد بالفور 
ولاالتراخي فلابد في التقيبد بالفور من دليل آخر و من أراد التفصيل فليراجع 
. المبحث التاسع من المقصد الأوّل فى الكفاية. 
من حواشي الكتاب: قوله «إن لم نقل بافتضاء مطلق الأمر الفور.. إلخ». و أمّا لو 
قيل به فيمكن أن يستدل على ما ذكره بالأمر بالوفاء بالعقود. واعترض عليه 
في شرح الشرائع بعد تسليم ذلك أن الأمر بالشيء إما يقتضي النبي عن ضده 


سجهو 


(وإذاضيل امساح الفين "١‏ وسضك مد سكن فيه" 
الانتفاع) بها فيما استأجرها له (استقرّت!" الأجرة) وإن لم 
يستعملها!؟). وفي حكم التسليم!” ما لو بذل الموجر العين فلم يأخذها 


العاءً و هو الأمر الكل لا الأمر الخاصٌ. سلّمنا لك النبى عن العبادات لايدل 
عن لسنا ددهي ولاق أنه جعل بناء الدليل عل اتير القول المزكور 
على أنّ الأمر بالفور يقتضي النبي عن ضدّهء لا أن النبي يقتضى الفساد... 
فاللإجارة مع الإطلاق -بضميمة حكم الشرع - بمنزلة ما عين فيه المدة, فكما 
لايصحٌ فيه الإجارة الثانية _باعتبار أَنّه تصرّف في ملك الغير_فلايصحٌ يدون 
إذنه فكذا هنا كما فى الحج. 
و لايخفى أنّ هذا التقرير و إن كان أظهر مما تخيّله لكن للمناقشة فيه محال, إذ 
حكم الشارع بوجوب الوفاء بالإجارة بالفور لايقتضي الإجارة عليه. بل 
يمكن حمل الاجارة على الاطلاق كما هو ظاهره ويكون الفور واجبأ على حدة 
فلايترئّبٍ على الإخلال به إلا الإثم, لا بطلان ما ينافيه. ولا عدم صحّة 
الإتيان بموجبها بعده. ويحرّد الحكم بذلك فى الحجّ لايصير حجّة للحكم به 
مطلقاً إذ لعل فيه حجّة أخرى طم من الإجماع و نحوه (حاعية جمال الدين كأ ). 

)١(‏ بالنصب» مفعول قوله «تسلم». يعنى إذا ق قطن اللبتاحن العين المسشاجر مخ 
ا موجر ومضت مدّة يمكن الانتفاع بها فبا استأجرها ثبتت تبنت فى اذقة الممستاحر 
الأعرة اله 

(1) الضمير. ف قوله «فمها» وت إلى المدة. و 2 قوله «بها» يرجع إلى العين» و في 
قوله «استأجرها» أنها يرجع إلى العين, و فى «له» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

0( أي تنتت للعيه الا عر وهذاالفعل جواب قوله «إذا تسلّم». 

(4؛) الضمير في قوله «لم يستعملها» يرجع إلى العين. 

)0 أي و فى حكم التسليم و الإقباض في استقرار الأجرة على عيدة الممستأجر 


كتاب الاإجارة /باى أحكامها 530 
العبدا خر حك القفيت الكذة!" مقت مذةة سنكي" الأسسناء 


فتستقر الأجرة. 

(ولابدٌ من كونها) أي المنفعة (مباحة. فلو استأجره!' لتعليم كفر, أو 
سرس و 0 
يستئنى!*) من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة7" أو التخليل!". فإنّ 
الإجارة لهما/") جائزة, (وأ ايكون مقدوراً على تسليمها. فلا تصح 
عا ا اي ام نان اجنود نه اسمن اتن مسا د ممع اا 1 


<- بذل الموجر للعين و عدم أخذ المستأجر للعين منه حىٌ انقضت مدّة الإجارة. 

)١(‏ أي انقضت مام مدّة الإجارة, كما إذا استأجر العين ليوم الجمعة وكان الموجر 
باذلاً للعين فلم يأخذها منه حىٌّ اتقضت المدّة. 

(1) الضمير في قوله «يمكنه» يرجع إلى المستأجر. 

(؟) أي لو استأجر الأجيرٌ لتعليم الكفر والغناء أو غيرهما من المعاصي بطل العقد. 

)كنا !ةا اشاح أجيرا لحمل الشكر ال مكان: 

(0) بصيغة الجهول. ونائب الفاعل قوله «الخمر». 

10 الاراقةوتمين اراق الماعواراقة«ضيعة غنوه زافو جو يق برقا انتضية اترب 
الموارد». يعنى يستثنى هن حرمة حمل المسكر حمله لاراقته فلايبطل عقد 
اللاجارة 1 الغاية. 

(0) الخل -بفتح الخناء و تشديد اللام-: ما مض من عصير العنب و غيره. 
التخليل: جعل الخمر خلاً. فلامانع من الاستيجار للتخليل. 

(8) الضمير فى قوله «لهما» يرجع إلى الاإراقة و التخليل. 

(9) عطف على قوله«من كونها مباحة».أي لا بدّم نكو ن المنفعة مقدورأعلى تسليمها 

)٠١(‏ صفة لموصوف مقدّر و هو العبد. 


لاشتمالها(' فيه على الغرر, (وإن ضمَ'" إليه) شيئاً متمولاً (أمكن 
الجواز), كما يجوز في البيع» لا بالقياس'". بل لدخولها في الحكم 
بطريق أولى, لاحتمالها(؟) من الغرر ما لا يحتمله”0. وبهذا الامكاء 07 
أفتى المصئّف في بعض فوائده. 

ووجه المنع!"' فقد النصّ المجوّز هنا فيقتصر فيه!*) على مورده 
وهوا'' البيع. ومنع!''' الأولويّة. وعلى الجواز''' هل يعتبر في 


)١(‏ الضمير فى «لاشتاها» يرجع إلى الإجارة؛ و فى قوله «فيه» يرجع ال الاق 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الموجر. يعنى لو ضمّ الموجر إلى الآبق شيئأ له الماليّة 
أمكن الحكم بالجواز. 

(*) أي لابحكم بيجواز إجارة الآبق مع الضميمة قياسأ يجواز بيع الآبق مع الضميمة 
لبطلان القياس, بل يحكم بالجواز لدخول الإجارة في حكم البيع بالأو لويّة. 

(؛) أي لاحتال الاجارة من الغرر والضرر مالايحتمله البيع. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى البيع. وضمير المفعول يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(3) أي بهذا الامكان الذي أشار إليه المصنّف في قوله «أمكن الجواز» أفتى في 
بعض كتبه. 

(0) أي وجه منع إجارة الآبق مع الضميمة فقدان النص الجوّز في خصوصها. 

(6) الضمير ف قوله«فيه» يرجع إلى الحكم بالجوازءو فى «مورده» ومع إلى النص. 

() أي مورد النصّ هو البيع فقط. 

)٠١(‏ بالرفع, عطف على قوله «فقد النصٌ». يعني لايستند للجواز إلى دليل الأو لويّة 
لمنعها. 

)1١(‏ أى على القول بجواز إجارة الابق مع الضميمة؛ هل يعتبر كون الضميمة قابلة 


»يه 
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الضميمة إمكان إفرادها''' بالإجارة, أم بالبيع!". أم يكفى كلّ واحد 
منهما''" في كل واحاد نيه ١:‏ ازوف من!*) حصول المعنى في كل 
نهم" ومن !"1ن الذاطر ضيميية كدل شىء الى تصحسة. رفوي 


+ للإجارة أو للبيع منفردة أو يكفى كل واحد منههما في كل واحد منهما؟ جوابه 
قوله «أوجه». يعنى في المسألة وجوه ثلاثة: 
الاوك أمكان اراد الضميمة بالااجارة 5 إجارة ا 
الثاني: إمكان البيع منفرداً فى ضميمة إجارة الأبق. 
القالكه إمكان إخارة متهين الا بن سعروة ان اعياو الاب ب ركنا 
إفرادالضميمة بالبيع في بيع الابق إلى الوجوه الثلاثة. 

)١(‏ الضمير في قوله «إفرادها» يرجع إلى الضميمة. 

(1) أي إفراد البيع في الضميمة و لو لم يمكن إجارته كا ذكرنا فى الأوجه الثلاثة. 

) ضمير التئنية في قوله «منهما» يرجع إلى إمكان كل من البيع والاجارة منفرداً. 

) ميري واه «منهما» يرجع إلى البيع والاجارة. 

() هذا دليل كفاية استقلال الإجارة أو البيع في الضميمة. و هو أنه يحصل المقصود 
فيكل منها والمقصود كون الضميمة متموّلة قابلة للبيع أو الإجارة. 

(1) الضمير فى قوله «منه|» يرجع إلى ما يعتبر فيها إمكان العامة ٠‏ 
إمكان المع سقرد ا .ولاق | نَ ذلك دليل الوجه الأوّل والثانى. 

() هذا دليل الوجه الثالث من اشتراط قابليّة اللإجارة في ضميمة إجارة الآبق, 
وو انار افا قابليّة البيع في ضميمة بيع الآبق و هو أن الظاهر يقتضي ضميمة 
كل كوه المعا فا تمه 

ااه ابسن (الثان عو مين 1 حي إلى فيه 
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ولو أجره!' ممّن يقدر على تحصيله صحّ من غير ضميمة. ومئله'"" 
النغصويت لو اجرة القاضين .اوسن وتمك ون تيد . 

(ولو طرأً*' المنع) من الانتفاع بالعين الموجرة فيما''' أوجرت 
له("". (فإن كان(" المنع قبل القبض!١!‏ فلء! "١١‏ ال لان ال 1 
قل القيض ميو على 9" البوعر: ف الها جر الفسة عبد 





)١1(‏ الضمير فى قوله «آجره» يرجع إلى الآبق. يعنى لو آجر المالك العبد الآبق ممّن 
يقدر على تحصيله صحٌ عقد الإجارة بلاضميمة. 

(؟) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى الآبق. يعني مثل الآبق في صحّة إجازته من 
يقدر على تحصيله إجارة العين المغصوبة ممّن يقدر على تحصيلهاء أو إجارتها 
من الغاصب الذي تكون العين في يده. 

(*) بالنصب.مفعول ثان لقوله «اجره». 

(؛) أي أجر التقوي من قور عل فض النصري: 

(5) أى إذا عرض المنع من الانتفاع بالعين المستأجرة. 

(1) متعلق بقوله «الانتفاع». 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(8) هذا تفصيل في عروض المنع من الانتفاع الْعق امسا حرة: 

اا 00 
ا 0 يرجع إلى المستأجر. ل اه 

قبض العين المستأجرة جاز للمستأجر أن يفسخ العقد. 
110 ى العو القتا عر 
)1١(‏ يعنى أن الموجر ضامن للعين المستأجرة. 
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تقد وهنا" ل توسطاليه'' الموضر الست لنوات المتفعة وله اأرضنا 
بها وانتظار زوال المانع: أو مطالبة المانء!) بأجرة المثل لو كان غاصباً. 
بل يحتمل مطالبة الموجر بها!*' أيضاً. لكون العين مضمونة عليه(" 
حتّى يقبض, ولابسقط التخيير ا" بزوال المانع في أثناء المدّة. 
لأصالة!") بقائه. (وإن كان(" المنع (بعده) أي بعد القبضء (فإن كان ٠١١‏ 


)١(‏ الضمير في قوله «تعذرها» يرجع إلى العين المستأجرة. 

)0 بالرقع, عطف على قوله «الفسخ». يعنىي يبجوزللمستاجر ان يفسخ 
الإجارة ويطالب الموجر الجر التي أعطاها إنأه. 
'") الضمير فى قوله «له» يرجع ال اللستنا مخ يعنى يجوز للمستأجر أن يرضى 
بالاجارة الواقعة و بنتظر زوال المانع عن ا بالعين. 

(؛) أي وز الضينا خن ١‏ ن يطالب الذي كان ن مانعاً من الانستفاع بالعين, ما 
المثل لو كان عاضا 

(5) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى أجرة المثل. أي الاحتّال الآخر هو جواز 
مطالبة المستأجر الموجرّ باجرة مثل العين المستأجرة عند عروض المانع من 
الاتتفاع بها أيضاً. 

او ينشها إل اللمطابو 
اد 550 

8) أي لاستصحاب بقاء التخيير عند الشكّ فى زواله. 

(9) عطف على قوله «فاإن كان المنع قبل القبض». 

)6غ أسم «كان» الضمير العائد إلى المانع. يعقف إن كان المانع من الانتفاع هو تلف 
العين المبتاجنةبطلت الاجارة: 


.ب الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
تلفأ بطلت) الإجارة, لتعذّر تحصيل المنفعة المستأجر عليها. (وإن 
كان" عصبا ل تيطل أ قرا ر"العقن مالقضن وبيراء ١١:‏ سوير 
والغان ا العيين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها!". و إِنّما المانع 
عارضء (و يرجع المستأجر على الغاصب!*)) بأجرة مثل المنفعة الفائتة 
)0( 


فى يدهاثل ولاافرق حينئد بين وفوع الغصب فى ابتداء المدة 


وخلالها. والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب الموج ر'"؛ و غيره. 
(ولو ظهر في | لمنفعة عبس فله 7" ال لفسخ). لفوات بعض الماليّة 
يووا" ف وكيا نار الصبر على العيب ضرر منفىّ. 


)١(‏ اسم «كان» الضمير العائد إلى المانع. يعنى و إن كان المانع غصب 
الناضب للعيق المنشاجرة ل مطل الاأجازة لأنها البشقدتة قطن المستاجر 
للعين المستاجرة. 

(؟) أي لاستقرار العقد ببراءة الموجر من ضان العين بقبض المستأجر. 

(") الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى العين. 

(؛) أي فى صورة كون المانع هو الغصب يرجع المستأجر إلى الغاصب بأجرة مثل 
المنفعة الفائكة. 

(5) الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى الغاصب. 

)1 أي إذا كان المانع الطاري هو الغصبء فلا فرق فيه بين وقوع الغصب في ابتداء 
مدّة الاجارة أو بين المدّة. 

(/) بالنصب,خبر «كون»؛ والضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى الموجر. 

(4) أي يجوز للمستأجر فسخ الاجارة. 

(9) الضمير فى «بسببه» يرجع إلى العيب. 

)٠١(‏ بصيغة المجهولء ونائب الفاعل هو الفوات. 
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ارفضى الأرش !)لو اخسنارالبقاءغيك الأحسارة (نظر) 
من''' وقوع العقد على هذا المجموع وهو باق فإمًا أن يفسخ. أو يرضى 
بالجميع ومن ''كون الجزء الفائت, أو الوصف!*' مقصوداً للمستاجر 
ولم يحض “او بستلزم نقص المنفعة التى هي احد العوضين!" 
: لكارالك. * )5( 
ميجبر بالارش وهو حسن. 


وطريقة معرفته!'' أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة ومعيبة 


)١(‏ أي في جواز مطالبة المستأجر للموجر بالأرش إشكال. 

١١‏ 0 53 عدم خوا زقطالة ارهن 

(؟) هذا وجه جواز مطالبة الأرش. و هو أنّ الجزء الفائت في العين كان مقصوداً 
للمستأجر في عقد الإجارة ولم يحصل فلزم النقص في المنفعة فيطالب الأرش. 

(غ) عطف على «الجزء» فى قوله «الجزء الفائت». اى ومن كون الوصف الفائت 
00 القّة والسعة و اغال] من انحياق الشين اللميضا حضوا 
د 

(6) فاعله الضمير العائد إلى المقصود. 

(1) الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى عدم الحصول. 

(0) فإن العوضين فى الإجارة هما: المنفعة والآجرة. 

(8) بصيغة امجهولء ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النقص الحاصل من عدم 


(5) الضمير في قوله «وهو» يرجع إلى الاحتال الثاني. و هو جواز مطالبة الموجر 
بالأرش. 


)٠١(‏ الضمير فى قوله «معرفته» يرجع إلى الأرش. يعنى أنّ طريقة معرفة الاأرش 


-ه>»ه 


7 الجواهر الفخريّة (ج 00 


و يرجع من المسمّى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة, وإن اختار ١!‏ 
الفسخ وكان قبل مضىّ شيء من المدّة فلاشيء عليه وإلا!') فعليها"ا 
من المسمّى بنسبة ما مضى إلى المجموع. 

(ولو طرأً) العيب (بعد العقد فكذلك! كانهدام المسكن) وإن كان!0) 
بعد استيفاء شيء من المنفعة, و لايمنع('' من ذلك كون التصرّف مسقطاً 


+ النظر فى أجرة العين المستأجرة معيبة وصحيحة, مثلاً إذا كانت أجرة الدابّة 
معنة عر ومسعة عتر ين نذننا راو كانت الاجرة المكاة ف عقد الحارة 
اي رد كن الك النصفء لأنّه النسبة بين أجرة المعيبة والصحيحة. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المستأجر. يعنى أن المستأجر إذا فسخ الإجارة عند 
ظهور العيب في المنفعة وكان الفسخ قبل مضىّ شىء من مدّة الإجارة 

(1) أي إن مضى زمان من مدّة الإجارة يأخذ من الأجرة المسمّاة بالنسبة بين ما 
مضى وما بق من المدة. ' 

() الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستأجر. فإذا فسخ الإجارة بعد مضيّ 
نصف مدّة الاجارة يجب عليه نصف الاجرة المستّاة في العقد. 

(؛) أي لو عرض العيب ف المنفعة بعد وقوع عقد الإجارة فحكمه أيضأ مثل ظهور 
العيب فيهاء فيجوز للمستأجر فسخ الإجارة كما يجوز له الفسخ عند انهدام 
االسسكن | مسا حر 

(0) «إن» فى:قوله «وإن كان» وصليّة. يعني وإن كان عروض العيب بعد استيفاء 
0000 9 نكتعة لفن اميا عخرة: 

ةانقداخواف عو سوال مقدّر. وهو أنه لم لايكون التصرّف هنا مسقطأ للخيار 


صؤله 
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للخنان: ل | 5 بر منه!'' ما وقع في العوض المعي ب الذى : 50 5 
الععاو كةو !هتنا المستيعة وهي!" تتجد :د شيئًاً فنشيمًاً وما 
لم يستوفه!*' منها لايتحقّق فيه التصرّف, والنيا يستخيّر(* مع انهداء 
المسكن إذا أمكن الانتفاع به وإن قل أو أمكن إزالة المانع. و إل(" 


نظطلت» ولو أعنات 0 الموجر بسرعة بحيث لاايفوت عليه (4) شىىء 


ايها 


0000 ففي زوال الخيار نظر, من" زوال المانع, ونبوت”''' الخيار 


كا يسقطه التصرّف فى غيره؟ فأجاب بأنّ العوض هنا هو منفعة المين 
المستأجرة وهي تتجدّد شيئاً فشيئاً. فل يتحمّق التصرّف فى المقام. 

)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى التصرّف. و فى «به» يرجع إلى العوض. 

)0 أي العوض في الإجارة هو المنفعة الحاصلة من الفق الميتا جر 

2 الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى المنفعة. 

(؛) الضمير فى قوله «يستوفه» يرجع إلى شيء من المنفعة. و فى فوله «هنها» يرجم 
ال العف بعنى ما لميحصّل شيئاً مخ المتفعة :مق العين المسجاجرة لا حدق 
التصرف فى العوض. 

(0) يعني أن القول بتخيير المستأجر في فسخ الاإجارة فى صورة انهدام المسكن إا 
هو فيا إذا بتي من المسكن مقدار يمكن الانتفاع به. 

(1) فإن ليبق منه ذلك المقدار تبطل الاجارة أصلاً. 

(1) الضمير فى قوله «أعاده» يرجع إلى المسكن. 

(8) أي لايفوت على المستأجر شىء من منافع المسكن معتدٌ به. 

(9) هذا دليل زوال خيار المستاجر ف المقام. 

)٠١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول «من». وهذا دليل عدم زوال الخيار الحاصل. 


:/ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
بالانهدام فيستصحب(", وهو(" أقوى. 

(و يستحب!" أن يقاطع!؟' من يستعمله على الأجرة أُوَلا1*'). للأمر 
به( فى الأخبار. فعن الصادقلهِةِ!": «من كان يومن بالله واليوم 


ضيخة الخوولونائت الفاعا هو الضمير العائد ال الحيان: 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى ثبوت الخيار. 

(؟) من هنا أخذ المصنّف في بيان مستحيّات الإجارة, منها أن يقاطع الأجير قبل 
أن يأخذ فى العمل. 

5 أ فول: لانتان: كنت يكوق متاطية اللمير 3 الصمل يهنا والميال ان 

الأحرةمن ركان الاجارة تن نتييتها عند الفقد؟ 
لأنه يقال: ليس مراده استحباب تعيين الأجرة في الإجارة المصطلحة:؛ بل المراد 
استخدام الشخص للعمل بلا عقد إجارة مصطلحة, كما هو المتعارف بين الناس 
3 5 يأمرون الأجير بالعمل كم يؤتونه أجره. 
فعلى ذلك يأمر الامام طق فى الرواية الآتية من يستخدم الأجير لاتيان العمل 
أن يقاطعه قبل شروعه فى العمل, و هذا الاستخدام الكذائ هو مورد الرواية 
الدالّة على الاستحباب, لا الاجارة المصطلحة كبا لايخى. 

(4) أي يُعْلِمه ما أجره. 

(0) أي قبل أخذه في العمل. 

لكاي للأمر بمقاطعة الأجير قبل شروعه في العمل في الأخبار. 

(7) الرواية عن الصادق لد منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن مسعدة بن صدقة, عن أبي عبداش طَليٍِ قال: من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالاستعطلة أجيراً عق تعلم ما اخيرة 
ومن استأجر أجيراً #” حبسه عن الجمعة يبوء بائمه. و إن هو لم يحبسه اشتركا 


فى الأجر (الوسائل: ج ٠١‏ ص 8؟7 ب ؟من كتاب الإجارة ح ؟). 
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الآخر فلا يستعملن أخررا حتى 000 في أجره», وعن الرضاءكة !"ا 
أنه صرب غليانهة!'حيت استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال/4,: أنه مأ 
من أحد يعمل لك تشعاً بش مقاطلفة قن زدىء "١‏ لذلق القنى + افاذقة 


)١(‏ قوله «يعلمه» بصيغة المضارع من باب الإفعال. فاعله الضمير العائد إلى 
«من» الموصولة, والضمير فيه يرجع إلى الأجير. 

(1) والرواية هذه ايضا منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن سليان الجعفريّ قال: كنت مع الرضاءكة فى 
بعض الحاجة فاردت ان انصر ف إلى منزلي فقال بي: انصرف معى, فبت 
عفد اليلق فا لطلقت بعل افدخل إن داري الت فظن إلى علانه يلوه 
في الطين أواري الدوابٌ و غير ذلك, و إذا معهم أسود ليس منهم, فقال: ما هذا 
الرجل مفكه ‏ فالراة بساوننا وتظ يد سافان قال يكوه عل أ ره قال 
لا. هو يرضى منا بما نعطيه. فأقبل عليهم يضربهم بالسوط. و غضب لذلك 
فددا كديدا فقلت: جعلت فداك, لم تدخل على نفسك؟ فقال: إفى قد نهيتهم 
عن مثل هذا غير مرّة أن تغمل ممه اخ ( اعون دنب ا لقا طسو 12 
5 واعلم أنه ما واحي ا اك ان 
ثلانة أضعاف على أجر ته إِلأّظنَ أَنّك قد نقصته أجررته. و إذا قاطعته ثم أعطيته 
ركه دك عل الزقاءه فان ودش ميته عزوق 3 للك للفدبو براك آلف ققد 1د 
(المصدر السابق: ح .)١‏ 

(؟) الغلمان: جمع؛ مفرده غلام.الغلام: العبد. الأجير. ج غلمة و غلمان (أقرب الموارد). 

(؛) فاعله الضمبر العائد إلى الررضا كل . 

(5) الضمير في قوله «زدته» يرجع إلى أحد. 


7 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
أضعاف على أجرته إل ظنّ أَنّك قد نقصت أجرته(", وإذا قاطعته ثب 
أعطيته أجرته حمدك على الوفاء(". فإن زدته حبّة عرف ذلك لك١",‏ 
ورأى أَنْك قد زدته». (وآن توفيه(4)) أجرته (عقيب فراغه) من العمل. 
قال الصادق حَِةٍ في الحمّال!* والأجير: «لايجفٌ عرقه حتّى تعطيه 
أجرته»!"). وعن حنّان بن شعيب قال: تكارينا لأبي عبدالله ك3 قوماً 
يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر. فلمًا فرغوا قال لمعتّب: 
«أعطهم اورت قبل أن يجفٌ عرقهم»!". 

(ويكره أن يُضَمّن!*) أي يُعْرّم عوض ما تلف بيده!" بناء على 
ضمان الصانع!'''ما يتلف بيده. أو مع قيام البيّنة ل 


)١1(‏ أي الذي عمل بغير مقاطعة يتوهّم فى نفسه أَنّك نقصت أجرته. 

(؟) أي يتشكّر لك لوفائك بأجرته. 

(؟) يعنى أن العامل يعرف الزائد الذي أعطيته من قبلك. 

(4 عطع عل :قولة: أن زقا طم وريس متسعا انان البتا عر جيرا لمدل أن طايه 
اجرته بعد فراغه بلا فصل. 

(5) هو الذي يحمل شيئاً للغير في مقابل الأجرة. 

(1) الرواية منقولة فيكتاب الوسائل: ج ١ص‏ 747ب من كتاب الإجارة ح .١‏ 

(7) المصدر السابق: ح ؟. 

(8) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأجير. 

(9) الضمير في قوله «بيده» يرجع إلى الأجير. 

)٠١(‏ قد اختلفوا في ضمان الصانع الأجير مايتلف بيده حين العمل فيه بلاتفريط. 
فعلى القول بالضمان يكره تضمين الأجير. 


كنا الأعارة امسائل 4ه 


على تفر يطه ١!‏ أو مع نكوله!'! عن اليمين حيث يتوجها" عليه لو 
قضينا بالكو ل ةا مع التهمة له) بتقصيره(١ا‏ على وجه اجو ححي» 
الضمان. 


(مسائل”") 
(الأولى!”: من تقبّل عملاً فله تقبيله!"' غيره بأقل) 500 


)١(‏ أي مع قيام البيّنة على تفريط الأجير يحكم بضمانه. لكن يكره على المستأجر 

(") هذا إذا توجّه اليمين على المنكر في صورة دعوى المستأجر تفريطه مع عدم 
البيّنة له. فإذا نكل الأجير عن المين يحكم بضمانه. لكن يكره على المستأجر أن 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى المين. و الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الأجير. 

(؛) قد وقع الخلاف فى أنّ المنكر هل يحكم عليه بالنكول أو يرد البمين إلى المدّعى. 

(0) أي لايكره تضمين الأجير إذا كان متّهماً في الإتلاف. والضمير فى قوله «له» 
يرجع إلى الأجير. 

(3) أي بتقصير الأجير بحيث يوجب غمانه للعين المستأجرة. 


مسائل في الإجارة 
المسألة الأولى 
() خير لمبندا مقدن :وهو هذه: 
(4) صفة لموصوف مقدّر. أى المسألة الأولى من المسائل. 
)0 معني يجوز لمن تقبّل عملاً أن يقبّله غيره في مقابل أجرة أقلّ من الأجرة التي 


7 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
نكا تقكلد! "!به (على الأكرت ) لاضالة العوا "نوها ورد هى الاخناد 


دالا على النهي عنه"ا يحمل على الكراهية جمعاً بينها!*ا وبين ما يدل 
على الجواز'*. هذا ١١‏ إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه, وإلآ فلا إشكال 


تقبّله بهاءكما إذا تقبّل الخيّاط خياطة ثوب بمائة ثم قبّله للغير بخمسين و الباء في 
قوله «بأقل» للمقابلة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «تقبله» يرجع إلى العمل. و في قوله «به» يرجع إلى «مأ» 
الوهرة 

(1) يعني أن الدليل على جواز التقبيل المذكور هو أصالة الجواز والأخبار, والمراد 
من الأصل هو أصالة الجواز عند الشكٌّ فى الجواز وعدمه. 

(5) أي الأخبار الدالة على المنع من التقبيل المذكور تحمل على الكراهة وهي 
منقولة في كتاب الوسائل. منها هذه الرواية: 
حنتد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم, عن أحدهمائلِه أنه سئل عن 
الرجل يتقيّل بالعمل فلايعمل فيه و يدفعه إلى آخر فيربخ فيه. قال: لا إلا أن 
يكون قد عمل فيه شيئًا (الوسائل: ع 7ص مء١‏ ب 75 من كتاب الإجارة ح .)١‏ 

(؛) الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى الأخبار. يعني حملها على الكراهة للجمع 
بينها وبين الأخبار الدالة على الجواز. 

(5) من الأخبار الدالّة على الجواز الخبر المنقول في كتاب الوسائل: 
محّد بن يعقوب بإسناده عن الحكم الخيّاط قال: قلت لأبي عبدالشه ظة : إنى 
لفقل التورم دراهو جلمد كان باق سخ ل )تمن للد اللا أزية عل أن 
أشقّه. قال: لابأس به. ثم قال: لابأس فما تقبّلته من عمل قد استفضلت فيه. 
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن صفوان مئله إلا أنه قال: 
لابأس فما تقبّلت من عمل م استفضلت المصدر السابق:ح ؟). 

(1) المشار إليه فى قوله «هذا» قوله «من تقبّل عملاً فله تقبيله غيره». يعني جواز 


كتاب الاجارة /مسائل / 


في المنع١".‏ وإذا(' لم يحدث فيه حدثاً وإن قر اول اجتي قد جد 
فلابحث) في الجواز, للآثقاق!! عليه تيقل وعيلى “ققدي الجواز 
فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل (4, ا 
الغير فلايصح تسليمه لغيره بغير إذنه. وجواز إجارته لا متناف 
فيستأذن(" المالك فيه. فإن لود رفع أمره إلى الحاكمء فإن تعذر ففي 
جوازه!" بغير إذنه. أو تسلّطه على الفسخ وجهان. وجواز التسليم بغير 
إذنه مطلقاً'") خصوصاً إذا كان المتقبّل ثقةَ قوى. 


7 تقل العدل اللغين ا كانهو اق صورة عدم شرظ الوسر دبافوة لكي سه 

)١(‏ فلو اشترط المباشرة فلا إشكال فى عدم جواز التقبيل. 

(؟) عطف على ما يفهم من قوله «و إلا». يعنى وعدم الجواز أيضاً فى صورة عدم 
إحداث الأجير فى العين دنا قر ذلك فيجوز التقبيل فها إذا قطع الأجير 
التوت أوبخاط مقدارا معنف فتجوتز اد تقبيل الباق للغير بأقل هه اج الها 
من صاحب الثوب. 

(©) أي لاتّفاق العلماء على جواز التقبيل إذا أحدث فيه حدثاً. 

(؛) وهو الأجير الثانى الذي قبّله الأجير الأوّل العمل بأقلّ مما أخذ 

(0) الضمير في قوله «لأنْها يرجع إلى العين. و في «تسليمه» يرجع إلى مال الغير. 

(1) الضمير فى قوله «لاينافيه» يرجع إلى اشتراط إذن المالك. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الأجيرء و «المالك» _بالتصب _ مفعول به. والضمير 
فى قوله «فيه» ير جع إلى التسلم. فاعل قوله «تعذر» الضمير العائد إلى الحاكم. 

(8) أي في جواز التسليم بدون إذن المالك.أو في تسلّط الأجير على فسخ الاجارة. 

(4) أى سواء تعذّر الحاكم أم لا. يعنى أنّ جواز التسليم في صورة كون المتقبّل كك 
قرل قويّ و قوله «قويٌ» خبر لقوله «جواز التسلم». 


(الثانية7'': لو استأجر عيئاً فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به), 
للأصل!". وعموم الأمرا" بالوفاء بالعقود. 

(وقيل بالمنع !)إلا أن تكون) إجارتها (بغير جنس!" الأجرة: أو 
يحدث فيها صفة(١)‏ كمال) استناداً!" إلى روايتين 


المسألة الثانية 
)١(‏ المسألة الثابية في إجارة العين المستأجرة بأجرة أكثر من الأجرة التي 
انك خريفانها ١‏ 
(1)المراد من (نالأصل» هو أصالة الإياحة عند الشك فهها. 
(17) في قوله تعالى: «أوفوا بالعقود». 
( 4) يعني قال البعض بنع إجارة العين المستأجرة بأزيد مما استأجرها بها إلا مع 


شرطين. 
أ: إذا كاتت الإجارة بغير جنس الأجرة التي استأجرها بها. 
ب إذا أحدث المستأجر في العين صفة كبال. 
(0) كا اذا استأجر العين بألف مر من المنطة ثم آجرها من الغير بألفي منّ من 
الور 


(3) كبا إذ! قصّر الثوب الذي استأجره أو عمّر البيت الذي استأجره. 

)97( أي القائل بالمنع من إيجار الغير استند إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة 
وا روايتان منقولتان فيكتاب الوسائل: 
الرواية الأولى: حمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبي» عن أبى عبدالشه طق قال: 
او أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة 


-»ي 


كتاب الاجارة /مسائل ١م‏ 


ظاهرتين!'' في الكراهة وإلى استلزامه!" الرباء وهوا" ضعيف. إذ 
لامعاوضة على الجنس الواحد. 
(الثالثة!؟: إذا فرط(" فى العين) المستأجرة (ضمن قيمتها يوه 


+ دراهم لميكن به بأسء و لايؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها 
شيئاً الحديث (الوسائل: ج ١١‏ ص 7267 ب ؟١‏ من كتاب الإجارة ح ). 
الرواية الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبى بصير. عن أبى عبدالشه ل 
قال: إن لأكره أن أستأجر رحئ وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به 
إلا أن 53 فمها جد تا أو يغرم فمها غرامة (المصدر السابق:ح 0). 

)١(‏ وجه ظهور الروايتين ف الكراهة إطلاق لفظى «لابأس» ف الأول و «لأكره» 
فى الثانية. 1 

(1) عطف على قوله «إلى روايتين». يعنى أنّ القائل بالمنع من إيجار المستأجر العين 
باكثر مما استاجره استند إلى دليلين: 
أ: بالروايتين. 
ب: باستلزام ذلك الربا الحرّم. 

(؟) الضمير في قوله «وهو» يرجع إلى استلزام الربا. يعني أنّ ذلك ضعيف, لعدم 
كونه معاوضة على جنس واحد. بمعنى أن الربا الحرّم نما هو في صورة المعاوضة 
غلن الحنسن الواحد هن الأجناس الربوئة و أخذ الزائد: كا إذا عاوضنا أل 
من من الحنطة في مقابل ألف مع الزائد والحال أَنْه ليس في المقام معاوضة على 
الجنس الواحد مع أخذ الزيادة. 


المسألة الثالئة 
(؛) المسألة الثالثة في ضمان المستأجر لقيمة العين المستأجرة. يعني فرض التفريط. 
(0) فاعل قوليه «فوّط» و«ضمن» هو الضمير العائد إلى المسيعا خر.: 


1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


التفريط). لأنّه!') يوم تعلّقها بذمّته. كما أنّ الغاصب يضمن القيمة يوم 
الغصب. هذا قول الأكثر. (والأقرب!") ضمان قيمتها (يوم التلف). 
50) يوم الانتقال إلى القسة لل ذا وان حكم ناافيما 07 لنت 
المفروض بقاء العين فلاينتقل إلى القيمة. وموضع الخلاف''' ما إذا 
كا القعلا قه يتنا ورت القيمة» اما لكان !"' سيب تنقصض,فنى السيق 
فلاشبهة في ضمانه'*, (ولو اختلفا!'' في القيمة 0000 ا 


لكاي لان يوم التفريط يوم تعلق قيمة العين المستأجرة بذمّة الأجير. والضمير 
ف قوله «تعلّقها» يرجع إلى القيمة, و فى قوله «بذمّته» يرجع إلى المستأجر. 
؟) أي القول الأقرب عند المصنّف ِل ضمان المستأجر قيمة العين يوم التلف. فلذا 
إذا كانت قيمة العين يو م التفريط ألفأ و يوم التلف ألفين يضمن الألفين. 

(؟) الضمير في قوله «لأنّهه يرجع إلى يوم التلف. ؛ بعني أن يوم انتقال الضمان من 
العين إلى القيمة إنما هو يوم التلف. لأنها مادامت . موجودة تكون مضمونة 
فننيا فا ذا تلقف يقل القمانة ل القسة: 
؛) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى يوم التلف. 

(5) أي و إن حكم بضمان المستأجر بعد التفريط وقبل التلف أيضاً. لكنّ العين 
تكون مضمونة مادامت باقية, فإذا تلفت ينتقل الضمان إلى القيمة. 

(5) أي الخلاف في ضمان قيمة يوم التفريط أو التلف إِنما هو إذا تفاوتت القيمة بغير 
سيب انتقص الحاصل في العين. أمَا لو كانت القيمة متفاوتة بسبب النقص 
فلاخلاف في ضمان القيمة من قبل النقص الحاصل فيها. ظ 

(0) اسم «كان» الضمير العائد إلى تفاوت القيمة. 

(4) الضمير فى قوله «ضمانه» يرجع إلى تفاوت القيمة. 

(4) فاعله الضمير العائد إلى الموجر والمستأجر. يعني إذا تلفت العين بتفريط 


كتاب الاإجارة /مسائل له 


حلف الغاره("), لأصالة عدم الزيادة, ولأنه منكر. و قيل: القول قول 
الغالك ان كانت" واثةنو هوا" ضعيف: 
(الزايفة! “قو نه العيد بو الداثةتعلى المالك )لأ المسا حي ايانث 


تابعة للملك, و أصالة عدم وجوبها على غير المالك. و قيل7": على 
العيدا عر مانا "وهر "ينه إن كان المنالك سامر 
عندها!'' أنفق. وإلا استأذنه المستأجر في الإنفاق 00 


المستأجر و حكم بالضان ثم“ حصل الاختلاف بينهها فى القيمة. 
)١(‏ المراد من «الغارم» هو المستأجر المفئّط. 

إن كات العين المتينا جره .واية: 

(*) أي القول بتقدّم قول المالك ضعيف. 


المسألة الرابعة 

(؛) المسألة الرابعة في وجوب مؤنة العبد والدابّة على عهدة المالك. 

(0) الضمير فى قوله «لأنها» يرجع إلى النفقة. و قوله «أصالة» بالجيّ. عطف على 
مدخول لام التعليل. أي لأصالة عدم وجوب النفقة على غير المالك. 

0 اىقال اللعض يوسوري تنه هل غهان: انيتا حر : 

() سواء شرطا وجوب نفقة العبد والدابّة على عهدة ااستأجر أم لا. 

(8) أي القول المذكور ضعيف لما تقدّم من دليلي تبعيّة النفقة للملك والأصل. 

(9) هذا متفرّع على القول بوجوب النفقة على عهدة المالك. بأَنّه إن كان حاضراً 
عند الإنفاق على الدابّة و العبد المستأجرين أنفق عليهما. و إن لم يكن حاضراً 
يستأذن المستأجر من المالك و ينفق و يرجع عليه. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «عندها» يرجع إلى النفقة, والمراد مَنْ أضيف إليه النفقة, و هو 


و رجه( عليه, (و لو أنفق عليه!') المستأجر بنيّة الر بنيّة الرجوح) على المالك 
(صح!' مع تعدّر إذن المالك. أو الحاكم) وإن لم يُشْهِد!؛) على الإنفاق 
على الأقوى, و لو أهمل!" مع غيبة المالك ضمن, العفر يطه7''إلا أن 
بنهاه(" المالك. (و لو استأجر أجيراً لينفذه!) فى حوائجه فنفقته على 





ج العبد و الدابة. 

اويا ا قوله «عليه» يرجع إلى المالك. 
؟) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى كل واحد من العبد والدابة. يعني لو أنفق 
المستأجر على الدايّة و العبد المستأجرين عند تعذّر الإذن منه أو من الحاكم 
بقصد الرجوع صح و يرجع إلى المالك فما أنفقه. 

(") فاعله الضمير العائد إلى الإنفاق. يعني يصحٌ منه عمل الإنفاق بشرط تعدّر 
إذن المالك أو الحاكم. 

(؛) أي وإن لم يُمْمهد المستأجر أحداً على الإإنفاق. 

(5) أي لو أهمل المستأجر عن الإنفاق في صورة غيبة المالك وتلفت الدابئة أو العبد 

(3) أي الدليل على ضمان المستأجر عند إهمال الإنفاق و حصول التلف تفريطه في 
عد الفين ا لاخر ة: 

() الضمير فى قوله «ينهاه» يرجع إلى المستأجر. يعني لايضمن المبتاتهر لو ثياة 
المالك عن الانفاق على العبد والدايّة. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر, و ضمير المفعول يرجع إلى الأجير. بق 
أنه لو استأجر أجيراً لانفاذ حوائجه و إتيان أوامره من البيع والشراء و قضاء 
ما يحتاج إليه. فنفقة الأجير المذكور على عهدة المستأجر. بخلاف الأجير الذي 
يستأجره لعمل معيّن خاصّاً كان أو مطلقاً, فلا نفقة له على المستأجر. 


كتاب الاجارة /مسائل لد 


المستأجر فى المشهور) استناداً!١)‏ ال رزوانة سلمهان سس سنا له عمسن 

الرضاءكة و لاستحقاق!'! منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه. 
والأقوى الوا كقير: لاتجب نفقته إلا مع الشرط. و تحمل الرواية 

مع سلامة سندها!؟! عليه(" واستحاق''' منافعه لايمنع من وجوب 


)١(‏ فإن المشهور استند إلى رواية سليان بن سالم المنقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن سلوان بن سالم قال: سألت أبا الحسن لق عن 
رجل استأجر رجلاً بنفقة و دراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرضء فلبًا أن قدم 
أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده 
ما يغنيه عن نفقة المستأجرء فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا 
هوم يدعه فكافأه به الذي يدعوه ففن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير, 
أو من مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله, و إلا فهو 
على الأجير. وعن رجل انك حور رجلا بنفقة مسمّاة ولم يفسّر (يعين آيب) 
شميئاً على أن يبعته إلى أرض أخرى. فا كان من مؤنة الأجير من غسل التياب 
والحام فعللى من؟ قال: على المستأجر (الوسائل: بج ٠١‏ ص 108١0 -١‏ ب ٠١‏ من كتاب 
الإجارة ح .)١‏ 

(1) هذا دليل اخر لوجوب نفقة العبد المذكور على عنهدة المستأجر. و هو أن 
منافعه تختصٌ بالمستأجر, فلايمكن له أن يحصّل نفقته 

() الضمير فى قوله «أنّه يرجع إلى العبد الذى اه لينفذه في حوائجه. ٠‏ يعني 
أنه لافرق بينه وبين غيره في عدم وجوب نفقتهما على المستأجر إلا مع الشرط. 

(؛) قيل: ضعف سندها لوجود سلوان بن سالم فيه, فإنّه بجهول. 

(5) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الشرط. 

(1) هذا جواب عن الاستدلال المتقدّم في قوله «و لاستحقاق منافعه المانع»» و هو 


1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة. و حيث يشترط فيه( وفى 
قوس العراد على الممداجر بع ناو تدرهاا ا ورصتها 
بخلاف!" ما لو قيل بوجوبها!'' عليه ابتداء. فإنّه(*) يكفي القيام بعادة 
أمثاله. 

(الخامسة!": لايجوز إسقاط المنفعة المعيّنة) أي "١‏ الإبراء منها. 
سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء() أم غيرهما من الألفاظ الدالّة 
عسبانو!”. 537001010101000 


+ أنّ ذلك لايمنع من وجوب نفقته على عهدة الأجير في المال الذي مسن جملته 
الااجرة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الأجير. يعني إذا شرط النفقة في الأجير 
والحيوان لزم بيان مقدار النفقة و أوصافها. 

(1) الضميران في قوله «قدرها ووصفها» يرجعان إلى النفقة. 

(؟) يعنى بخلاف ما لو قيل بوجوب النفقة على عهدة المستأجر ابتداءة -على القول 
0 - فعليه يكنى قيام المستأجر بعادة أمثاله. 

(؛) الضمير في قوله «بوجوبهاأ» يرجع إلى النفقة.و فى «عليه» يرجع إلى المستأجر. 

(0) الضمير في قوله «فإنّه» لشأن الكلام, و فى قوله «أمثاله» يرجع إلى الأجير. 


المسألة الخامسة 
(1) المسألة لمخامسة في عدم جواز إسقاط المنفعة المعيّنة. 
(/) هذا تفسير الاسقاط في عبارة المصتّف و . 
(4) بأن يقول المستأجر للأجير: أسقطث, أو أبرأتٌ منفعتك المعيّنة. 
) 9) أي الدالة على الاإبراء. 


كتاب الاإجارة /مسائل 3 


لكنوا" عبرا رةاعن النقاط اها فى اللذقة فلا هرو ١!‏ بالاعيا نهولا 
بالمنافع المتعلقة بها(" (و يجوز إسقاط!؟') المنفعة (المطلقة) 


المتعلقة!*) بالذمّة و | إن1" لم بيسه سشحق المظالبة يها (وكذا الى 
بصحّ إسقاطها إن : علتق "كنا لاقم ألا إن كانت عيدا إلى ذا سبل" 


أخبرا تعمل ل عهاذ | لك ل يشسن ا اصغيرا كو ام كبر ادا 


)١(‏ أي الابراء معناه إسقاط ما فى الذمّة, فلايصص في الأعيان الخنارجيّة و لا في 
المنافع المعيّنة. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الابراء. 

(*) أي المنافع المتعلقة بالأعيان. والضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الأعيان. 

لكأي الم عو إرراء اللتفحة المطلفة القع على كه الالشعره كنا ذا داشر 
جيرا ليتغيط لد نويا بالاتفسين الإزمان» فالفمل على بذئة الأجير طلقا 

هنا لل هيفة النففة الطلقة 

(1) لفظة «إن» وصليّة. يعنى و إن لم يكن المستأجر مستحمّاً لمطالبة المنفعة التي 
تعلّقت بذمّة الأجير, ا إذا لم يحل وقت العمل. والضمير في قوله «بها» يرجع 
الالتمة 

اليس نوك ةا محوة للد حص اد يبرئ ذمّة المستأجر من الأجرة إذا كانت كلّيّة في 
ته والارضب الاسقاط و الأبزاءإذا كانت عا معن في الخارج. 

(4) فاعله الضمير العائد إلى الأجرة. يعنى إن تعلّقت الأجرة بذمّة المستأجر. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر. يعنى إذا قبض أجيراً ليعمل له عملا 
تلف الأجير لم يضمن المستأجر. 

(0) أي لافرق: وعدم ضيان المساجز دلو علق الأجيربن كون الأجين صتعترا 
أو كيرا . 


م/م الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


كان أ عدا أنه( قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة !"ا لايمكن 
تحصيلها!" إلا بائبات اليد عليه فكان!؟) أمانة فى يده ولا فرق بين 
تلفه (6) مدّة الإجارة وبعدهاء إلا أن يحبسه مع الطاب بعد انقضاء المدة 
فيصير )١(‏ بمنزلة المغصوب. و سيأتي إن شاء الله أنّ الحرّ البالغ لا يُضمن 
معطلق71", 17 عليه (8) من الثياب تابع له ولو كان !ا ددا أو يدا 
56 


(السادسة!:'): كل ما يتوقف عليه توفية7١''‏ المنفعة فعلى الموجر 


)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المستأجر. وضمير المفعول يرجع إلى 
الأجير. 

(1) يعنى أنّ المستأجر قد قبض الأجير لتحصيل منفعة يستحقها. 

9 أى لك تحصيل المنفعة من الأجير إلا بقبضه وإثيات اليد عليه. 

(؛) اسم «كان» الضمير العائد إلى الأجير, والضمير في «يده» يرجع إلى المستأجر. 

(5) أي لافرق فى عدم ضان المستأجر بين تلف الأجير في مدّة الاجارة أم بعد 
انقضائها إذا لم يحبسه. ظ 

(3) اسم «يصير» الضمير العائد إلى الأجير. 

(1) سواء كان الحرٌ مغصوبا أم لا. 

(8) الضميران في قوليه «عليه» و «له» يرججان إلى الأجير. 

(9) اسم «كان» الضمير العائد إلى الأجير. 


المسألة السادسة 
)٠١(‏ المسألة السادسة في كون ما يتوقّف عليه توفية المنفعة على عهدة الموجر. 
)1١(‏ أي كلما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة من العينالمستأجرة فهو على عهدة الموجر. 


كناك الاعارة اسبائل 4م 


كالقتب(". والزمام'". والحزام!", والسرج!؟, والبَرذعة!. ورفع 
١ ||‏ 01 وال ال( وشدها(6, 1 / 01 . والقا إقائد ) ا 
والسائق!'''إن شرط اا 0 


)١(‏ القتب محركاً: لحاف صغير على قدر سنام البعير. 

(1) الزمام: المقْوّد و هو الحبل الذي فى رقبة الدابة. 

(9) الحزام: ما يشدٌ به وسط الدابة. 

(غ) السرج؛ الرحل؛ و غلب استعماله للخيل» ج سروج (أقرب الموارد). 

(0) البرذعة, والبردعة_بالذال والدال : الجلس يلتق تحت الرحل (أقرب الموارد). 

(1) المحمل: شقّان على البعير يحمل فيها العديلان»ج محامل (أقرب الموارد). 
) الأحمال: جمع. مفرده الحمل. الحمل _بالكسر.: ما حمل ج أحمال و حمولة. 

(6) الضمير في قوله «شدها» يرجع إلى الأحمال. 
() حطّ الرجل حطأً. ل ل ا اعتعمد فى 
الزمام على أحد شقيه (أقرب الموارد). 

)٠١(‏ هو الذى يقود الدابّة من أمامها. 

)1١(‏ السائق هو الذي يسوق الدابّة من خلفها. 

)١١1(‏ بصيغة المجهول, والضمير في «مصاحبته» يرجع إلى كل من القائد و السائق. 

(1) المداد _بكسر اليم «مصدر ماد لأنّ الدواة تَدّ به. والسرقين و ما مددت به 
السراج من زيتٍ ونحوه, والمثال يقال: هذا على مُداد واحد. أي مثال واحد. 
والطريقة (أقرب الموارد). 
المداد: الحبر, السرقين, أو السماد ما مددت به السراج من زيت 'المنجد). 
والمراد هنا هو الحبر والسماد. 

)١14(‏ النسخ في الأصل: النقل. استنسخ الكتاب: قله عن كتاب حرفاً بحرف. 


»ه 


9 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


إيفاء المنفعة الواجبة عليه ''بالعقد اللازم فيجب من باب 
المقد 2 

والأقوى الرجوع فيه" إلى العرف. فإن انتفى!؟ أو اضطرب 
تعلى العتدا كر لأ الواجي على التوعدر الفاهو الفدل» 0 ذلك حقو 
المقضوة هو اعازة الفين 91 اما الأعيان فلاتدخل في مفهوم الإجارة 
على وجه يجب إذهابها!"' لأجلهاء إلا في مواضع نادرة 500 


+ والمعنى: أنّ المداد في استنساخ الكتاب على عهدة الأجير, لأنْه الموجر نفسه 
للكتابة والاستنساخ. فكل ما يتوقف توفية المنفعة عليه فهو على عهدة الموجر. 
والمراد من الموجر هنا هو الأجير الذي آجر نفسه للكتابة والاستنساخ. 

)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الموجر. يعني أن إيفاء المنفعة يجب على 
الموجر بسبب عقد الإجارة. فكل ما يتوقف التوفية عليه فهو على عهدة 
الموجر كالاميلة المذكورة: 

(1) فإذا وجب إيفاء المنفعة على الموجر وجب عليه كل ما يتوقف عليه إيفاء 
النقيف اهوت ستدمة اأراحي 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «كل ما يتوقف». 

(؛) فاعل قوليه «انتى» و «اضطرب» الضميران العائدان إلى العرف. و معنى 
اضطراب العرف هو اختلافه. يعنى في صورة عدم حكم العرف أو اختلافه فيا 
فرك اناما لهلهم عي عل امكاح لا الجر 

(5) فليس المقصود من إجارة العين إلا عمل الأجير. فالأعيان التي يختلف العزف 
فمها خارجة عن مورد الإجارة. فكلّ ما يتوقف استيفاء الانتفاع عليه بتصريح 
العو :فيو كل أغيراة الله حو و إلا نيو عل عهدة المستاحر: 

(1) الضمير في قوله «إذهابها» يرجع إلى الأعيان. والمراد من الإذهاب هو حمل 


كتاب الاجارة /مسائل 1١‏ 


تثبت١١‏ على خلاف الأصل كالرضاع'", والاستحمام!". ومتلهلثا 
الخيوط!" للخياطة. والصبغ ''' للصباغة, والكشسٌ/" للتلقيح, (وكذا 
بجب) على الموجر (المفتاح!/ في الدار). لأنه تابع للغلقى !"ا 


+ الموجر الأعيان معه. والضمير فى قوله «لأجلها» يرجع إلى الإجارة. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الأعيان يعني أنّ الأصل عدم دخول الأعيان فى 
مفهوم الإجارة إلا في موارد نادرة. 

(1) إن اللبن داخل فى مفهوم إجارة المرأة المرضعة للرضاع. 

(؟) فإ الماء داخل في مفهوم إجارة الحام. 

(؛) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى كل واحد من الرضاع والحمّام. فإنٌ النيوط 
أيضاً داخلة في مفهوم إجارة الخيّاط للخياطة. 

(0) اليوط -بضمّ الخاءجمع. مفرده الخيط. الخيط: السلك. ج أخياط. خيوط؛ و 
خبوطة (أقرب الموارد). 

)1 أي و مثل دخول كل واحد من اللبن و الماء في إجارة المرضعة و الحسام دخول 
الصبغ فى إجارة الأجير للصباغة. 
الصباغ _بالكسر.: مايصبغ به . و الصباغة _بالكسر.: حرفة الصبّاغ. و 
الصبّاغ: من يلوّن الثياب. 

() بالرفع. عطف على قوله «الخيوط». يعني و مثل الماء و اللبن الكشنٌ في دخوله 
في مفهوم إجارة الأجير للتلقيح. 

. الكش _بالضمٌ : الذي يلقح به النخل (أقرب الموارد). 

)0 المفتاح, المفتح -بكسرهما _: الة الفتح» ج مفائح, مفا تيح (أقرب الموارد). 

1) الغلق _محركة _: ما يغلق به الباب و يفتح بالمفتاح, والباب العظيم» ج أغلاق: 
جج اغاليق (أقرب الموارد). 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


المنبت!'' الذي يدخل في الإجارة. بل هوا" كالجزء منه وإن كان" 
منقولاً. ومن شأن المنقول أن لايدخل فى إجارة العقار الثايت!؟). و أَمًا 
مفتاح القفل (0) فلاخت نايدا" كنا لابجب تسليم القفل(", لانتفاء 
الشبعحة (8) عرفاً. 

(السابعة!": لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر'"") لها. 


)١(‏ صفة للغلق. يعني أن المفتاح تابع للغلق الذي يثبت بالباب. 

(") الضمير في قوله «بل هو» يرجع إلى المفتاح» و في قوله «منه» يرجع إلى الغلق. 

2( اسم «كان» الضمبر العائد إلى المفتاح, و«إن» وصلية. يعني وإن كان المفتاح 
منقولاء ومن شان المنقول أن لايدخل في إجارة العقار. 

(؛)المراد من «العقار الثابت» هو الدار والضيعة والحديقة. 

(5) القفل: الحديد الذى يغلق به الباب, ج أقفال, أقفل, قفول (أقرب الموارد). 

(1) الضمير في قوله «تسليمه» يرجع إلى المفتاح. يعني أمّا مفتاح القفل المنقول 
فلا يجب على الموجر تسليمه. 

(0) أي كما لابجب على الموجر تسلم القفل المنقول. 

(8) فإنّ القفل _وكذا مفتاحه ‏ لايتبعان العين في الاجارة عرفاً. 


المسألة السابعة 
(9) المسألة السابعة في اختلاف المالك وغيره في عقد الإجارة. مثاله أن يقزل غير 
المالك لمالك الدار والدائة: آجرتهها مىّ, فأنكر المالك أو بالعكس, بأن-٠قال‏ 
المالك للغير: آجرتها منكء فأنكر. 2 
)٠١(‏ أي حلف المنكر للإجارة, مالك كان أم غيره. والضمير في قوله «لها» يرجع 
إلى الارجارة. 


سواء كان هو(" المالك أم غيره. لأصالة عدمها !"ا 
ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال'" إلى 


صاحبه. وإن كان بعد استيفاء شيء منهاء أو الجميع!؟) الذي يزعم من 
يدّعي وقوع الإجارة أنه(“ متعلّق العقد وكان ١!‏ المنكر المالك. فإن 
أنكر مع ذلك" الإذن في التصرّف و حلف استحق اجيرة الفطل وو اد 

زادت عن المسمّى !" بزعم الآخرء.ولو كان المنضدف يزعم تعينها!"ا 
في مال مخصوص وكان'"'' من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه 


)١( (01‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المنكر. 

)١(‏ الضمير فى قوله «عدمهأ» يرجع إلى الاجارة. 

(0) أي كل فالمى لذ عر ةوالفين الممعا حرة 

(؛) أي جميع المنافع التي يزعم مدّعي الإجارة أَنّْها متعلّق الإجارة. 

(0) الضمير فى قوله «أنّه» يرجع إلى الجميع. 

(5) أي لو كان ن المنكر في صورة استيفاء ثبيء من المنافع أو جميعها هو المالك. 

7و7( المشار إلبه ف قوله «ذلك» هو إنكار الإجارة. يعى لو كان المالك ع إنكاره 
إجارة العين ‏ منكرا للإذن في التصرّف فيها أيضاً وخخلف القع اله انا 
بالنسبة إلى التصرف فى العين. 

أي إناارادت اخرة المثل عن الأجرة المسّاة التي يدعيها مدّعى الإجارة. 

0( الضمير فى قوله « تعيّنهأ» يرجع كن الا جره المسمّاة. يعنى لو اعتقد المدعى بأن” 
الأجرة المستاة هى العين المعيّنة الشخصيّة كهذه الدراهم من النقود زم على 
المالك قبضه عن اجرة المثل في صورة التساوي و فى صورة كونها من النقد 
الغالت: 

)٠١(‏ اسم «كان» الضمير العائد إلى ما يزعم المدّعي كونه الأجرة المسّاة» أى المال 


-ه»ه 


15 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


0 امه المثل. فإن نا واه" 07 005 حي عل 
المتصرّف الإكمال. وإن زادا؛! صار الباقي مجهول المالك. ازعم 
المنتصرف 7" استحقاق المالك وهو ينكرء وإن كان ١‏ مغايراً له!'. ولم 
يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب. و بقي ذلك" بأجمعه 


ا و مفهه' 0 العين بإنكار الإذن. 10 111110 


5 الخصوص المذكور فى عبارة الشارح. 

اليا خده وان اجرة المثل: 

(؟) فاعله قوله «مال مخصوص». و ضمير المفعول يرجع إلى أجرة المثل. يعني لو 
ينا وف .هتد ان ]كال القصوصض نشذاز اخرة امل لخذة مالل 

(*) أي إن نقص عن أجرة المثل وجب على المتصرّف الإكمال. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى المال الخصوص. يعني لو زاد ما يدّعيه على مقدار 
أجرة المثل, كما إذا كان مدّعاه ألفين و أجرة المثل ألفاً فيكون الألف الزائد 
حينئذ بجهول المالك. 

(0) فإنّ المتصرّف يزعم أنّ الزائد يتعلّق بالمالك و هو ينكره. 

(1) أي إن كان المال الخصوص مغايراً للنقد الغالب ولم يرض المالك به يجب على 
المتصرّف الدفع من الغالب. 

(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الغالب. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المال االخصوص الذى يزعم مدعي الإجارة 
كونه اخره فيا / ْ 

(9) ففى الفرض يبق جميع المال المتنازع في كونه أجرة تجهول المالك, فيجري فيه 
حكة 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المتصرّف في العين المستأجرة التي أنكر المالك الارذن 


يوي 


كتتاب الاإجارة /مسائل به 


و لواعترف' ١‏ به فلاضمان. 

وأن كا ذ !"ا المذكر الستعدف!؟ ويدف روحت فلي !'! اجرة المثل: 
فإن كانت !* ازيد مق المسقى برعم المالك لم يكن له(" المطالية به إن 
كان(" دفعه. لاعترافه!" باستحقاق المالك له 0000 


+ في التصرّف فيها علاوة على إنكاره للإجارة. 

قله الضمير العائد إلى المالك. والضمير في قوله «به» يرجع إلى الإذن. يعني 
لو اعترف المالك بِأنّه أذن له في التصرّف في العين, لكن أنكر الإجارة لم يضمن 
المتصرف فى العين. 

(؟) عطف على قوله في السابق «و كان المنكر المالك». يعني إذا كان النزاع بعد 
استيفاء ثبيء من المنافع أو جميعها و كان المنكر نفس المتصرّف و حلف تجب 
عليه اجرة المثل. 

() بالنصب, خبر «كان» و اسمه قوله «المنكر» بالرفع. 

(؟) أى وجي عل التكر المتضرّف أجزة المثل. 

(5) اسم «كانت» الضمير العائد إلى أجرة المثل. يعني لو كانت أزيد مما يدعي 
المالك من الأجرة المسمّاة لم يجز للمتصرّف مطالبة الزائد عب يدّعيه المالكى. 

(7) أي لايجوز للمتصرّف أن يطالب بالزائد على المسمّى بزعم المالى في صورة 
دفعه إلى المالك. لأنّ المتصرّف يعترف باستحقاق المالك الزائد من المستّى. 
والضمير في قوله «له» يرجع إلى المتصرف و فى قوله «به» يرجع إلى الأزيد 
من المسقى. ءَ 2 

(/) اسم «كان» و ايضا فاعل قوله «دفعه» هو الضمير الراجع إلى المتصرف. و 
ضمير المفعول يرجع إلى الأزيد من المستى. 

(8) أي لاعتراف المتصرّف باستحقاق المالك للأزيد. 


91 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
ووجب عليه !'' دفعه إن لم يكن دفعه. و ليس للمالك قبضه'", لاعترافه 
اله لسعم اديدسمق العسنكى وو إن راد النتعقه لاعن أجرة المدل 
كان للمنكر'؟! المطالبة بالزائد, إن كان!'' دفعه. و سقط( إن لم يكن, 
و العين: انيت مقيهو نه خلية!"" هذاء لاعتراف المالك ركنواني] !7 امالة 


بالاجارة. 
(ولو اختلفا('' في قدر الشيء!''' المستأجر) -بفتح الجيم وهو 
القدى العسفا حرةاوو ا د 301 ل 151000 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المتصرّف و في قوله «دفعه» يرجع الى 
الأزيد. وكذا فى قوله «إن لم يكن دفعه». 

)2 أي لايجوز للمالك قبض الأزيد مق املسم : لآنة معتر فاته لاتسقية 
الأزيد من المسمّى. 

(") بأن كان المسمّى مائةً و أجرة المثل خمسين, والحال أَنّه دفع المتصرّف إلى 
المالك المائة فإذاً يجوز للمتصرّف مطالبة المالك بالزائد. 

(؛) المراد من المنكر هو المتصرّف فى الفرض. 

)ع أسم «كان» الضمبر العائد إلى المتصرّف. والضمير فى (دفعه» يرجع إلى الزائد. 

(1) أي سقط الأزيد عن عهدة المتصرّف إن لم يكن دفعه. 

() يعنى أنّ المتصرّف لا يضمن العين في صورة اعتراف المالك بالإجارة و إنكار 
الدرتينا 

(8) فإنّ المالك يعترف بكون العين أمانة مالكيّة في يد المتصرّف بالاإجارة. 

(8) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الموجر والمستأجر. 

)٠١(‏ كم إذا اختلفا في كون العين المستأجرة هي الدار أو البيت. 

)١1١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموجر و هو المالك. 


كتاب الاإجارة /مسائل 3 


آجرتك البيت(' بمائة. فقال: بل الدار أجمع بها(" (حلف النافي!"). 
لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عمّا اتفقا عليه!*". و قيل: 
يتحالفان و تبطل الإجارة. لآنّ كلا منهما!*' مدّع و منكر. 

(و في" رد العين حلف المالك), لأصالة عدمه!", و المستأجر !"ا 
قبض لمصلحة نفسه فلايقبل قوله7'' فيه مع مخالفته! :' للأصل. 


0 العفو للك موقم اناكو حم عموتات» ابانية اقرب الحرارو) و 
يناو اراهن هن فونه مو كرف الدار: 

(1؟) الدار موئّتة وقد تذكّرءج دورء ديار أدور. أدورة. دورات: المحل؛ 
والمسكن المنجد). والضمير فى قوله «بها» يرجع إلى المائة. 

(*) أي حلف نافى القدر الزائد. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «عًا اتفقا عليه». 

(5) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الموجر والمستأجر. فإذا كان كل منها 
مدعيا و منكرا يتحالفان. 

(1) عطف على قوله «فى قدر الشىء». يعنى لو اختلفا فى رد العين المستأجرة -كما 
كانت دائة فاكس اللنبها عر رقها ال الالقدو اك اكالة غلك الاللكار 
يقدم قوله. 

() الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الرد. 

(8) الواو للحاليّة. يعنى والحال أنّ المستأجر قبض لمصلحة نفسه. فلو كان قبض 
لصلحة المالك كما في الود يعةسمع قوله في رد العين. 

(1) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المستأجر. و في قوله «فيه» يرجع إلى الردٌ. 

)٠١(‏ أي مع مخالفة قول المستأجر للأصل. والمراد منه هو أصالة عدم الردٌ. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
(و فى هلاك١''‏ المتاع المستأجر عليه حلف الأجير). لأنه "١‏ 
امينء :و لإمكان صدقه "١!‏ فيه فلو لم ,قبل قله :فيد !؟! أرم اتكليناه :فب 
الحبسء و لافرق بين دعواه!” تلفه بأمر ظاهر كالقَرّقء أو خفيّ 
كلق 3 
(و في كيفيّة!"' الإذن) في الفعل (كالقباء!. والقميص!"). بأن 
قطعه! ٠١‏ الختاط قباء فقال المالك: 5ط 


)١(‏ عطف على قوله «في قدر الشىء». يعنى لواختلف المالى و الاجير في تلف 
المتاع المبيدا حن غلنة دياق قال الج تلفت النك و ره لالد لك 
رخس 

(؟) أي لأنّ الأجير أمين بالنسبة إلى المتاع و لأنه يكن صدقه فما يدّعيه من 
الهلاى. فلو لم يقبل قوله لزم أن يخلّد في الحبس. 

() أي لامكان صدق الأجير. والضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الهلاك. 

(؛) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى اطلاك و في «تخليده» يرجع إلى الأجير. 

(0) أي لافرق بين أن يدّعي الأجير هلاك المتاع بأمر ظاهر أو خي. 

() فار الترّق سبب خق لأنّ السرقة لاتتحقّق إلا فى الخفاء. ‏ ' 

() أي لو اختلفا فى كيفيّة الاذن في الفعل المتعلّق به الإجارةٌ حلف المالك. 

(8) القباء _بالفتح : ثوب يلبس فوق الثياب, و قيل: يلبس فوق القميص. 

(5) القميص: ما يلبس على الجلد. و قيل: لايكون إلا من قطن و أمّا من ضوف 
فلا. يذكّر و يؤنّث. و قيل: الدرع ما جيبه إلى الصدر والقميص ما شقه .إلى 
المنكب. ج قفص اعد و تمصان (أقرب الموارد). 

)٠١(‏ الضمير في قوله «قطعه» يرجع إلى :لقاش المفهوم من المقام, و فاعله قوله 
«الختاط». 


ككاني نالا جازة سات 1 


امام يقلي "١‏ قيض اخلك الفالكاء لالدمدكر لها برعيه لكا طمن 
التصرئف فى ماله والأصل ؟" عدم مايدّعيه الخبّاط من الإذن» و 
00 قول المالك فى أصل الإذنء وكذا في عفد ل مرجع هذا 
النزاع إلى الإذن على وجها”) مخصوص. 

وقيل: يحلف الخيّاط(١.‏ لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش. 


00 يا 
وعلى المختارا" إذا حلف المالك يتبت على الخيّاط ش25 


)١(‏ أي يدّعي المالك أمره بقطع القراش قيصا 
وقد استدل الشارح يِه على تقدّم قول المالك بالحلف بثلاثة أمور: 
5 
ب: بأنٌ الأصل عدم مايدّعيه الخيّاط. 
ج: بقبول قول المالك في أصل الإذن. 
(1) هذا هو الدليل الثانى لتقدّم قول المالى بالحلف. 
( هدهو الدليل النالف للتقدم المدكون ف الماعنى اللسنابق. 
(:) أي و كذا يقبل قول المالك في صفة الاذن. 
(0) كأنّ المالك ينكر اللإذن على وجه و يعترف به على وجه خصوص وهو القطع 
15 
() يعني قال بعض بتقدّم قول الخبّاط بالحلف, لأنّه منكر لما يدّعيه المالك عليه 
من النقص الموجب للأرش. 
") الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى الأرش. 
4) أى على القول الذي اختاره الشارحطيّه؛ و هو حلف المالك في المسألة. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١١ 


ارقن ""التوي ديا بيى كول يمتطوعا قيضا '' وقاة ولاج لمنعليى 
عفله 1 

وليس له( فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط 
للخالك: اذ لك عيى لد" يتعها ربو الما لسن تين واقن صينر!!! غيذواناً 
لساهرا. ولو كانت الخميوط للسحتاط ف الأقوى ان لوعي 
كالمقصون !5 


)١(‏ فاعل قوله «يثبت». يعني إذا قدّم قول المالك با حلف يحكم على الخبّاط بأداء 
الأرش إلى المالك. 

(؟) أي النقص الحاصل من قطع الثوب قبيصاً و قباءً. فلو كان قيمته مقطوعاً قباءً 
مائةَ و قيصاً خمسين وجب على الخيّاط أن يؤدّي إلى المالك خمسين. 

(*) أي لاأجرة للخيّاط فى مقابل قطعه الثوب قباءً. لأنّ المالك لم يأمره به على 
الفرض. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الخبّاط. و في قوله «فتقه» يرجع إلى الشوب. 
يعني لايجوز للأجير أن يفتق القباء الذي خاطه في فرض كون الخيوط للمالك. 

(5) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الخيّاط. و في قوله «ينزعها» يرجع إلى العين. 
يعنى إذا كانت الخيوط للمالك فلا بجوز للخيّاط أن يفتق القباء, لعدم وجود عين 
تعلق به. 

() أي العمل الصادر عن الخيّاط إنما صدر عد واناو بلاإذن من المالك فلا احترام له. 

(0) يعنى أنّ الأقوى فى صورة كون الخيوط فى القباء متعلقة بالخيّاط جواز تزع 
امول 

(8) أي الخنيوط في القباء, كالخيوط التي تكون في توب مغصوبة فيجوز نزعها 
للمالك. 


كتاب الاجارة /مسائل ٠6.١‏ 


و وجه المنع''! استلزامه التصرّف في مال الغير. و لو طلب المالك 
يقد فى طرف كر خط مني" حيطا لتصير خيوطه! '' فى موضع 
100 القعاطط إذا سلّها(؟) 5 555 55 00 1-0 في مال 
الغير يتوقف على إذنه. كما لايجب عليه" القبول لو بذل له المالك 


قيمة الخيوط. 
و فى ”ا جره حلف ا ةماع ويج وج طرق و كن لاط مده ل اا 


)١(‏ أي وجه منع نزع اليوط من القباء استلزامه التصرّفّ فى مال الغير 
الدى لا يجوز بلاإذن منه. 

(؟) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الخيوط التى وقعت في القباء. يعنى إذا جاز 
للخيّاط نزع خيوطه من القباء فلو طلب المالك أن يشدٌّ فى طرف كل خيط 
منها خيطاً للمالك لئلاً ينحلّ صورة القباء لبجب على الخيّاط القبول. 

(؟) الضمير فى قوله «خيوطه» يرجع إلى المالك. 

(4) الضمير في قوله «سلها» يرجع إلى الخنيوط. 
عل الف نمق القن عونا اللزعةرو اخريه ن رونق كنيل السك مق القمد 
(أقرزات الموارد). 

(5) الضمير فى قوله «لأنّه» برجع إلى الشد. فإنّ الشدٌّ المذكور تصرّف فى الخيوط 
المتعلقة بالخيّاط فلايجوز التصرّف فيها إلا باذنه. 

() أي لابجب على الخيّاط قبول قيمة خيوطه الواقعة فى القباء المبذولة من قبل 
المالك. ْ 

(0 ايلو اختلنا فى متدار الأجرة يبان قال الأجهره إنب] ماثة تقال لبقا عر 
اباعسوة عل الشاجز: 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
المستأجر١"),‏ لأصالة عدم الزائد. وقيل: يتحالفان كما لو اختلفا فى 
على وقوع العقد. و مقدار العين, والمدّة, و إِنّما تخالفا» على القدر 
الزائد عمّا يتفقان عليه فيحلف منكره(0. 


)١(‏ المراد من «المستأجر» هنا هو الذي استأجر الأجير أو العين المستأجرة. 

)١(‏ يعني كا قيل بالتحالف في النزاع في مقدار العين لمعا حر فكلا تال تهنا 
أي في النزاع فى قدر الأجرة. 

(*) أي القول بالتحالف ضعيف. 

(؛) أي حصل الاختلاف بينها في القدر الزائد عمًا يتّفقان عليه. 

(0) الضمير في قوله «منكره» يرجع إلى الزائد. 


د 5 :5 





كتاب الوكالة١"‏ 


بفتح الواو و كسرها (و هى'' استنابة! '' في التصرّف) 200 


كتاب الوكالة 
عقد الوكالة 

)١(‏ الوّكالة؛ والوكالة اسم من التوكيلء بمعنى التفويض والاعقاد, ج وَكالات. 
الوكيلة قعل عمق المقغزل: لآلدموكؤل لبدو ركو )فطق الفاعل إذا كان معي 
الحافظ. و وصف به اللّه تعالى و منه: #حسبنا الله و نعم الوكيل» و قيل: هو هنا 
بمعنى الكافى (أقَرَ العوارة): 
وَكل؛ يكل وَكُلا: استسلم إليه. و إليه الأمرَ وَكلاً و وُكولاً: 37 وتركه و 
فواضه اليه (أقرب الموارد). 
لايخفى أنّ هذا معنى الوكالة لغةَ, أمَا اصطلاحاً فعناه كبا قال المصنّف #9 - 
هي «استنابة في التصرّف» و أضاف إليه الشار حي قوله «بالذات», لما 
اك 
") الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الوكالة. 

() أي الوكالة في الاصطلاح هي أخذ النائب في التصرّف بالذات. 


الجواهر الفخريّة (ج ١‏ 


بالذات'', لئلا يردا" الاستنابة في نحو القراض'". والمزارعة!'' 
والمساقاة. و حرج بقيد الأا57 الوصيّة بالتصدكف. فانها!١‏ 


إخدات :ولآية: لا اسهنابة»بو بالتضةف'" الودايعة» قانها!“ اشتبابة فى 


دق أقول:قد استشكل ق اهذ الاستتابة فى تعربيق الوكالةانظر الحناقنية المنقؤلة 


١ 


ذبلا: 

من خواشى الكتات: :و فى أخذ الاستنابة في تعريف الوكالة نظر, لأنّ الوكالة من 
عرز السترد: نقتضى الا جاب والقبول, والاستنابة لاتصلح طماء. بل هي 
للإيجاب. فلايصمٌ التعريف بها إلا أن يكون المراد تعريفأً لفظيّاً كما سبق فى 
الوفيكة خنضيلة: 

اناق ليور كلهاو وله« اتعتايةه عق أن المقضوة الاضل والاول من 
يو لعي وو و د 
مقصودةٌ بالذات؛ بل بالغرض كا مثّل له بالقراض و غيره. 


(؟) أى لتلايرد فى التعريف الاستنابات الحاصلة بالعرض في الأمثلة المذكورة. 
*) المراد من «القراض» هو المضاربة التي تقدم التفصيل فمها والتوضيح ها ف 


كتاها. 


(4) و كذا الاستنابة الحاصلة فى كو ندا عقوا نينا قاناى العرطى لجان ان 


المقصود الأصلى منهما تحصيل الحصّة الحاصلة فيها. 


١‏ بست دارع بالحدقيو لابين ذاو عريت الركاله الري بالسرت ش 
أقول: ل الا من الأغيار ففي إتيان 


(1) يعني 


القيود إخراج الأغيار من تعريف الوكالة كما سيفصّل ذلى 
أن الوصية إيجاد ولاية للوصىّ, و ليست استنابة عن جانب الموصي. 


(/) أي خرج بقيد التصرّف في قوله «استنابة فى التصرّف» الود يعة. 
(8) فار الوديعة هى أخذ النائب لحفظ الأمانة لا للتصرف فيها. 
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الحفظ خاضة. و تفتق را" إلى إيجاب و قبول, لأنها!'' من جملة العقود 
واذاكانت جائزة. 
(وابعاها وكافك "لان امفيك !اد اوها فنا كلد الاين الالشاظ 


الدالة على الاستنابة في التنصرّف. وإن لم تكن على نهج الألفاظ 

الي في اأحنوة (أو الألسدحاتف !7 والاواي فقول 

وكلقى فى كذ افكئول 7 "" ابو كلباكه و الاير !"7 بالنيعوو الغيراء ا كمادل 

فول النبيت ييا لعروة البارقي: وا" إن شاأة». 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الوكالة. 

(؟) الضمير في قوله «لأنها» يرجع إلى الوكالة. يعني لاع قبل العقوة امنا جه 
إلى الإبجاب و القبول, لكنها من العقود الجائزة. 

ماعلت ضمير المتكلم هوهو الموكل.: 

(؛) أي أخذتك نائباً في التصرّف. 

(5) مثل فوّضتك التصرّفء جعلتك وكيلاً و غيرهما. 

(1) مثل الصيغ المشتملة على العربيّة والماضويّة. 

(1) أي طلب الإيجاب من الوكيل بأن يقول: وكلني. 

(8) أي الإبيجاب ب الركن عه السعا اك 

(1) الضمير فى قوله «كقوله» يرجع إلى الوكيل. 

نما عله الضمير الداتة ال اللوكل: 

اككاناى ايا عه يحتق بام المركل سبع تك بعليو كل أو رتعزائة. 

)1١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى كون الأمر بالبيع والشراء إيجاباً. 

)١(‏ هذا قول الب ىاه لعروة البارق و هو رجل أمره البى يرلاة بشراء شاة. 


(و قبولها!!! قولي) كقبلت, ووكسيفيوها اشبية: [ن فعلت'") 
كفعله "١‏ ما أمره!') بفعله. (و لايشترط فيه) أي في القبول (الفوريّة!”). 
بل يجوز تراخيه!'! عن الايجاب وإن طالت المدّة(". (فان(4 الغائب 
بوكّل ) والقبول متأخَّرء وكان جواز("' توكيل الغائب موضع وفاقء فلذا 
جعله! ''' شاهداً على الجواز, و إل فهو(" فرع المدّعى. 


)١(‏ أي قبول الوكالة قد يكون اا 
)١(‏ عطف على قوله «قولي». يعني أن قبول إيجاب الوكالة يتحقّق إِمّا بالقول أو 
بالفعل. 

(*) الضمير في قوله «كفعله» برجع إلى الوكيل. هذا مثال القبول الفعلى” 

(:) الضمير الملفوظ فى قوله «أمره» يرجع إلى الوكيل؛ و فى قوله «بفعله» يرجع 
إلى «ما» الموصولة. 

(0) بالرفعءنائب الفاعل لقوله«لايشترط». يعنى لا يلزم فوريّة القبول بعد الاايجاب. 

(1) الضمير فى قوله «تراخيه» يرجع إلى القبول. 

(0) أي و إن طالت مدّة تراخى القبول عن الإيجاب. 

ناكا ستول عواة نراحى مول الإكاله ع إعانيناء ورهن اله لوم يكن 
التراخى جائزاً لم بجز توكيل الغائب. 

(9) هذا دفع دخل بأنّ جواز توكيل الغائب موقوف على جواز تراخي القبول عن 
الإيجاب. فالاستد لال به لا بخلو عن دور. فأجاب بقوله «و كان حرا توكيل 
الغائب موضع وفاق»» فلايلزم الدور. ا 

)٠١(‏ الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى جواز توكيل الغائب. 
)1١(‏ أي جواز توكيل الغائب متفرّع على جواز تأخير القبول عن الإيجاب في عقد 
الوكالة. 
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(و يشترط فيها!" التنجيز). فلو عُلّقت على شرط'' متوقّع كقدوم 
المسافر, أو صفة(' مترقبة كطلوع الشمس لم يصح!؟". 

واف بعيظة التسدن ١!‏ بن خضو التمر له أن الصافةة يا لانن 1" 
المفة فرلا منشأهما كون!" الفاسد بمثل ذلك إنمًا هو!" العقد. أما 
الااذن الذي هو مجرّد إباحة تصرّف فلا( ".كما لو شرط في الوكالة 
عوضاً مجهولاً فقال: بع كذا على أنّ لك العشر'"'! من ثمنه فتفسد 
الوكالة دون الاذن ١١٠و‏ لأن الوكالة!"" أخَصّ من مطلق الاذنوعدء 





)١(‏ أي يشقرط في صيغة الوكالة التنجيزء فلايصح تعليقها على شرط ولا على 

(؟) الشرط هو الذي يحتمل الحصول والعدم كقدوم المسافر. 

(؟) الصفة هي أمر متوقّع الحصول كطلوع الشمس وانقضاء الشهر. 

(غ) جواب قوله «فلو علقت». 

(فاائ ف ضواذ تر نالك ليده حصزل الضفه أو العبرط المعلى علفه الو كاله 
الفاسدة بيذ ابلق قولان. 

(3) أي بسبب الإذن الذي وجد في ضمن الوكالة الفاسدة بالتعليق فى الصيغة. 

)هذا وليل القول وان تضرف الركل بعد حضول القردط أو الضف 

(8) أي إنما الفاسد هو نفس عقد الوكالة, لا الاذن الذي هو إباحة التصرّف خاصّةً 

(9) أي فلا يفسد الاذن المذكور. 

)٠١(‏ فإن العثر من تن المبيع بجهول. لعدم العلم بالُن قبل البيع. فتسري الجهالة 
إلى العشر المذكور الذى هو العوض. 

)1١(‏ فإنٌ في الفرض المذكور هو الوكالة, لا الاذن. 

)1١(‏ هذا دليل ثان لصحّة التصرّف في المسألة المبحوث عنها. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


الأعو [١‏ "ا رن عدم اعون أن" الو كاله لست اجر رادا 
علن الاذووو ها ويد هيدا" دمن عمقل لجعي امبو اند فياني !0 
لصحّتها بدونه. فلايعقل فسادها ١!‏ مع صحّته. 

(و يصمٌ تعليق التصرّف!") مع تنجيز الوكالة؛ بأن يقول: وكّلتك في 


)١(‏ المراد من «اللأخصٌ» هو الوكالة. فإنّ عدم الوكالة لايقتضى عدم الاذن أيضاً. 

)١(‏ خبر قوله «عدم الأخض». بعنىي أن عدم 0 نكوان أعب من عدم الاعة 
بعنى أنه لاتلازم بين عدم الأخصٌ و عدم الأعم. 

3 أقول: إن الانسان أَخْصٌ بالنسبة إلى الحيوان. فلذا غدم الانسان فى موضع 
لايلازم عدم الحيوان أيضأ فى ذلك الموضع. بل يمكن وجود الحيوان في ضمن 
بقر وغيره؛ ففما نحن فيه أيضاً الاذن في ضمن الوكالة أخصّ من مطلق الإذن. 
فعدم الاذن الأخصٌ ف الوكالة لبطلانها لايلازم عدم الإذن الأعم. 

() هذا دليل القول الثانى من القولين ببيان أن الوكالة حقيقةٌ هي الإذن في التصرّف. 
فاذا بطلت لايبق لاد بحال. ْ 1 
؛) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الإذن. بعني آر مفففة الو كاله الست اا 
الإذن في التصرّف, و مازاد على الإذن -من أجرة الوكيل و غير ذلك هو أمر 
زالو :غل :خقيفه الر كاله 

(5) الضميران فى قوله «عليهاء لصحّتها» يرجعان إلى الوكالة. والضمير في قوله 
«بدونه» يرجع إلى «مأ» في قوله «ما يزيد عنه». و هو الجعل هنا. 
”) أي لابعقل فساد الوكالة مع صحّة الإذن. والضمير في قوله «فسادها» برجع 
إلى الوكالة. وفي قوله «صحّته» يرجع إلى الاوذن. 

(0) أي يصمّ أن يعلّق تصرّف الوكيل على شرط مع كون عقد الوكالة منجزاً. 
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كارو لاتعصروف الابعد شين لكلو "١‏ ببيتى اشقراط امر بدا تدر زائة على 
أصلها!'' الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز و إن كان في معنى 
التعليق, ١‏ - المتلقّاة!'' من الشارع منوطة بضوابط فلاتقع 
بدونها!؟' وإن أفاد! فائدتها. 

و هي جائزة من الطرفين!"). فلل سنهما”" إيطاهاا" في 
حصور الاخووغينن! "لكن! ن عزل الوكيل نفسه بطلت7١١‏ مطلق!؟, 


)١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى تعليق التصرّف. 

(؟) أي على أصل الوكالة. والحال أن صيغة الوكالة في الفرض جامعة للشرائط 
اللازمة التى منها التنجيز. 

(؟) أي صيغ العقود متلقّاة من الشارع. 

(غ)اي فلاتقع العقود بلاضوابط معيّنة من قبل الشارع. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى العقود. والضمير في قوله «فائدتها» يرجع إلى 
الشواط 


أحكام الوكالة 
لكاأى الوكالةمق الوه الحاتدة: 
(/) من الموجب والقابل. 
)4 أي الطرفين و هما: الموكل والوكيل. 
(5) الضمير في قوله «إبطاها» يرجع إلى الوكالة. 
)٠١(‏ أي وفى غيبة الآخر. 
150 اع مظلف الركالقور ل الركيل تمه 
(0)سسيواء علم الموكل عَوّل الوكدل نفسه أله ش 


(و لو عزله!") الموكل (اشترط علمه!") بالعزل, فلاينعزل!" بدونه فى 
أصمٌ الأقوال. 

والمراد بالعلم هنا بلوغه 7*' الخبر بقول من يقبل خبره. وإن كان 
عدلاً واحداً. لصحيحة!”) هشام بن سالم عن الصادق لهةِ, و لا عبرة 


)١(‏ ضمير المفعول يرجع إلى الوكيل. 

(؟) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الوكيل. 

() يعني لاينعزل الوكيل بدون علمه بعزل الموكل . والضمير في قوله «بدونه» 
يرجع إلى علم الوكيل. 

(؛) الضمير في قوله «بلوغه» يرجع إلى الوكيل. يعنى أن المراد من علم الوكيل 
بالعزل هو بلوغ خبر العزل إليه بواسطة شخص يقبل قوله و هو العادل_و لو 
كان واحدا. 

(0) وهى منقولة في كتاب الوسائل: 
كديع غلا بن لمن بإسناده عن هشام بن سالم, عن أبي عبداشه طق في 
رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور:ق ايه له بذلك شاهدين. فقام 
الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنى قد عزلت فلاناً عن الوكالة. 
فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع 
ماض على ما أمضاه الوكيل. كره الموكّل أم رضي. قلت: فإنّ الوكيل أمضى 
الأمر قبل أن يعلم (أن يعزل -خ ل) العزل, أو يبلغه أَنّه قد عزل عن الوكالة 
فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم. قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضى الأمر, ثم 
عجن أمضاة ا ركو ذلك بكي 5 قا قنز إن كيل إذ وكل ماقام عر 
ال مجلس فأمره ماض أبدأً. والوكالة ثابتة حقٌ يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه 


»يه 
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بخبر غيره!١'‏ وإن تعدّد. مالم يحصل بد(" العلم. أو الظنّ المتآخم له. 
(و لايكفي) في انعزاله'' (الإشهاد) من الموكّل على عزله على 
الأقوى, للخ كا السابق. خلافاً لالشيخ و جماعة. 
(و) حيث كانت!*' جائزة (تبطل بالموت. والجنونء والإغماء''') 
ين كل واختدهنهما""#تواء طالزفان الأعماءء ام قضرو و سواء 
اطق" الجتوين أم كان أدواراً. وسواء علم الموكل بعروض المبطل أم 


كد و بشافه (أو يشافهه _خ ل) بالعزل عن الوكالة (الوسائل: ج ١‏ ص 888 ب ” من 
كتاب الوكالة ح .)١‏ 

أقول: فالرواية دالّة على كفاية إخبار الثقة بعزل الوكيل. 

)١(‏ الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى العدل. 

(؟) أي مالم بحصل بخير غير العادل العلم بالعزل أو الظنٌ القريب من العلم. 

() أي لايك فى انعزال الوكيل إشهاد الموكل على عزله. 

(؛) أي للخبر السابق أنفاً في هامش ٠‏ من الصفحة السابقة. 

(0) اسم «كانت» الضمير العائد إلى الوكالة. و كذا فاعل قوله «تبطل» الضمير 
العائد إلى الوكالة. يعني و لكون الوكالة من العقود الجائزة تبطل بعروض ما ذكر 
1 مون 

0 ون و اعين .و إغناء ل الريضي خنياً هراط انها افقده السك اذه ملظ 
وله لس 1 

() الضمير في قوله «منهم|» يرجع إلى الموكل والوكيل. 

) 6) أى | نينة المقونة: أو كان انا ريأ بحيث يعرضه الججنون في وقت و يفيق في 


ولك اشن 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١١ 


لم يعلم (و بِالحَخرا'! على الموكّل فيما وكّل فيه”") بالسفه. والفلس, 
لأنّ منعه!'' من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه!؟). 

و في حكم الحَجْر طروٌ الرقَ على الموكل بأن كان حر با(" 
فاسترق, و لو كان !١!‏ وكيلاً أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير(". 

(و لانبطل!" بالنوه ولا لقاء أهلية التصف!١'‏ (مالم 
يود إِلى الإغماء''') فتبطل'/5'' من حيث الإغماءء, لا من حيث النوم. و 


)١(‏ عطف على قوله «بالموت». يعنى تبطل الوكالة بصيرورة الموكّل محجوراً عليه 
في التصرّف فى متعلّق الوكالة, كبا إذا وكّل في بيع داره ثم” حكم الحاكم بمنع 
تصرّف الموكل فيها بسبب عروض السفه. أو الفلس. 

() الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(؟) الضميران فى قوليه «لأنٌ منعه» و «يقتضي منعه» يرجعان إلى الموكل. 

(4) أي فى الفعل الذي منع من التصعرّف فيه. 

(5) كا إذا كان الموكّل كافراً حربيّاً فأخذ بيده المسلم في الحرب و جعله رقأ له. 
لأنّ المسلم إذا تسلّط على الكافر في الحرب يجوز له أن يسترقّه. 

(1) اسم «كان» الضمير العائد إلى من طرأه الرق. 

(0) فانٌ توكيل عبد الغير لايجوز إلا بإذنه. 

(8) أي لاتبطل الوكالة بسبب النوم. 

(9) أي ولو طال النوم. 

)٠١(‏ فإنٌّ النوم لايوجب المنع من أهليّة التصرّف. 

)1١(‏ أي مالم يود تطاول النوم في الموكل والوكيل إلى الاإغماء. 

)1١(‏ فلو انب تطاول النوم إلى الاغماء بطلت الوكالة من حيث الإغماء لا النوم. 


كتاب الوكالة /أحكامها ١‏ 


يله" المسكن إل أن يسدرط !"عد لهاك كيل الوكين" "و الول 

(و تبطل بفعل الموكّل ما!؟! تعلّقت به الوكالة) كما لو وكله!*' في ببع 
عبد ثمٌ باعه. و في حكمه!'' فعله ما ينافيها كعتقه. 

(و إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بئمن المثل!"). إلا بنتقصان 
عن (8) يتسامح بمثله عادة كدرهم في مائة!", وإلا(:' مع ووه اذل 
لأزيد منه. فلايجوز الاقتصار عليه!١‏ '' حتّى لو باع بخيار لنفسه!""ا 
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)١(‏ أي و مثل النوم السكر العارض لما في عدم بطلان الوكالة به. 

(انشيفة ا لكهول :فق لااشيظل الو كاله سعروضن المنكن ل" في الوكالة التي 
10000 كالمثالين المذكورين فى عبارة الشارح. 

(؟) فإن الوكيل لايجوز له توكيل الفاسق. و كذا الولى لايجوز له توكيل الفاسق. 

(؛) مفعول قوله «بفعل الموكل». ظ 

(0) أي كما لو وكّل رجلا في بيع عبد ثم باعه نفس الموكل. 

() الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى فعل الموكل . يعني في حكم فعله ما تعلّقت 
به الوكالة في بطلان الوكالة فعل الموكل ما ينافى الوكالة, كعتق العبد الذي وكّله 
في بيعه. 

(10) يعتق إذا أطلق الموكل الببع :من حيث الفن؛ فهو يقتضى البيع بثمن أمثال المبيع. 

(6) بأن ينقص عن ثمن المثل بمقدار يتسا به كواحد فى ألف. 


(5) أي كدرهم واحد في مائة درهم. 
)٠١(‏ عطف على قوله «إلا بنقصان». يعني لايجوز البيع بئمن المثل في صورة وجود 
باذل لأزيد من تمن المثل. 


(١١)الضمير‏ فى قوله «عليه» يرجع إلى ثمن المثل. 
)١(‏ بأن يجعل الوكيل خيار الفسخ لنفسه في عقد البيع إلى عشرة أيام ثم جد 


فوجد في مدّة الخيار باذلاً للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته 
اكنال اوعد "١‏ لدقدرا 0 بك" 
١‏ حالة(0), فلا مسحو وبالفة ين طلقا" إن بنقد!" البلد)ء فإن )0( 
تعيّنء وإن تعدّد باع بالأغلب!", فإن تساوت النقود 3 0 5 
للموكل . فإن استوت نفعاً تخيّر, (وكذاا''') التوكيل (في الشراء) 

بقتضيه بئمن المثل حالا بنقد البلد. 


اواو خالف!')نها اقتضاه الاطاوق اد التتنصيص (ففضوليّ) 


+ مشتريأ يشتري بأزيد مما باعه. فإذاً يجب على الوكيل فس البيع. 

)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الفسخ. 

[0)اقاغله الشمعن اليائة إل الموكل» 

ف ) أي لايجب على الوكيل تحصيل الأزيد مما عينه الموكل من الفن. 

(4)شخة الخهول: وان جهن بيذ ل الارية نا عه المركل.. 

(5) منصوب على الحاليّة لفن المثل. يعنى إطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن حال 
فلا يجوز بيعه نسيئة. 

1ك منواء ,زاغل قو المئل آء لا 

00 ' 
4) يعنى لو كان نقد البلد واحدا باع به معيّنا. 

و ب باد الأغلي في 

) أى بالتقةالانش للسركل. 

)1١(‏ ) يعني مثل التوكيل في البيع التوكيل في الشراء فبا يقتضيه من تمن المثل حالاو 
نقد البلد. 

)١١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الوكيل. يعنى لو خالف الوكيل في البيع أو الشراء 


كتاب الوكالة /أحكامها ا 


يتوقف بيعه ١١‏ و شراؤه على إجازه المالك. 

(و إِنما تصمّ الوكالة فيما لايتعلّق!'! غرض الشارع بإيقاعه من 
ماكر يعن كالعتق ١‏ "') فان عي يدنك الراقبةسيواء الحسد ”ا 
المالك أم غيره. (والطلاق!"). فإنّ غرضه!" منه رفع الزوجيّة كذلك!6. 
ومثله! "ا النكاح: أوالبيع)ء وغير هما 'أمن العقود. والايقاعات!١١(لا‏ 


5 مقتضى إطلاق الوكالة مثل الببع أو الشراء بثمن و المكزاوضن لك سنسيصض 
الموكّل مثل بيعه بما خالف تصير : ي الموكل فهو فضولى. 

)١(‏ الضميران فى قوله «بيعه و شراؤه» يرجعان إلى الوكيل. 

(؟) يعني لاتصمٌ الوكالة في الأعمال التي تعلق غرض الشارع بمباشرة شخص 
المكلف طاء مثل الصلاة والصوم و غيرهما. 

(؟) هذا مثال مالم يتعلّق غرض الشارع بمباشرة شخص المكلف له. 

(؛) الضمير في قوله «غرضه» يرجع إلى الشارع. و في قوله «فيه» يرجع إلى العتق. 

8ع ضواء أخدث الى شخص المالك أمغيرة. 

(1) بالجرّ. معطوف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالعتق». 

(/) أي غرض الشارع من الطلاق ليس إلا رفع الزوجئية عن الزوج و الزوجة. 
سواء وقع من الزوج أو من غيره وكالةَ عن الزوج. 

اللا ائى يدوق تعلى غوض القارع با بقاع من سا يعينة: 
9) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ النكا ح والبيع أيضأ 
يكونان مثل الطلاق ف عدم تعلق غرض الشارع بمباشرة نفس المكلف. بل 
يصحان من الغير ايضا. 

)٠١(‏ أي غير الطلاق والبيع. 

)1١(‏ الإيقاع ما لايحتاج إلى القبول؛ بخلاف العقد الحتاج إلى القبول. 


فيما!'' يتعلّق) غرضه!' بإيقاعه من مباشر بعينه!". 

و مرجه !ذا معرفة 0 فى ذلك!” و.عدمه إلى ا 
لاقاعدة له!" لاتنخر فقد علم تعلق غرضه!"! بجملة من 
ا 0 ايدو نشاف "او ب ريه 
شعل الفا فوريةى عضا ذلك "يدون العساشترة ( قالط اكت 


)١(‏ أي لاتصم الوكالة فما يتعلّق غرض الشارع بالإيقاع من مباشر خاصٌ. 

(") الضمير فى قوله «غرضه» يرجع إلى الشارع. 

() أي من مباشر بشخصه. مثل الصلاة والصوم اللذين لاتصمٌ الوكالة فيهما. 

(؛) أي الملاك فى معرفة تعلّق غرض الشارع بالمباشرة و عدمه هو النقل والنض. 

(5) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو وقوع الجمل بالمباشرة, والضمير في قوله 
«عدمه» يرجع إلى «ذلى» أي الوقوع بالمباشرة. 

50) اى التقل من الشارع. 

(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى معرفة غرض الشارع. 

(8) قوله «لاتنخرم» فاعله الضمير العائد إلى القاعدة. انخرم أنفه: انشقّت وَتَرَته. 
فهو أخرم (أقرب الموارد). يعنى أَنّه لاقاعدة مستحكمة لاتنقض للتنمسشى بها فى 
المسالة اليحوة هنا ١‏ 

9) الضمير فى قوله «غرضه» يرجع إلى عار بعنى قد علم بأنّ غرض الشارع 
تعلق بوقوع بعض الأفعال من شخص شخص المكلّف بنفسه. مثل الأمثلة المذكورة من 
الطهارة والصلاة. 
)٠‏ الضميران في قوالة وواتقناةه و تذللة» برجعان الى المكلفت. 
اليا دل جامد وديا اناه 
(١١)هذاوما‏ بعطف عليه مثالان لقوله «لا فها يتعلق». 


كتاب الوكالة /أحكامها 1 


فسن ه١١‏ الأيكتابة فيها اجمء 1" وإن جار فى عسل الاعتضاءو 
مسحها حيث يعجزا ' عن مباشرتها. مع ول" للق وجل 0 
لابعدٌ توكيلاً حقيقيّاً. ومن ثم بيقع ممّن!'! لايجوز 6 كالمجنون, 
سوا او ا 

الالو اجبة في) حال (الععيي !5" والاسيتات قينا 


ان أى ظعو انكلت. أحذ القاتتق الطهارةةو روزا لرادسمنيا ا العسل ىس الوسوم: 
والسق 

(1؟) و إن جاز في بعض أجزاء الطهارة استنابة الغير. مثل غسل الأعضاء في الغسل 
والمسح في الوضوء لو عجز عن المباشرة. 

() فاعله الضمير العائد إلى المكلف, والضمير فى قوله «مباشرتها» يرجع إلى 
الأعضاء: 

(4) أي جاز الاستنابة فى غسل الأعضاء و مسحها بشرط تولى شخص المكلف 
نيّة الطهارة . والضمير فى قوله «توليه» رع إلى المكلف. 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو غسل الأعضاء و مسحها مع تولى المكلف نيّة 
الطهارة. فإِنْ مثل هذا لايعدٌ توكيلاً حقيقة. 

5) أي يصمح الغسل والمسح من شخص لايصمٌ توكيله مثل الجنون والصبى” 

(0) يعني مباشرة الغير للغسل والمسح طلب الإعانة على إيصال المطهّر الى 
الاعف : 

(8) فاعله الضمير العائد إلى قوله «إيصال المطهّر». 

(1) بالجرّ. عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالطهارة». 

)٠١(‏ أي لايجوز الاستنابة في الصلاة في حال حياة المكلّف. هذا احستراز من 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١١ 


مطلقاً!' إلا ركعتا" الطواف. حيث يجوز استنابة الحىّ فى الح(" 
الواخي او فنهها! خاضة على يعض الرنعي 6 

واحترز بالواجبة!'' عن المندوبة. فيصم الاستنابة فيها في 
اللغيلة!"! كضاكة الطراى!! المتدوته» اذ في الحجّ!" المندوب وإن 
وجبء وصلاة!'' الزيارة. 





)١(‏ سواء عجز عن الصلاة في حال الحياة أم لا. 

)١(‏ يعنى يستثنى من الصلاة ركعتا الطواف فى الحج والعمرة. 

(*) أي يجوز استنابة لحي في الحسيجٌ الواجب عند العجز, و من أعماله ركعتا 
الطواف. 1 

(؛) ضمير التثنية فى قوله «فيها» يرجع إلى ركعتي الطواف. يعني يجوز الاستنابة 
فى نفس ركعتى الطواف فقط. 

(0) كما إذا عرض المانع من إتيان ركعتي الطواف فقط. 

أ احترز المصبّف مله بقوله «والصلاة الواجبة» عن الصلاة المستحبّة. فإنها 
بجوز استنابة الغير فيها. 

(؛) أي لا في جميع المندوبات, بل في بعض منها. 

(8) أى يجوز الاستنابة في صلاة الطواف المندوب. 

(9) عطف على قوله «فيها». يعنى تصمٌ الاستنابة في الحج المندوب و إن وجب بعد 
الافح اد لأنّه إذا أحرم بالحي يصير واجبأ. و كذا صلاة الطواف تصير واجبة 
بعد الطواف فى الحجّ المندوب. ْ 

)٠١(‏ بالجت. عطف على مدخول «فى» في قوله «فيها». يعني يجوز الاستنابة في صلاة 
الزيارة. 


كتاب الوكالة /شروطها 0 


و في جواز الاستنابة في مطلق النوافل!١'‏ وجه. و بالجملة!'! فضبط 
متعلّق غرض الشارع في العبادات و غيرها يحتاج إلى تفصيلء؛ و مستند 
(و لابد من كمال المتعاقدين!") بالبلوغ. والعقل!؟. فلابُوكل و 
لايتوكّل الصبيّ والمجنون!” مطلقاً”", (و جواز”" تصرّف الموكل). 
فلايوكل 0000 قما لبس 111" واه كدرو كفل ١!‏ السبركل: 


)١(‏ يعنى فى جواز الاستنابة في مطلق النوافل _مثل النوافل اليوميّة والليليّة 
35 

(؟) أي و ببيان أخصصر و أوجز فالملاك في جواز الاستنابة في العبادات و غيرها 
هو نقل الشارع. 


'شروط الوكالة 
() يعني يجب كون الموكّل والوكيل فى الوكالة كاملين بالبلوغ و العقل. 
(؛) فلاتصمٌ وكالة الصبى وايجنون. 
(ماايعق أن الضنوة و الحتون لايكوتآن موكلين والأاوكيلين: 
(1) سواء أذن للصبء وليّه أم لا و سواء كان المجنون إطباقياً أم أدوارياً. 
(0) بالجرّ. عطف على مدخول «من» فى قوله «من كال المتعاقدين». أي الابيد 
ار مويه ع ع 
4) الضمير في قوله «له» يرجع إلى احجور, والضمير في قوله «مباشرته» يرجع 
نوزاما ارسيو لد 
3) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف لله . يعني أنّ المصنّف خصٌ الموكل باشتراط 
جواز التصرّىعلجواز كون الحجور وكيلا. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١7 


لجواز كون المحجور في الجملة!'' وكيلاً لغيره!'' فيما حجر عليه" فيه 
فق التصدد ف كالسفيه! ".و المدلين !"ا مطلقا! .يو القيد اذى يو 
(و تجوز الوكالة في الطلاق!*) للحاضر) في مجلسه (كالغائب) على 
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أصمٌ القولين!", لأنّ الطلاق قابل للنيابة. و إلا لما صصح" توكيل 


)١1(‏ إشارة إلى جواز وكالة العبد الحجور بإذن المولى لامطلقاً. 
(1) الضمير فى قوله «لغيره» يرجع إلى المحجور. 
2( الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الحجور. و فى قوله «فيه» يرجع إلى «مأ» 


الوضواة. 
(؛) فإنّ السفيه محجور من التصرّف في أمواله. لكن يجوز للغير توكيله في البيع 
والقرايو طيرهنا: 


(0) فانّ المفلّس الحجور من التصرّف فى أمواله يجوز كونه وكيلاً عن الغير. 

لاني اعرف المفية كونه باذ واس الور ف الوكاله اه لأبويشؤاء :فى المفلسن كوائه 
مأكونا بو لق 5-00 

(1) أي يجوز وكالة العبد الحجور بشرط إذن سيّده. 


باق أحكام الوكالة 
(8) أي تجوز الوكالة في صيغة الطلاق للزوج الحاضر في بحلس الطلاقء كما يجوز 
اروم القانت: 
(5) يعنى جواز الوكالة في الطلاق للحاضر مبنيّ على صم القولين فيه. لأنَ إلقول 
الآخر عدم صحّة التوكيل فيه للزوج الحاضر. 
)٠١(‏ يعنى لو لم يكن الطلاق قابلاً للنيابة لم يصحٌ توكيل الغائب فيهء والحال انه 
قابل ا فيجوز للحاضر أيضاً. 


كتاب الوكالة /باقى أحكامها ١‏ 


الغائب. و منع الشيخ من توكيل الحاضر فيه ءا" إلى رواية 
ضعيفة السند قاصرة الدلالة. 

(و لا يجوز للوكيل أن يوكّل'" إلا مع الإذن!'" صريحاً) و لو 
بالتعميم كاصنع!؟! ما شئتء (أو فحوىّ كا نّساع متعلّقها!)) بحيث تدل 
القرائن على الإذن له(١!‏ فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لاتقوم إلا 


)١(‏ إِنَ الشيخ الطوسئّ يه استند في المنع من توكيل الحاضر فى الطلاق إلى رواية. 
والرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبىي عبدالله علد قال: لاتجوز الوكالة في 
الطلاق (الوسائل: ج ١0‏ ص 77# ب 79 من كتاب الطلاق ح 08). 

قال صاحب الوسائل: حمله الشيخ على حضور الزوج و خصٌ الأحاديث 
السابقة بالغائب. و يحتمل ا حمل على التقيّة و على اللإنكار دون الإخبارء و 
على الكراهة دون المنع...إلم. 
أقول: وجه ضعف سند الرواية وجود ابن سماعة فههاء فإنّه منسوب إلى 
الواقفيّة. و بعض رواة السند بجهول. 

90 أى لاوز الوكيل في البيع أو الشراء أو غيرهما ان كل الغين. 

(*) أي مع الاإذن من الموكل بالصراحة لا بالقرائن. 

(؛) مثال للتعميم الشامل لتوكيل الغير. 

(0) الضمير فى قوله «متعلقها» يرجع إلى الوكالة. و هذا مثال دلالة الفحوى على 
جواز توكيل الغير, كما إذا كان متعلّق الوكالة وسيعاً بحيث لايمكن مباشرة 
الوكيل للعمل فيه. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوكيل؛ و في قوله «فيه» يرجع إلى التوكيل. 


غ7١‏ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


و مئله'! عجزه عن مباشرته. وإن لم يكن متّسعاً مع علم الموكل به 
أوترك !؟" الوكيل هما ل :قيه يعاد افا يوكيلة! "ريض ينال دوا 
على الاذن له!*) فيه. مع علم الموكل بترقّعه!*/عن مثله :لم يج 
أنه" مستفاد من القرائن و مع جهل الموكل بحاله!) ينتفي 0" 

وحيت اذو "اله في التوكيل فإن صرح ١١‏ له بكون وكيله وكيلاً 


)١(‏ أي مثل انّساع متعلّق الوكالة عجز الوكيل عن المباشرة و إن لم يكن متٌّسعاً. 

(؟) مثال آخر للفحوى الدالَ على التوكيل تسرقّع الوكيل عن المباشرة لمتعلق 
الوكالة. 
*) أي توكيل الشخص المترقّع يدل على جواز التوكيل. 
:) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الوكيلء و في قوله «فيه» يرجع إلى التوكيل. 

6) أي مع علم الموكل بترقع الوكيل عن المباشرة لتعلق الوكالة. كما إذا وكل 
شخصاً مترقّعاً فى عمل الزراعة, أو التجارة اللتين لاتليقان بشأنه فإذأ يجوز له 
توكيل الغير فحوى. 

(1) أي إن لم يعلم الموكّل بترقّع الوكيل عن مباشرة ما وكل فيه فلايجوز له توكيل 
الغير, لأنّ الجواز مستفاد من القرائن الحاليّة و هو الترقّع _فإذا جهل به انتى 
الجؤار, 
) الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى الجواز. 

)0 أي بحال الوكيل. 

5:1 ناغله الف الغائد إل وا التوكيل: 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموكل, و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوكيل. 

)1١(‏ أى إن صرح الموكل للوكيل بكون الوكيل الذي يجوز له توكيله وكيلاً عن 
جانب الوكيل. أو عن قبل الموكّل لزمه حكم من وكله. 


كتاب الوكالة /باقى أحكامها ١”‏ 


علد ا وكين الموكل ازمة!" شك من وكله: فقعد ل 11 فت و20 
امعد لوا "لان" افوص ويد ل كيل مهما" لدرورفى الفباني 1" 
لاينعزل إلا بعزل الموكلء أو بما أبطل ١0‏ توكيله 


وي «عنه» يرجع إلى الوكيل. 
؟) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى الوكيل الثاني. أي يلزم له حكم من وكّله 
ف المر كل أو الوكيل الأول 
(") فاعله الضمير العائد إلى الوكيل الثانى. 
(؛) المراد من «الأوّل» هو كون الوكيل الثاني وكيلاً عن الوكيل الأوّل. فينعزل 
الثاني بانعزال الأوّل. لأنّ وكالته فرع وكالة الأوّل, فإذا انعزل الأوّل لايبق 
للفرع يحال. 
(0) الضمير فى قوله «بانعزاله» يرجع إلى الوكيل الأوّل. 
(3) أي لأنّ وكالة الوكيل الثانى فرع الوكيل الأوّل. فإذا انعدم بالانعزال لايبق 
لوكالة الثاني بحال. 
(0) عطف على قوله « بانعزاله ».يعني و ينعزل الوكيل الثاني بعزل كل من الموكّل 
والوكيل الأوّل. 
(8) ضميرالتئنية فى قوله « منهما» يرجع إلى الموكل و الوكيل الأوّل . 
(1) المراد من الفرض الثاني كون الوكيل الثاني وكيلاً من قبل نفس الموكل لا 
الوكيل؛ فلاينعزل هو إلا بعزل الموكل لا الوكيل الأوّل. 
)٠١(‏ أي ينعزل الوكيل الثاني أيضا بما يوجب بطلان الوكالة من الموكّل, كعروض 
الجنون والاغراء لف" 
)1١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموكل. يعني لو أطلق الموكّل إذن الوكيل في التوكيل و 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


ففى كويه!" وكياد عنقو او عن الموكل 1" او تخيّر الوكيل' ' فى توكيله 
عن اتهماا“' شاء اروك "!بو كز" مع ماده ين التحرى | 
كؤنة "اهنا وكيد عق الوكيل اويقه 1 

و سحت أن .ركو الوكيل تاد ا" البضيرة! "7)فيما 3 كل كيد 
لنكون مك١‏ يتحقيق مرا الموكل» 5110 


<- الم يقيّد كونه وكيلاً عن الوكيل أو عن الموكل ففيه ثلاثة وجوه يفصّلها. 

)١(‏ الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى الوكيل الثانى. و هذا هو الوجه الأوّل من 
الوجوه الثلاثة والضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى الوكيل الأوّل. 

(؟) أي الوجه الثانى كون الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل. 

(*) أي الوجه الثالث تخير الوكيل الأوّل في توكيل الثاني عنه أو عن الموكل. 

(؛) ضمير التثنية في قوله «أتّهما» يرجع إلى الموكل والوكيل الأوّل. 

(0) مبتدأ مؤخّر, خبره قوله «فق كونه...إلخ». 

اكااىو كذ الرعو التلاقة الذكورة ضري ل .بور الستقاة:السركال من 
الفحوى الذي تقدّم مثاله.و هو انّساع متعلّق الوكالة و ترقّع الوكيل عا وكل فيه. 

(0) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى الوكيل الثاني. 

(8) خبر «أنٌ». يعني أن كون الوكيل الثاني وكيلاً من قبل الوكيل الأوّل في هذا 
الفرض أوجَّه الوجوه. 

(9) منصوب على الخبريّة لقوله «أن يكون». 

)٠١(‏ البصيرة: العقل, والفطنة, و مايستدل به, والحجّة؛ والشاهد, و منه قوله: على 
نفسه بصيرة, أي علمها شاهد (أقرب الموارد). 

0١(‏ الملى”: الطويل من الزمان, يقال: اننظرته ملي أي زماناً طويلاً (أقرب الموارد). 


ص 


كتاب الوكالة /باق أحكامها ١١1‏ 


(عارفاً!'' باللغة التى يُحاور بها!") فيما وكّل فيه!", ليحصل الغرض من 

ايا 
وقيل: إن ذلك!” واجب. و هوا'' مناسب لمعنى الشرط بالنسبة 

إلى الاين ويسفية اذوى الحروءاك!") وهم أاهدل اشيرق 

والرفعة. والمروءة (التوكيل!" في المنازعات). و يُكره أن 

فد ال تمد الفيفن السيف و المرادمتدهنا كوم داعتارسة فى الففل التمابية 
الوكالة. 1 

)أ يسحت أن يكون الوكيل غارفا باللغة: 

(؟) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى اللغة. يعني يستحبٌ أن يكون الوكيل عارفاً 
وعالماً بالاصطلاحات الخصوصة التي تستعمل في متعلق الوكالة. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «فما وكل». 

(؛) أي ليحصل الغرض من توكيل الوكيل فوا وكّل. ُ 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» كون الوكيل تام البصيرة و عارفا باللغة. 

(1) أي القول بالوجوب يناسب معنى الشرط بالنسبة إلى المعنى الأأخير و هو كونه 
عارفاً باللغة. 

(0) المروّات جمع. مفرده مروّة. المروءة كسهولة مصدر مَرُوٌَ: النخوة, و كمال 
الرجوليّة. و في المصباح: المروءة آداب نفسانيّة تحمل مراعاتها الإنسان على 
الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات. و قد تقلب الطهمزة واوا و تدغم 
فيقال: مروّة (أقرب الموارد). 

(4) نائب فاعل لقوله «يستحبٌ». يعنى يستحبٌ لصاحب المروءة والشرف 
والرفعة التوكيل في المنازعات و عدم حضور شخصه في مقابل المنازع. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١> 


يتوأوها!'! بأنفسهم لما يتضمّن من الامتهان!". والوقوع فيما يُكره. 
روى: أن علياًفا وكل عقيلاًة فى خصومة. و قال: «إِنّ لالخصومة 
كاي | السطان سيراك وأئي لأكره أن أحضرها. 
والقحم _بالضم _المهلكة والمراد هنا أنها!* تُقجم'') بصاحبها إلى ما 


لايريده. 


)١1(‏ أى يكره لذوى المروءات أن يباشروا المنازعات بأنفسهم. 

0( فإِنٌ المنازعات تتضمّن الذل والوقوع فيا كر 

(*) القّحَم فى الخصومات: ما يحمل الإنسان على ما يكرهه. يقال:«للخصومة 
فَحَمٌ» أي ها تكده [الدتهد): 

(؛) الضمير فى قوله «ليحضرهاأ» يرجع إلى الخصومة. 

ا قال السيّد كلانتر فى تعليقته هنا: لم نجد سنداً للرواية المذكورة من طرقنا الخاصّة 
والدررو اك لكا راو اراي الكل الى اااي مص 7,0 
و نحن نستغرب فحوى الرواية. كيف يرتضى الإمام أميرالمؤمنين طكة إصابة 
المزاان يا نميه لأ كترم وبهوامة للاتقسيه ذا بصيه فد أضابه عو من ين درق 
على أيّ [حال] فالأمر سهل بعد ضعف سند الرواية. 
أقول: لا بُعد في توكيل عقيل لعدم استلزام المنازعة الإهانة بالنسبة إلى شخص 
الركيل :و الاق أن الزواية المذكورة موجودة نبج البلاغة فغريت 
كلامه طق ذيل الرقم ”. ظ 

(0) الضمير فى قوله «أمْها» يرجع إلى ا خصومة. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الخصومة. والضمير في «صاحبها» أيضاً يرجع إلى 
ا مخصومة. 


كتاب الوكالة /باقى أحكامها ١)‏ 


(والأتنطل الوكالة بارهداد الوكيل (١)امن‏ كيت انه ارقداذة و إن 
كانت قد تبطل من جهة أخرى'!" في بعض المواردء ككونه وكيلاً على 
مسلم, فإِنّه! '' في ذلك بحكم الكافر و لافرق/*' بين الفطريّء و غيره 
وإن!' حكم ببطلان تصرّفاته!'' لنفسه. 

(و لايتوكل!" المسلم للذمّىَ على المسلم. على قول) الشيخ, 
والأقوى!" الجواز على كراهية؛ للأصلء (و لا الذمّيَ!'! على المسلم 
لمسلم, و لا لذمّيّ قطعاً) فيهما(١",‏ لاستلزامهما 0 


(١)كما‏ إذا ارتد الوكيل عن الإسلام إلى الكفر. 

(؟) الجهة الأخرى الموجبة لبطلان وكالة الوكيل بالارتداد هي كونه وكيلاً على 
سلم 1 

(؟) الضمير في قوله «فإنه» يرجع إلى المرتد. يعنى أنه في وكالته على ضيرر المسلم 
في حكم الكافرء والكافر لاتصمٌ وكالته على المسلم, و كذا المرتدٌ. 

(؛) أي لافرق فى الحكم المذكور بين كون الوكيل مرتدًا ميا أو فطرياً. 

(0) حرف «إن» وصلية. يعني لابحكم ببطلان وكالة الوكيل بارتداده. فيجوز له 
التصرّف فا وكل فيه و إن حكم ببطلان تصرّفاته بالنسبة إلى نفسه. 

(1) الضميران في قوليه «تصرفاته» و «لنفسه» يرجعان إلى المرتد. 

(0) أي لايجوز وكالة المسلم للذمّي على المسلم. 

(4) أي الأقوى عند الشارح يلل جو از وكالة المسلم للذمّيٌ على المسلم, لأصالة 


الجواز عند الشك فيه. 
(1) أي لايجوز وكالة الذمّىٌ على المسلم من قبل المسلم, و كذا من قبل الذمّيّ على 
المسلم. 


)٠١(‏ أي الحكم بعدم جواز وكالة الذمّيّ على المسلم لذمّيّ و لمسلم قطعىّ في كليهما. 


ساف اليل" ' للكافر على الفسله المنفوييا لارة1". 
(و باقى الصور جائزة؛ و هى'" ثمان) بإضافة الصور الثلاث 


٠» 


)١(‏ أي إثبات تسلّط الكافر على المسلم المنى بالآآية. 
لقع الامو هون العام اك عل ال اللكافريية هل السو سن 6 
(") الضمير في قوله «و هي ثمان» يرجع إلى الصور. لا إلى الباقى. 

8 أقول: لابخق أن بجموع الصور الحاصلة من ضيرب قسمي الوكيل في قسمي 
الموكل يكون أربعة: 27ا4-1, ثم” يضعرب الحاصل في قسمي الموكل عليه 
فيحصل منها تمان صور: ,8-14١‏ فثلاثة منها باطلة و حمس صور منها محكومة 
بالفيفة: 
الصور الباطلة ثلاث: 
الأولى: وكالة المسلم لذْمّىَ على مسلم, و هذه باطلة على مذهب الشيخ عله . 
الثائية: وكالة الذبّيَ على المسلم لمسلم. 
الثالثة: وكالة الذمّيَ على المسلم لذمّيّ. 
الضورالضيديحة حمسن" 
الأزق تزكالة السله سل عل مسلم: 
الثائية: وكالة المسلم لمسلم على ذميٌ. 
الثالثة: وكالة الذمي لمسلم على ذمىٌ. 
الرابعة: وكالة الذميّ لكت عا ا 
اللقااضية و وكالة السام لذكى عن دق 
فجموع الصور الباطلة والصحيحة تمان صور. ٍ 

(؛) المراد من «الصور الثلاث المتقدّمة» هو المعبر عنها في قوله «و لايتوكل المسلم 
لذ على المسلم على قول, و لا الذمّيَ على المسلم لمسلم. و لا لذمّيّ قطعأ». 


كتاب الوكالة /باقي أحكامها ١1‏ 


إلى باقيها(١'.‏ و تفصيلها!": أنّ كد من الموكل والوكيل والموكّل عليه 

إِمَا مسلم أو كافر, و منه!" تتشعّب الثمان بضرب قسمي!*) الوكيل في 

تسم" الموكل: له النتيف القن اقيم "١‏ الو كل عليه و لقوق ذى 
الكاذريين الذات ع(" و غيره. كما يقتضيه التعليل!". 

(ولايتجاوزالوكيل ما حُدَله('") في طرف الزيادة والنقصان. (إلا 

أن تشهد العادة بدخوله7١'),‏ أي دخول ما تجاوز في الإذن. (كالزيادة 


آ) أي الباق الصو وهو خسن كا تقدّم. 

(؟) الضمير في قوله «تفصيلها» يرجع إلى الصور الفان. يعني تفصيل الصور هو ما 
قال «أنّ كلا من الموكل.. .إلخ». 

(*) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى التفصيل. 
ادس طلس ليزه :سسكا اا 

(0) وكذا الموكل على قسمين: إِمّا مسلم أو كافر. 

(1) المراد من قوله «اجتمع» هو الحاصل من ضرب قسمىي الوكيل في قسمى 
الموكل و هو أربعة (؟27ا؟-]). 1 

(/0) يعنىق أنّ الموكّل عليه أيضاً إمّا كافر أو مسلم (؟68-4). 

(8) المراد من الكافر الذي هو الكتاب” الذي يعمل على ما يشترط فى الذي من 
اداه الخوية و غير و الشمي ى فول توغيره برسع إل الذاقك برو الأزاد مني 
غير الذمّيّ هو الذي لايعمل بشرائط الذمّة. 

(1) والتعليل هو مدلول الاية: «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً». 

)٠١(‏ أي لايجوز للوكيل أن يتجاوز ما عيّن له الموكل. 

)١١(‏ يعني يجوز للوكيل تجاوزه ما حُد له فها تشهد العادة بدخوله في الاإذن. كما 
500 ْ 


يض الجواهر الفخريّة (ج ٠١‏ 


في ثمن ما وكل في بيعه(١)‏ بئمن معيّن!". إن لم يعلم منه(" الغرض في 
التخصيص به!*'. (و النقيصة!” في ثمن ما وكل في شرائه) بثمن معيّن. 
لشهادة الحال غالباً بالرضا بذلك'') فيهماء لكن قد يتخلف بأن لايريد 
الإشطاط !" في البيع, اوغبرو هن الأغراض: 

(و تثبت الوكالة بعدلين”*). كما ب يثبت بهما''' غيرها من 


)١‏ فإِنٌ الزيادة في نمن ما وكل في بيعه تدخل في إذن الموكل في البيع. 

(؟)كما إذا وكله في بيع المتاع بخمسين فباعه بسئّين. فالزائد يدخل فى الإذن. 

(5) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الموكل, و فاعل قوله «لم يعلم» الضمير العائد 
إلى الوكيل. 

(؛) أي إن لم يعلم الوكيل غرض الموكّل في تخصيص القن بالمعين, كما أنه يكن أن 
يكون غرضه من تخصيصه بالمعين أن لاتحصل الزيادة في قِيم الأجناس بين 
الناس. 

(0) بالج عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالزيادة». فإنّ النقيصة في 
من ما وكّل في شرائه بئمن معيّن يدخل تحت إذن الموكل في الشراء. 

(1) المشار إليه فى قوله «بذلك» هو النقيصة والزيادة. و فى قوله «فيهما» يرجع إلى 
مسألتى البيع والشراء فها ذكر. 

(0) يعني يمكن التخلّف عن العادة المذكورة غالبا فى صورة إرادة الموكل عدم 
تجاوز الوكيل عن الحدٌ في البيع أو غبر ذلك فإذاً لايجوز للوكيل التجاوز عب 
حُدَ له.. 

)00( أى بشمهادة عد لين. 

(9) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى العدلين. 


كتاب الوكالة /باق أحكامها ١‏ 


العيتوة ١!‏ العوالتة :و هنيرهاء 1و لاتقل فنا" شهاذة السباء 
منفردات)., لاختصاصها!' بما يعسر اطلاع الرجال عليه. والوصيّة!؟' 
كما سلف فى بابه (و لامنضمّات) إلى الرجال. لاختصاصها!' حينئذ 
الفا ل ويا فى حكمه''". والوكالة!" ولاية على التصرّف و إن ترتّب 
عليها المال, لكنّه(') غير مقصود. 

[والانفيك! "ا شاف ورين )ء لنا د كدر "27 إل أن متسعل على 


)١(‏ بيان غير الوكالة, و هو الحقوق الماليّة و غير الماليّة. 

(1) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الوكالة. ٠‏ يعني لاتكفي شهادة النساء في إثبات 
الوكالة, لا منفرداتٍ و لا منضات إلى الرجال. 

(*) أي لاختصاص شهادة النساء بما يشكل اطّلاع الرجال عليه. مثل حمل 
النساء والبكارة و غيرهما. 

(؛) بالجرّ. عطف على مدخول باء الجر في قوله «بما يعسر». فإنّ الوصيّة أيضاً 
تنيت نقنساةة التسناء: ْ 

(5) يعنى أن شسهادة النساء منضّات إلى شهادة الرجال تختصٌ بالأمور الماليّة. 

(1) أي وما فى حكم المال, مثل الجنايات الموجبة للدية. 

(0) الواو هنا للحاليّة. يعنى والحال أن الوكالة ولاية على التصرّف وإن ترتّب 
عليها المال أيضاً مثل الأجرة للوكيل. 

(8) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى المال. يعني أنّ المال في الوكالة ليس مقصوداً 
بالذات. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى الوكالة. يعني أَنْها لاتثبت بشاهد و يمين. كما إذا أقام 
الوكيل لإثباتها شاهداً مع المين. 

)٠١(‏ والمراد من «ما ذكر» هو اختصاصه بالمال. 


لي الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


جهتين!''. كما لو ادّعى شخص على آخر وكالة َمل" و أقنام 
امد ا!"' واعرا ني او قاهدا وحنل ميد “ا فبالأقوه 01 توت 
المالء لا الؤكالة:وإن تقطيت'"' الشهادة كما لو أقاء ("ا ذلك بالسرقة 
3 ينبت المال لا القطع/". نعم, لو كان ذلك!'' قبل العمل''' لم يثبت 
ارو سس )"١3‏ لمدّعي'"' الوكالة عليها في أخذ حقّ 

وو اقيرف ا 52507010 


(1) أي إلا أن يشتمل المشهود به على جهتي المال و الوكالة. 

(1) المراد من الجعل هو ما يجعل في مقابل عمل شخص بدون عقد الااجارة. 

(؟) أي شاهداً واحدأ من الرجال منضمّاً ال كنياذة اعرانين: 

(؛) أي أقام شاهداً واحداً و حلف مع الشاهد. 0 

(0) أي الأقوى فى الفرضين المذكورين ثبوت المال لا الوكالة. 

هيوان كادث العياة #نقضة بالنسية الل المال: 

() هذا مثال لتبعيض الشهادة في صورة إقامة الشهادة منضمّة إلى امرأتين أو 
المين فى خصوص دعوى السرقة. 

(8) أي لايثبت بالشهادة المذكورة قطع يد السارق, لكن يحكم عليه بأداء المال. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» إقامة الشاهد مع شهادة امرأتين أو مع البمين. 

)٠١(‏ أي قبل عمل الوكيل بمورد الوكالة. 

)1١1(‏ بعني لاتثبت الوكالة بتصديق الغريم -و هو المدين طن يدّعي الوكالة في أخذ 

حو الموكّل من المدين لو كان عيناً, لا إذا كان ديناً كيا سيشير إليه. 

)١١(‏ قوله «مدّعى الوكالة» مفعول لقوله «بتصديق» , والضمير فى قوله «علهاأ» 
ريخم الل الركالة. 

(1) الضمير في «منه» يرجع إلى الغرم,و في قوله «لغيره» يرجع إلى مدعي الوكالة. 


كتاب الوكالة /باق أحكامها 0 
أن )١(‏ تصديق في حق غيره. 

هذا!" إذاكان الحو” الذي يدعي الوكالة فيه عيناء أي لو كان!" ديناً 
ففى وجوب دفعه!؟' إليه بتصديقه قولان أجودهما ذلك 7 لأنّه ١7‏ إقرار 
في حقّ نفسه خاصّة, إذ الحقّ”" لايتعيّن إل بقبض مالكه!". أو وكيله. 


فإذا حضر "و أنكر بقى دينه في ذمّة الغريم فلا ضرر عليه' ١"‏ في ذلك 


)١(‏ الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى تصديق الغريم. يعني أن تصديقه لمدعي 
الوكالة فى أخذ حقّ الموكل منه تصديق فى حقّ غيره. فلا يقبل ذلك. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» عدم ثبوت الوكالة بتصديق الغريم. يعنى أن عدم 
لنوقها سيدق الرة نما هو إذا كان الحىّ الذي يدّعى الوكيل الوكالة في أخذه 
9 1 

(*) اسم «كان» الضمير العائد إلى الحق. 

(؛) أي فى وجوب دفع الدين إلى مدّعي الوكالة في أخذه قولان. 

(5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو وجوب دفع الدين إلى مدّعي الوكالة بتصديق 
الغر م. 

(1) الضمير فيقوله «لأنه» يرجع إلى تصديق الغريم. يعني إذا كان الحقّ الذي 
يدعى الوكيل بوكالةدق أخذو من المدي دسنا وضيدفة المدين اذا يكنون 

() هذا تعليل كون التصديق إقرارأً على نفسه. بأنّ الحق لايتعيّن إلا بقبض مالكه 
أو وكيله. ففي صورة إنكار الموكل الوكالة لايبرأ ذمّة الغريم من الدين الكل" 

(4) الضمير في قوله «مالكه» يرجع إلى الحق» و في قوله «وكيله» يرجع إلى المالك. 

(9) فاعل قوله «حضر و أنكر» الضمير العائد إلى المالك. 

)٠١(‏ أي فلاضرر على المالك في المقام. 


اليل الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


و إِنْما الزم!'' الغريم بالدفع. لاعترافه بلزومه'' له. و بهذا يظهر الفرق 
بينه و بين العين7", لأنها(؟) حقّ محض لغيره. و فائتها لايستدرك!0. 
نعم, يجوز له ١!‏ تسليمها إليه مع تصديقه له إذ لامنازع له 7" ادن (8) 
ويبقى المالك!') على حجّته. فإذا حض را" و صدق الوكيل بَرئُ 
الدافء "١!‏ وإن كذّبه(؟" فالقول قوله!"'' مع يمينه. فإن كانت العين 


)١(‏ دفع وهم: كيف يدفع الغريم الحقّ ثانياً مع وجوب دفع الحقّ إلى مدّعي الوكالة 
مع التصديق؟ فأجاب: إن وجوب الدفع أوّلاً لاعترافه بلزوم الدفع. 

)١(‏ الضمير في قوله «اعترافه» يرجع إلى المدين» و في «لزومه» يرجع إلى الدفع. 

() أي بما ذكر يظهر الفرق بين الدين الذي يجب على الغريم دفعه بتصديقه الوكيل 
فى دعواه الوكالة و بين العين التى لايجوز دفعها بالتصديق. 

(؛) أي لأنّ العين حقّ محض للغير, فإذا فاتت لاتكون قابلة للجبران. 

(5) أى لايستدرك للمالك. 

(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الغرجم, و ضمير المفعول في «تسليمها» يرجع 
إلى العين و فى «إليه» يرجع إلى مدعي الوكالة. 

(/) أي لا منازع لمدّعي الوكالة في دعواه الوكالة في صورة تصديق الغريم. 

(8) أي في حال غيبة المالك. 

(؟) أي يبق المالك فى الواقع و نفس الأمر على حجّته. 

)٠١١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المالك و كذا فاعل قوله «صدق». 

(١1)أي‏ بَرَىُ المدين الدافع إلى الوكيل الذي صدقه الموكل. 

(؟١1)‏ فاعله الضمير العائد إلى المالك؛ و ضمير المفعول يرجيع إلى مدّعي الوكالة. 

)١17(‏ الضميران فى قوليه «قوله» و «عينه» يرجعان إلى المالك. 


كتاب الوكالة /باقى أحكامها ١‏ 


موجودة أخذهاء و ل )١(‏ مطالبة من كعاء نويا ا بردهاء 1 
أيديهما على ماله و للدافع مطالبة الوكيل بإحضارها!؟) لو طولب!" به. 
دون العكس'". فإن تعذر ردّها!" بتلف و غيره تخيّر في الرجوع على 
من شاء منهما!*. فإن رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقا!". 
لاعترافه' ''' ببرائته بدفعها إليه. 0 0571ظ2ظ 


)١(‏ أي يجوز للمالك أن يطالب من شاء من مدّعي الوكالة والمدين برد العين فيا 
إذا رد الغريم العين إلى المدّعي. 1 

)١(‏ الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الملدين و مدعي الوكالة, و فى قوله «بردها» 
يرجع إلى العين. 

(5) أي لقرئّب يد كل منهها على مال المالك. و ضمير التثنية في قوله «أيدهما» 
برجع إلى الغريم والمدّعي. و في قوله «ماله» يرجع إلى المالك. 

(؛) أي يكون للغريم الدافع إلى المدعي مطالبة الوكيل بإحضار العين في صورة 


مطالبة المالك إيّاه بذلى. 
(0) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الغريم, والضمير فى قوله «به» يرجع إلى 
إحضار العين. 


(1) أي لو طولب الوكيل بالعين لم يجز له أن يراجع المدين. 

(0) أي إن لم يمكن رد العين للتلف أو الفقد أو غيرهما تخيّر المالك في الرجوع على 
أ متي شناء. 

(8) من المدين والمدّعي. 

(9) سواء تلفت العين بتفريط من الوكيل أم لا. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «لاعترافه» يرجع إلى الوكيلء و في قوله «ببرائته» يرجع إلى 
المدين, و في قوله «بدفعها» يرجع إلى العين و في قوله «إليه» يرجع إلى الوكيل. 


وإن رجع''' على الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في يده بغير 
تفريط, أنه" بتصد بقه!4) له أهية 520 وإلادة رجع ١!‏ عليه. 
(والوكيل مر ل ل بالتفريط, أو التعدّى87), را" 
موضع وفاق. 
(و يجب عليه ''! تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به). سواء 
في ذلك ١١‏ المال الذي وُكل في بيعه و ثمنه!"" 5000 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المالك. يعني لو رجع المالك على المدين فهو لايراجع 
الوكيل في صورة تلف العين في يده بلاتفر يط. 

(1) الضمير فى قوله «في يده» يرجع إلى الوكيل. 

)*١‏ الضمير فى قوله «أنّه» يرجع إلى الوكيل. 

(؛) الضمير في قوله «بتصديقه» يرجع إلى الغري, و في «له» يرجع إلى الوكيل. 

(5) أي إن كان تلف العين في يد الوكيل بتفريط منه رجع الغريم على الوكيل لو 
رجع المالك على الغريم. 

(3) فاعله الضمير العائد إلى الغر, و الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الوكيل. 

(/) نائب الفاعل هو الضمبر العائد إلى الوكيل. 

(8) أي بالإفراط. 

(9) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى عدم ضمان الوكيل المفهوم من قوله 
«لايضعن». يعني أنّ الدليل على عدم الضبان هو الإجماع والوفاق. - 

)٠١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوكيل. يعني يجب على الوكيل أن يسَلْمْ إلى 
الموكل ما في يده في صورة مطالبته به. 

)1١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» وجوب تسليم ما في يد الوكيل. 

(؟1) أي تمن المال الذي وكل في بيعه. 


كتاب الوكالة /باقى أحكامها س١‏ 


والمبيع ١!‏ الذي اشتراه و ثمنه قبل الشراء. و غيرها!". و نبّها '' بقوله: 
«إذاطولب»على أنه لايجب عليه !؟) دفعه إليه قبل طلبه. بل معه(*). و مع 
إمكان الدفع شرعاً!'' و عرفاً كالوديعة!". (فلو أَخّر مع الإمكان). أي 
إمكان الدفع شرعاً بأن 8 ' لايكون في صلاة واجبة مطلقاً!"' ولا مريداً 
لها مع تضييق وقتها' :". و نحو ذلك من الواجبات المنافية, أو عرفاً!١"'‏ 


)١(‏ بالرفع. عطف على قوله «المال». أي لمبيع الذي وكل فى شرائه. فإذا طالبه 
الموكل بثمن المبيع الذي وكله في شرائه أو بنفس المبيع يجب على الوكيل التسليم 
إليه. 

(؟)أي غير المذكورات من الأموال التي في ,يد الوكيل للموكل. 
*) قاغل قوله لاه الضمير العائد إل المضت فط . .يع أن المنصكف ننه .بقواه 
و يديد ريس وت 00 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوكيل» و في قوله «دفعه» يرجع إلى ما فى 
يد الوكيل؛ و في «إليه» و «طلبه» يرجع إلى الموكل. 

(5) أي بل يجب الدفع مع طلب الموكّل و إمكان الدفع شرعا. 

(1) سيذكر مثال الامكان الشرعي. 

() تنظير للدفع مع المطالبة و الامكان الشرعي والعرؤ للدفع. 

(8) مثال لعدم المانع الشرعيّ من الدفع. و هو كون الوكيل مشغولاً بالصلاة 
الواجبة او مريدا ها. 


(9) ضاقت وقت الصلاة الواجبة أم لا. 
[اتافاذا أرادالؤكيل الصلاة لو اسبة امع يق فقا يكوى هذا انعا فترطكا من 
الدفع. 


)1١(‏ عطف على قوله «شرعاأ». يعنى مع إمكان الدفع عرفاً. 


أن لايكون 7 على حاجة يريد قضاءهاء ولا في حمّام!" أو أكل !"ا 
طعام. و نحوها!؟) من الأعذار العرفيّة (ضمن!”. و له أن يعدم 11 )من 
التسليم (حتّى يُشْهد) على الموكّل بقبض حقّه حذراً من إنكارء!" 
فيضمن له اثانياء أو رلزمد!" البمهن: 

(وكذا!") حكم (كل من عليه!''' حقّ وإن كان وديعة يقبل قوله) 
في ردّها!١".‏ لافتقاره!"' إلى اليمين, ال 0ك 


)١(‏ اسم «يكون»الضمير العائد إلى الوكيل. يعني مثال الإمكان العر في هو عدم كون 
الوكيل مشغولاً بقضاء ا حاجة. و الضمير فى قوله «قضاءها» يرجع إلى الحاجة. 

(1) أي بأن لايكون الوكيل في حمام يشتغل بالنظافة. 

(3) بالجحك عطف على مدخول «فى» فى قوله «في حمام». 

(4) أي نحو المذكورات من الأعذار العرفيّة المانعة من الدفع. 

(0) جواب قوله «فلو أَخّر». و فاعله الضمير العائد إلى الوكيل. 

(1) أي يجوز للوكيل أن يمتنع من دفع ما في يده إلى الموكّل حقٌٍ يشهد شاهداً للدفع. 

(0) أي من إنكار الموكل. 

(8) أى يلزم الوكيل الحلف او أنكر الموكل. 

(9) المشار إليه فى قوله «كذا» هو جواز الامتناع من التسليم حتى يشهد. 

)٠١(‏ أي يجوز لكل من في يده حقّ للغير أن يمتنع من الدفع حت يشهد وإن كانت 
وديعة. 

)1١(‏ أي يقبل قول الوَدّعىٌ في ردّ الوديعة إلى صاحبها. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «لافتقاره» يرجع إلى الودعيّ. . يعني أن د الودعيٌّ أيضاً ماع 
إلى البمين في إثبات ردّ الوديعة إلى صاحبها. ؛ فله أن يمتنع من الردٌ حي يشهد 
ئلا يلزم بالبمين. 


كتاب الوكالة /باق أحكامها ١١‏ 


فله١''‏ دفعها بالاشهاد وإن كان صادقاً. 

ولافرق في ذلك!'' بين من يكون له على الحق بيّنة! ''. و غيره؛ لما 
ذكرناه من الوجه!. هذا هو أجود الأقوال في المسألة. و فرّق بعضهم 
بين من يقبل قوله!* في الردّء و غيره؛ و أخرون بين من عليه''' بقبض 
الحقّ بيّنة. و غيره. و دفع ضرر اليمين!"' يدفع ذلك كله خصوصاً في 
يعن النابى 1"ا,فان غترر القرامة لبهم امهل مح النمين: 

(والوكيل في الوشيعة!*') لفال شخصض عند اشر ارحب علي 


)١(‏ أي يجوز للوَدعىٌ دفع الوديعة إلى صاحبها بالإشهاد وإ ن كان صادقاً في دعواه. 

ل ل ا ا 

(0) أي لافرق في الحكم المذكور بين ذي البيّنة على الحق و بين غيره. 

(4) الوجة المذكوو قولف زاسيد را مق إنكا زه فيضمق له ثانا أ لةفه العيق». 

(6) هذا هو القول الآخر في المسألة و هو الفرق بين من يقبل قوله في الردٌ مثل 
الودعىّ و غيره. 

(0) التول الأخر هو الوق يي من كان عليه قيض الحو كنة و خيره :ادن صاية 
بقبض الحق بيّنة يجوز له الامتناع من الرد حتى يشهدء. بخلاف غيره. 

() يعني أن دفع ضبرر الهين يدفع الأقوال المذكورة كلّها. لأنّه في كل الموارد 
بحتاج مدعي الرد إى البينء و هو ضعرر. 

(4) اع همود العين :ضر للناين: لاسن بالنسية إل :تعض الأمتشاص: فار يكل 
الغرامة أسهل عليهم من تحمّل البمين. 

لكأي الوكيل الذئء تكو يسان وكالئه عمل سال المؤكل وديعةً عند الودعيّ 
لايجب عليه أخذ الشاهد على المستودع. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوكيل في الود يعة. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


الإشهاد) على المستودع'''. (بخلاف الوكيل في قضاء الدين'". و 
سلف ١‏ القع )قلسن لةرذ لك اا عتى تشبهن: 

والفرق أنّ الوديعة مبنيّة!”) على الإخفاء. بخلاف غيرها. و لأنَ 
الإشهاد على الوَدَعىّ لايفيد ضمانه!'. لقبول قوله في الردّ. بخلاف 
غيره (فلو لم يُشهدا") على غير الوديعة (ضمن». لتفريطه إذا لم يكن 
الأداء بحضرة!* الموكلء و إلا انتفى الضمان, لأنّ التفريط حينئذ مستند 
اكد 

(و يجوز للوكيل 5 طرفي ال ا 5216 


)١(‏ بصيغة اسم المفعول, و هو الذي يقبل الوديعة و يسمّى بالودعي. 

(؟) أي الوكيل في قضاء الدين عن الموكل. 1 

(؟) أي الوكيل في تسليم المبيع إلى المشتريء فلا يجوز هما قضاء الدين و تسليم 
المبيع بلا إشهاد. والضمير في قوله «له» يرجع إلى كل من الوكيلين في قضاء 
الدين و تسلم المبيع. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو دفع المبيع و قضاء الدين. 

(0) يعني أنّ مبنى صاحب الوديعة في جعلها عند الودعيّ هو الإخفاء المنافي 
للإشمهاد بخلاف غير الوديعة. 

(1) فإنّ شهادة البيّنة لاتفيد ضمان الودعئ, لقبول قوله في الرد. 

(/) فاعل قوليه «لم يشهد» و «ضمن» هو الضمير العائد إلى الوكيل. 

(8) فلو أدى الوكيل ما ذكر بحضرة الموكل لم يضمن. 

(1) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الموكل. 

)٠١(‏ بأن يكون الوكيل موجباً من قبل الموكل؛ و قابلاً من قبل نفسه بشرط إذن 
الموكل في ذلى. ْ 


كتاب الوكالة /باقي أحكامها م١‏ 


بإذن الموكل!'"). لانتفاء المانع حينئذ!". و مغايرة!' المو جب للقابل 
يكفى فيها الاعتبار. ولو أطلق!؟' له الإذن ففي جواز توليهما لنفسه 
قولان منشأهما دخوله!*' في الإطلاق» و من ظاهر الروايات!" 


)١1(‏ كما إذا أذن الموكّل في تولى الوكيل طرفي العقد. 

(؟) أي حين أذن الموكّل في تول الوكيل طرف العقد للبيع أو الشراء. 

(#اتعذ ادق لتوكم الدعي النا يروخ الوحت يوالنا. ل فق النق رودق حسورة 
اتحاد القابل والموجب في فرض تولى الوكيل طرفى العقد لاتحصل المغايرة. 
فأجاب بقوله «يكفى فبها الاعتبار». 

60) فاعله الشمير العائت إل الموكل».والفسير ق اقول ولنه برجيع إلى الركيل: 
يعني في فرض عدم تبر الموكل بإذنه في تولى الوكيل طرفي العقد قولان 
بالجواز والعدم. 

(5) هذا وجه القول بجواز تولى الوكيل طرفي العقد عند الإطلاق. و هو أنّ توليه 
هرا يدخل في إطلاق الاذن. 

(1) هذا وجه القول بالمنع و هو أن ظاهر الروايات ينع من تولى الوكيل طرفي 
الحقد 

(1) من الروايات الدالة على ما ذكر ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن عار الساباطيّ قال: سألت أبا الحسن لقلا عن 
امرأة تكون في أهل بيتء فتكره أن يعلم بها أهل بيتها. أيحل ها أن توكّل رجلاً 
بريد أن يتزوّجها تقول له: قد وكّلتك فاشهد على تزويجى؟ قال: لا. قلت له: 
جعلت فداك و إن كانت أياً؟ قال: و إن كانت أماً. قلق فنا وكلث عي 
بتزويجها (فيزوّجها -خ ل) منه؟ قال: نعم (الوسائل: ج ٠١١‏ ص 1١7‏ ب أن ابوت د 
النكاح؛ ح ؟). 


الدالة على المنع» و هو(" أولى. 

واعلم أنّ توليه طرفي العقد أعمّ من كون البيع» أو الشراء لنفسه١",‏ 
و موضع الخلاف مع عدم الإذن توليه(" لنفسه. أمّا لغيره!؛) -بأن يكون 
وكيلاً لهما(*) -فلا إشكال7١‏ إلا على القول بمنع كونه!"' موجباً قابلاً. و 
ذلى!" لايفرق فيه بين إذن الموكل و عدمه. 

(ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر!"). لأصالة عدمها!"". 


)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى المنع. 

(1) يعني أن تولى الوكيل طرفي العقد أعمٌ من أن يكون هو أحد طرفي العقد أم لا. 

(*) يعنى موضع الخلاف هو ما إذا أجرى العقد لنفسه بأن يشتري أو يبيع لشخصه 
لا للغير مع عدم الا,ذن. 

(؛) الضمير فى قوله «لغيره» يرجع إلى الوكيل. 

(0) بأن يكون وكيلاً عن أحدهما فى البيع. و عن الآخر في الشراء. 

() أي لا إشكال في تولى الوكيل طرفي العقد إذا كان وكيلاً في إيجاب البيع أو 
الشراء عن أحدهما و في القبول عن الآخر. 

(/) أي الاشكال إِنا يرد على القول بمنع كون الوكيل الواحد موجبأ و قابلاً معا. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو منع اتحاد القابل والموجب. فإنّ المانع من ذلك 


لايفرق فيه بين إذن الموكل و عدمه. 
مسائل في الوكالة 


() أى حلف منكر الوكالة, سواء كان هو الموكّل أو الوكيل. 
)٠١(‏ أي الأصل عدم الوكالة. 


سواء كان منكرها ١‏ الموكّل أم الوكيل. 

و تظهر فائدة إنكار الوكيل فيما!'' لو كانت الوكالة مشروطة في عقد 
لازم لأمر لايتلافى7" حين النزاع فيدّعي الموككل حصولها!'' ليتمَّ له 
العقد. و ينكرها الوكيل ليتزازل!" و يتسلّط على الفسخ. 

(ولو اختلفا في الران81 لك الهو كل )ء لأضالةاعدههسنواء كاندع 


الوكالة بِجُمْل!" أم لا. 
(وقيل:) بعلت (الوكيل أكل ال أكون يفل ) فالمو كز 8 ينا 


)١(‏ الضمير فى قوله «منكرها» يرجع إلى الوكالة. 

)١(‏ يعنى لاثمرة في إنكار الوكالة إلا فى بعض الموارد, لأنها من العقود الجائزة 
لايحتاج نفيه إلى أحكام القضاء. فن الموارد المثمرة قوله «فما لو كانت الوكالة 
مشروطة في عقد...إل» كا إذا قال الوكيل: بعتك بشرط أن توكلني فى إجراء 
عقد بنتك؛ فاختلفا بعد ذلك فقال الموكل: تحمّقت الوكالة المشروطة فيلزم البيع 
و قال الوكيل: لم تتحمّق الوكالة و عقد البيع جائز. 

(؟) بصيغة المجهول, نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمر. يعني لايمكن التلافي 
لأمر مشروط حين نزاعهما. 

(؛) الضمير في قوله «حصوها» يرجع إلى الوكالة, و في «له» يرجع إلى الموكّل. 

(0) أي ليتزازل العقد المشروطة فيه الوكالة المتنازع فيها. 

(1) أي فى رد المتاع الذي بيد الوكيل. 

(0) الباء للمقابلة. 

(8) أي القول الآخر في اختلافهما في رد المتاع هو تقدّم قول الوكيل مع الحلف. إلا 
في صورة كون الوكالة في مقابل جعل للوكيل. 

(9) أي لو كانت الوكالة بجعل حلف الموكل. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١. 
الأول" قلانه مين وقد فشن '"" الال لعيصلحة الناللة فكان ( سيا‎ 
اكالووفه اث 5 أي الثاني* فلما اك 5 70 قَبَضض ان اه‎ 1 
81 نقبسد كفا مل القراض !"1و الفديا ع‎ 
وإيضعك!*'! بأنّ الأمانة لأتستلزء القيول١١١, كا لاسية ايه‎ 


)١(‏ وهو قبول حلف الوكيل عند عدم الجعل له. لأنّ الوكيل حينئذ أمين محسن 
يقبل قوله بالمين. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الوكيل. 

() اسم «كان» الضمير العائد إلى الوكيل أيضاً. 

(؛) فكنما أنّ الودعيّ حمسن محضاً يقبل قوله في الردّ بالبهين فكذلك الوكيل بلاجعل 
له. 1 ١‏ 

(0) المراد من «الثاني» حلف الموكل في صورة الجعل للوكيل. 

(3) أي لما مر فى قوله «لأصالة عدمه». 

() الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الوكيل. و هذا دليل آخر لتوجّه الببين إلى 
الموكّل في صورة وجود الجعل. و هو أنّ الوكيل قبض ما تعلّق به الوكالة 

(8) كما أن عامل القراض أخذ المال لمصلحة نفسه و لايقبل قوله في الرد باللمين. 

(9) و كذا لايقبل قول المستأجر بالحلف في رد العين المستأجرة لأخذه لمصحلة 
نفسه. لا لمصلحة المالك, بخلاف الودعىّ. 

)٠١(‏ بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القول بالتفصيل. 

)1١(‏ أي كون المال أمانة في يد الوكيل لايوجب قبول قوله في الرد. 

(؟١1)‏ الضمير في قوله «لايستلزمه» يرجع إلى القبول. 


في الثاني ١7‏ مع اشتراكهما!" في الأمانة, و كذلك الإإحسان'". و السبيا 
المنفى (؟! مخصوص“”*, فإنّ اليمين سبيل. 

(و) لو اختلفالا"(في التلف). أي تلف المال الذي بيد الوكيل 
كالفين!" الموكل :فى سيعها وشرائهاء أو النين (", أو غبيو!ة 


)١(‏ المراد من «الثاني» هو الوكالة بالجعل. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «مع اشتراكهما» يرجع إلى الصورتين المذكورتين, و هما 
الوكالة بالجعل و بلاجعل. 

(؟) بالرفع. يعني و كذلك الإحسان الحض في الفرض الأول لايستلزم قبول قوله 
بالمخلف» 

(؛) هذا دفع لتوهّم أنه كيف لايفرق بين كون الوكيل محسناً حضاً و بين كونه وكيلاً 
بجعل والحال أن الآية تن السبيل على الحسنين في قوله تعالى: ما على 
المحسنين من سبيل ». 
فأجاب بِأنّ الآآية لاتنني السبيل مطلقاً. لأنّ توجّه البمين إليه أيضاً سبيل. 

(5) أي الآية مورد تخصيص, و لا عموم فيها فلم يعمل بها بالنسبة إلى توجه البمين 
في المقام, لأنّ المين أيضاً سبيل عليه, والحال أَنّه لم ينف. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الموكل والوكيل. يعني لو حصل الاختلاف بينهما في 


تلق الخال حدلف:الركيل: ْ 
(/) هذا مثال للعين التالفة بيد الوكيل؛ و كذا مابعده. والضميران في قوله: «بيعها. و 
قزاتهاة يعات إل انين 


(8) بالجرّ. عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالعين». 
(4) أي غير الثهن من الأموال التى بيد الوكيل؛ مثل ماتسلّم الوكيل من مطالبات 
الموكل التي وكل في تحصيلها. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١. 


(حل ف(" الوكيل). لأنّه!'' أمين, و قد يتعذّر إقامة البيّنة على التلف 
فاقنم بقوله". وإن كان !!) مخالفاً للأصل!*. و لافرق بين دعواه التلف 
تاهو ظاه 10 و خفت!". 

(وكذا) يحلف!* لو اختلفا (في التفريط). والمراد به!"' ما يشمل 
التعدّي, لأنه! ''' منكرء (و) كذا يحلف لو اختلفا (فى القيمة) على تقدير 
بوت الضمان!١",‏ لأصالة!١١‏ عدم الز الف 


)١(‏ جواب لقوله في السابق «لو اختلفا». 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الوكيل. 

(*) أي يقتنع في ثبوت التلف بقول الأمين الذي هو الوكيل. 

(؛) فاعله الضمبر العائد إلى قول الوكيل. يعنى و إن كان قوله على خلاف الأصل. 

(0) والمراد من «الأصل» هو أصالة عدم تلف العين والمال. 

(1) كالعوّق. 

(0) كالسّرّق. 

(6) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل. يعنى و كذا يحلف الوكيل لواختلفا في تفريط 
الوكيل: بأن قال الموكل: فرّطت و أنكره الوكيل. 

() أي المراد من التفريط ما يشمل الإفراط أيضاً بمعنى أَنّه لو اختلفا في الإفراط. 
بأن قال الموكل: تلف المال بإفراطك فيه و أنكره الوكيل حلف هو أيضاً. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الوكيل. 

(11) كما إذا ثبت إفراط الوكيل أو تفريطه و حكم بضمانه لقيمة العين التالفة ثم 
حصل الخلاف بينهها في القيمة, بأن قال الموكل: إِنّها مائة. و قال الوكيل: إن 
قيمة التالف حمسون. 

(؟1) تعليل حلف الوكيل في الاختلاف في قيمة التالف أن الأصل عدم الزائد على 


->ه»ه 


(ولو زوّجه "١‏ امرأة بدعوى الوكالة) منها'' (فأنكر الزوج) الوكالة 
(حلف(0)), لأصالة غعدينا!. (و على الوكيل نصف(0) المهر). رواعة 
عمر بن حنظلة عن الصادق 1346" و لأنه!"' فسخ قبل الدخول فيجب 


ما يتفقان عليه. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الوكيل؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الموكل. يعني لو 
زوّج الوكيل للموكل امرأة بدعواه الوكالة عن الموكّل ثم أنكر الزوج التوكيل 
حلف الزوج و بطل العقد الواقع بينهما. 

)١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزوج. 

() فاعله الضمير العائد إلى الزوج. 

(؛) الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى الوكالة. 

(0) بالرفع؛ مبتدأ مؤخّرء خبره قوله «على الوكيل». 

(1) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة, عن أبى عبدالله طلقةٍ قال: 
سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة, فها فعلت من شيء مما قاولت من 
صداق. أو ضمنت من شيء,؛ أو شرطت فذلك لي رضاً و هو لازم لي؛ ول 
سبع للد نس عي د لس العلا وير الك كا رون 
سألوه, فل رجع إليه أنكر ذلك كله قال: يغرم لها نصف الصداق عنه. و ذلك 
أنه هو الذي ضيّع حمّها. فلا م يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل ها أن 
تتزوّج. و لابحل للأوّل فما بينه و بين الله عرّ و جل إلا أن يطلقها. لأنّ الله تعالى 
يقول: «فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان4 فإن لم يفعل فإنّه مأثوم فيا بينه 
و بين الله عر و جل, وكان حكم الظاهر حكم الإإسلام و قد أباح الله عرّ و جل 
ها أن تتزوّج. 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الزوج. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١6 


معه نصف المهر كالطلاق(". (و لها(" التزويج) بغيره؛ لبطلان نكاحه7"" 
بإنكاره الوكالة, (و يجب على الزوج) فيما بينه! ' و بين الله تعالى 
(الطلاق إن كان وكل) : في التزويج. لأنها!*) حينئذ زوجته فإنكارها(" 
و تعريضها للتزويج بغيره محرّم, (و يسوق'/" نصف المهر إلى الوكيل), 
للزومه!* بالطلاق: و غرم الوكيل بسببه!". 

(و قيل: يبطل) العقد (ظاهراً! "١‏ و لاغرم على الوكيل). لعدم ثبوت 


)١(‏ كما أنّ الزوج إذا طلّق الزوجة قبل الدخول بها فإذا يجب لها نصف المهر 
فكذلك فى المقام, لأنّ الإنكار من الزوج في حكم الطلاق قبل الدخول. 

)١(‏ الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى الامرأة التي زُوّجت بدعوى الوكالة من قبل 
الزوج. فإذا بطل العقد بإنكار الزوج في الظاهر يجوز للمرأة أن تزواج بالغير. 

() الضميران في قوليه «نكاحه» و «بإنكاره» يرجعان إلى الزوج. 

() أي و إن لم يعلن الطلاق و لم يظهره بين الناس 

(0) فإنّ المرأة فى صورة توكيله للتزويج زوجته. 

(1) الضميران فى قوله «إنكارها و تعريضها» يرجعان إلى الزوجة, و في قوله 
«بغيره» يرجع إلى الزوج. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. أي يجب على الزوج فما بينه و بين الله تعالل 
إذا وكّل الوكيل في نفس الأمر ثم أنكرها أن يعطي الوكيل نصف ا مهر الذي 
حكم عليه بتغريمه للمرأة. 

(8) فإنٌّ نصف المهر وجب عليه بسبب الطلاق الذي أجراه فيا بينه و بين الله. 

(9) الضمير فى قوله «بسببه» يرجع إلى الطلاق. 
)٠‏ أي القول الآخر بطلان العقد بالإنكار في الظاهر. فلايكون الزوج محكوماً 
بالواقع. 


كتاب الوكالة /مسائل 19 


عقد حتّى يحكم بالمهر, أو نصفه(", و لأنه على تقدير ثتبوته!' إنما 
بلزم الزوج, لأنه('' عوض البضعء والوكيل!* ليس بزوجء والحديث 
ضعيف السند!*. و إلا لما( كان عنه عدول مع عمل الأكثر !" بمضمونه. 
والتعليل!") بالفسخ فاسد. فالقول الأخي ر'" أقوى. 

نعم. لو ضمن الوكيل المهر كلّهء أو نصفه لزمه "١!‏ حسب ما ضمنء و 
إنَما يجوز للمرأة التزويج إذالم تصدّق الوكيل عليها7١".‏ وإلا/"'لم يجز 


(١)بالجرّ.‏ عطف على مدخول الباء الجارّة فى قوله «بالمهر». 

(1) الضمير فى قوله «ثبوته» يرجع إلى العقد. 

(*) أي لأنّ المهر عوض البضع. 

(]) الواو للحالية. يعني وا حال أن ' الوكيل لم يكن زوجاً ولم يستوف البضع. 

كا الخوافه عن الافيعد ل ليما كرمن المدرية فضكت السند. 

أقول: سبب كون الحديث ضعيفاً من حيث السند وجود عمر بن حنظلة فيه. 

(1) أي لولم يكن الحديث ضعيفاً لم يجر العدول عنه. 

(/) أي مع عمل أكثر الفقهاء بمضمون الحديث لا مجال للعدول عنه إن لم يكن 
ضعيفا من حيث السند. 

)8 ) أي التعليل بالفسخ في قوله «و لأنّه فسخ قبل الدخول» فاسد. 

(5) وخنو القول بيطلاق العقد ظاهراً .وعدم تغري الوكيل. 

(١)الضمير‏ في قوله «لزمه» يرجع إلى الوكيل و هذا جواب قوله «لو ضمن». 

)١١(‏ الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الوكالة. 

)١١(‏ أي إن صدقت الزوجة وكالة الوكيل لم يبجز ها التزويج بالغير قبل طلاق 
الزوج. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١6 


لها التزويج قبل الطلاق, لأنها!'" بزعمها زوجة, بخلاف ما إذا لم تكن 
عالمة بالحال!", ولو امتنع!" من الطلاق حيئئذ لم يجبر عليه!؟ 
لانتفاء النكاح ظاهراً؛ و حينئذ!” ففي تسلطها!'' على الفسخ دفعاً 
للضررء أو تسلّط الحاكم عليه!" أو على الطلاق. أو بقاوها!) كزلك!") 


)١1(‏ الضميران في قوليه «لأمْها» و «بزعمها» يرجعان إلى المرأة. 

)2 ا بخلاف كون المرأة جاهلة بوقوع التزويج وكالة و عدمه. ففي صورة الجهل 
يجوز لها التزويج في الظاهر. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الزوج, و كذا نائب الفاعل في قوله «لم يجبر» الضمير 
الراجع إلى الزوج. 

(غ) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الطلاق. والمشار إليه فى قوله «حينئذ» هو 
إنكار الزوج الوكالة. 

(5) أي حين امتناع الزوج من الطلاق بعد إنكاره الوكالة ثلاثة وجوه: 
أ: تسلّط الزوجة على فسخ عقد النكاح الذي أجراه مدّعي الوكالة. 
ب: تسلّط الحاكم على الطلاق أو الفسخ. 
ج: بقاء المرأة بلاطلاق حقٌٍ يطلّقها الزوج أو يموت. 

(1) الضمير في قوله «تسلّطها» يرجع إلى الزوجة. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الفسخ. 

(8) بالجبّ. عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «ففي تسلطها». يعني أو في بقاء 
المرأة بلاطلاق حىٌّ يطلّقها الزوج أو يموت هو. 

(9) أي بدون الطلاق. 

(١٠)فاعل‏ قوليه «يطلق» و «يموت» الضمير العائد إلى الزوج. 


كتاب الوكالة /مسائل لخدا 


اميا 


طالق!'! ‏ صح!", 5 لج كين !* افتراراء و ل 1 )0( مائعا: 0١‏ 
أمر يعلم!" حاله. و كذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم!* الجمعة: 
إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذاء أو غيره من العقود. 

اواو الخعلنا فى اتصدق!" الوكبل )باق #الديعةه اد قيضةاى 


)١(‏ مبتدأ مؤخَّر خبره قوله «ففي تسلّطها...إلح». 

)١(‏ هذا مثال للطلاق المعلق. 

(1) جواب لقوله «لو أوقع الطلاق». 

(؛) اسم «لم يكن» الضمير العائد إلى الطلاق. يعني أنّ طلاق الزوج لايكون 


إقرارا بتوكيله للوكيل. 
(5) خبر آخر لقوله «و لم يكن». يعنى أن طلاق الزوج معلّقاً لايكون تعليقاً مانعاً 
من صحة الطلاق. 


(1) الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى الشر ط. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. والضمير في قوله «حاله» يرجع إلى الأمر. 
أي العلّة لعدم كون التعليق كذلك تعليقأ مائعاً من صحّة الطلاق هى كون 
الشرط أمرأً معلوماً للزوج. 

(8) يعني إذا علم الشخص بكون اليوم جمعة فعلّق الطلاق بكون اليوم جمعة لايمنع 
من صحَّته, و كذا فى البيع والإجارة و سائر العقود المعلّقة كذلك. 

(1) يعنى إذا اختلف الموكل والوكيل في تصرّف الوكيل كالأمثلة المذكورة حلف 
الوكيل. 


غ١‏ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


اشتريت!١)(حلف7")‏ الوكيل. لأنه أمين و قادر على الإنشاء!", 
والتصرّف!*! إليه و مرجع الاختلاف إلى فعله!*) و هو أعلم به. 

(و قيل): يحلف (الموكل'١').‏ لأصالة عدم التصرّف. و بقاء("" 
الملك على مالكه. والأقوى الأوّل(6. 


و لافرق بين قوله!"! في دعوى التصرّف: بعت و قبضت الثمن و 


)١(‏ الأفعال الثلاثة المذكورة بأجمعها تكون بصيغة المتكلم وحده. بمعنى أن يقول 
الوكيل: بعت ماكنثٌ وكيلاً في بيعه. وكذا فى خصوص الشراء. و هكد أيضاً في 
عصرض القضن فأبك ذلك كلهالوكلي... | 

)١(‏ جواب قوله «لو اختلفأ». 

(") فانّ الوكيل قادر على إنشاء العقد و ليس مسلو ب العبارة. فيسمع قوله في 
العقد والتصرف. 

(؛) مبتدأء خبره قوله «إليه». 

(0) الضمير فى قوله «فعله» يرجع إلى الوكيل؛ والضمير في قوله«و هو»أيضاً يرجع 
إلى الوكيل, و فى قوله «به» يرجع إلى الفعل. 

(3) أي قال بعض بحلف الموكّل في اختلافهما فى تصرّف الوكيل, بدليل أصالة 
- التصرف. 1 

(؛) أي و لأصالة بقاء الملك على مالكه. 

(8) المراد من «الأوّل» هو القول بحلف الوكيل, لا الموكل. 

(9) أي لافرق في تقدّم قول الوكيل في خصوص التصيرّف بين دعوى التصرف 
والتلف و بين غيره. 


(١٠)فاعله‏ الضمير العائد إلى المال الحاصل من البيع؛ و هو الثمن. 


وغيره(", لاشتراك الحفي !"فى المع ووغترى!" العلت ار 
الاك 
(و كذا الخلاف! “لو تنازعا في قدر النمن الذئ اشعريق “اعد 
السلعة). كأن قال(" الوكيل: اشتريته بمائة, و الحال أنه (8) تأرق 7 
(*صحة البيع فقال''''الموكل: بل بثمانين؛ يقدّم قول الوكيل "١!‏ 


)١(‏ الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى قول الوكيل: بعت. يعنى لافرق بين هذا 
القول و بين غيره؛ مثل أن يقول: أجرت و قبضت تمن الإجارة مثلاً و تلف في 
يدي. 

(1) أى لاشتراك جميع الألفاظ فى قول الوكيل: بعت, اشتريت: قبضت. وهبت؛ 
أعتقت, جرت و غيرها في التصرّف في مال الموكل المنكر. 

(؟) يعني أن قول الوكيل في التصرّفات المذكورة يسمع و إن لم يسمع قوله في 
خفاضن التلفه اند امن اسر. 

(؛) أي غير دعوى التصرّف المسموعة. 

(5) أي و كذا يسمع قول الوكيل بالحلف إذا اختلفا في قدر القن الذي اشتري به. 

(1) بصيغة اليجهول و نائب الفاعل هو السلعة ‏ بكسر السين _بمعنى المتاع. 

/0) ا مئال لاختلانهها فى قدر القن. بأد ن قال الوكيل: اشتريث المتاع الذي كنت 
وكيلاً فى شرائه بمائة دينار. فأنكره الموكل. 

6) الضمير فى قوله «أنّه» يرجع إلى المتاع السترم 522 شرط المتاع الذي 
بدّعى الوكيل اشتراءه بمائة أن يساوى قيمته مائة. 

)0 لالجل سخةاعقة النيم. 

)٠١(‏ أي فقال الموكّل في مقام إنكار كلام الوكيل: بل اشتر يه بغانين. 

)1١(‏ أي يقدّم قول الوكيل بالحلف, لأنّ الوكيل أمين, و كل أمين يسمع قوله بالمين. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١7 


لأنّه أمين. والاختلاف( فى فعله, و دلالة!'' الظاهر على كون الشىء 
و قيل: قول!؟) الموكل. لأصالة برائته!*' من الزائد, و لأنّ في ذلك!" 
إثبات حقّ للبائع عليه!"'» فلايسمع(8. 


إنما يباع بقيمته و هو 


)١(‏ الواو للحاليّة. يعني والحال أن الاختلاف في خصوص فعل الوكيل. 

(1) بالجدّ. عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لأنه أمين». يعنى والدليل 
الآخر على سماع ادعاء الوكيل اشتراء المتاع بما يساوني قيمته هو د لالة الظاهر 
على أن الشىء لايباع إلا بقيمته. 

() أي القول بتقدّم قول الوكيل بالحلف أقوى عند الشارح عل في مقابل القول 


الآخر الذى سيشير إليه. 
(؛) أي و قال بعض بتقدّم قول الموكل في اختلافهما في قدر الن الذي اشتريت 
السلعة به. 


(5) أي لأنّ الأصل براءة ذمّة الموكّل من الزائد عا انّفقا عليه. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تقدّم قول الوكيل في مقدار الفن. يعني أنه 
بوجب إثبات حقّ للبائع على عهدة الموكل؛ فلايسمع قول الوكيل. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الموكل. 

(8) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول الوكيل. 


+ د و 





كتاب | لشفعة١")‏ 


(وهى) قعلة!'' من قولك: شَفَعْتٌ كذا بكذا إذا جعلته'' شفعاً به. أي 


كتاب الشفعة 
تعريف الشفعة 
)١(‏ الشفعة بضمّ الشين و سكون الفاء وزان لقمة بمعنى المشفوع, كما أنّ اللقمة 
بعنى الملقوم, أخذ من قوله «سَفَمَ .يشْفَعُ, سَفْعَأ» الثيء: صيره شفعاً. أ 
زوجاء بان يضيف إليه مثله. يقال: «كان وترا فشفعه باخر»»؛ أي قرنه به. و 
الشفعة. ج شُفَّع. عند الفقهاء هى تَلّك اجاور العقارَ المقصود بيعه جبراً على 
مشتر به بدفع الفن الذي قام عليه العقد (المنجد). 
الشفعة بالضيّ : هي أن تشفع فها تطلب فتضمّه إلى ما عندك. فتشفعه أي 
تزيده و عن الفرّاء: هي اسم للملك المشفوع, و نظيرها الأكلة, واللقمة في أن 
كلا منهها فعلة بمعنى مفعول, هذا أصلها ث" جعلت عند الفقهاء عبارةً عن مَلّك 
عقار جبرأ على مشتريه بماقام عليه,أى باقن الذي قام عليه العقد (أقرب الموارد). 
(1) أي الشفعة لفظها على وزان مُعلة. 
(؟) الضمير في قوله «جعلته» يرجع إلى «كذأ» الأوّل الذي يراد به الثيء. يعني 
إذا جعلت الشىء زوجا للشيء الاخر. 


زوجاً؛ كأنّ الشفيع('' يجعل نصيبه شفعاً بنصيب شريكه. وأصلها !"ا 
التقوية والإعانة. و منه(" الشفاعة!*) والشفع!©. و شرعاً (استحقاق 
الشريك الحصّة!'' المبيعة في شركته!"), و لايحتاج!" إلى قيد الاتحاد. 
وغيره!" مما يعتبر في الاستحقاق, لاستلزام ا 


)١(‏ المراد من «الشفيع» هو الشريك الذي يأخذ سسهم الشريك بحقّ الشفعة التى 
جعلها الشارع حقّاله. 

(1) الضمير فى قوله «أصلها» يرجع إلى الشفعة. يعنى أَنْها في اللغة من الألفاظ 
المشتركة التى ها معان متعدّدة, بمعنى التقوية, والاعانة وغيرهما مما ذكروها فى 


(”) الضمير فى قوله «منه» ,يرجع إلى الأصل. يعنى من معناه الأصل” اث لفظتا 
«الشفاعة» و«الشفع». 


(4) الشفاعة: مصدرء والسؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في 
تققة:[أفزك المواوفا: 

(0) الشفع: مصدرء والزوج من العدد يقال: أشفع هو أم وتر؟ أي أزوج أم فرد؟ 
جَ اشفاع (أقرب الموارد). 
لايخفى أنّ ما ذكر هو معنى الشفعة في اللغة, و أمّا الشفعة في اصطلاح الشرع هو 
ما أفاده فى قوله «استحقاق الشريك...إلخ». 

(1) بالنصس.مفعول للاستحقاق. 

() الظرف يتعلّق بقوله «المبيعة». 

(8) أي لايحتاج التعريف المذكور إلى إضافة قيد وحدة الشريك, لأنّه من 0 
التي تقتضلها لفظة «الاستحقاق». 

(5) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى الاتحاد. يعني لايحتاج التعريف إلى إضافة 


هه 


كتاب الشفعة /تعريفها ل 


الانسحناء "له 

و إِنّما يفتقر إلى ذكرها!" في الأحكام. و لايرد النقض في طرده” 
بشراء الشريك حصّة شريكه. فإنّه؛) بعد الببع يصدق استحقاق الشريك 
الحصّة المبيعة في شركته. إذ ليس(" في التعريف أَنّها مبيعة لغيره أو له. و 
كنا" بسن الات بالأخذ يصدق بنفس الملك. 

وود عي أ الاستحقاق 1ك 


قيد الاتحاد و غيره من شرائط الشفعة التي سيشير إليها في مطاوي الكتاب. 

)١(‏ أي لاستلزام ماود ا التعريف قيد الاتحاد و غيره من 
الشرائط, لأنّه لولم تجمع الشرائط لم يستحقٌّ الشريك الحصّة المبيعة. 

(؟) الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى القيود من الاتحاد و غيره. 

(*) أي لايرد النقض في كونه مانعاً من الأغيار بدخول شراء الشريك حصّة 
شريكه الذي يصدق عليه التعريف, لأنّ الشريك يستحقّ حصّة شريكه بعد 
البيع. 

(؛) هذا بيان النقض للتعريف المذكور. 

(6) هذا تعليل للنقض الوارد. بأَنّ التعريف لم يقيّد بكون الحصّة مبيعة له أو لغيره. 
فيشمل كونها مبيعة لشخص الشريك أيضاً. و هذا نقض واضح في التعريف. 
(3) ولاق أن هذه الجملة ارضا كيل القن الوارةء يان الانتهتاق الأشية 
في التعريف كيا يصدق عليه الأخذ بالشفعة كذلك يصدق عليه الأخذ بالشراء 

ها 
(0) الضمير فى قوله «دفعه» يرجع إلى النقض المذكور فى في التعريف. يعنى وجه دفع 
النقض هو أن الاستحقاق المذكور في تعريف الشفعة للشريك إِنما يقتضي كونه 


سه 


المذكور هنا(" للشريك المقتضي'!'! لكونه شريكاً حال!' شركته. 
والأمر في البيع ليس كذلك!*/ لأنها“) حال الشركة غير مستحق7", و 
بعد الاستتتقاى !"لبن تقبورك»: اذ المنزاذءينا لش راق هي التسييات 
بالفعل؛ لأنّه!*) المعتبر شرعاً, لا ما كان فيه١"''‏ شريكاً مع ارتفاء7١)‏ 


شريكاً في حال استحقاقه و لكن في البيع ليس كذلك, لأنّ الشريك قبل الشراء 
م يكن مستحمّاً لحصّة الشريك و بعد الشراء ليس بشريك, فلانقض يرد على 
التهر درفت 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هنا» هو تعريف الشفعة. 

)١(‏ قوله «المقتضي» خبر لقوله «أنّ الاستحقاق». والضمير فى قوله «لكونه» 


يرجع إلى الشريك. 

(") بالنصبء ظرف لقوله «شريكأ». 

(؛) أي الشريك الذي اشقرى حصّة شريكه لم يكن بعد الشراء شريكاًء و قبل 
الشراء لم يكن مستحمّاً لحصّة الشريك. 


(5) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشريك الذي اشترى حصّة الشريك. 

(1) أي لا استحقاق له لحصّة الشريك قبل الشراء. 

(1) أي بعد استحقاقه للحصّة بسبب الشراء ليس هو بشريك و هو معلوم. 

(8) أي المراد من «الشريك» في التعريف من هو شريك فعلاً. .لا ماكان فيه شريكاً. 

(1) أي لأنّ الشركة بالفعل معتبرة في خصوص حقّ الشفعة شر ع 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

)1١(‏ أي المعتبر من الشركة في الشفعة ليس الشركة السابقة مع ار عه عدن 
الاستحقاق, كما في شراء ء الشريك حصّة شريكه كذلك. 


كتاب الشفعة /تعريفها 3 


الشركة: نظراً!"! إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه فى المشتق. 
نعم, يمكن ورود ذلك!" مع تعدّد الشركاء إذا اشترى أحدهم 
(4) 

صيب بعضهم مع بقء الشركة" في غير الصعتة الصبيعة. ولوقنّد 2 


المبيع بكونه لغير المستحق, أو علّق الاستحقاق بتملّك الحصّة 05 
استحقاق الشريك تملّك!" الخصّة المبيعة إلى آخره ١!‏ سلء!" من ذلك 


هذا ناظر إلى قوله «لا ما كان فيه شريكأ». يعني أن اعتبار كونه شريكاً مع 
لدي نا يكون بالنظر إلى المعنى الذي ذكروه في الخلاف في أن المشتق 
هل هو حقيقة في المتلبّس بالمبدا بالفعل, او يشمل من انقضى عنه المبدا ايضا. و 
هذا بحث في الأصول, من أراد التفصيل فليراجع كتاب الكفاية للآخوند يله في 
قولهة«رالقالق عفن اله اخثلفوا فى أن العدن تحتيقة ى نختصوص ما ملس 
بالمبدأ في الحال, أو فا يعمّه و ما انقضى عنه على أقوال, بعد الاتّفاق على كونه 
بحازاً فما تلبس به فى الاستقبال...إلخ» (الكفاية, الأمر الثالك عشر من المقدّمة). 

)١(‏ يعنى يمكن ورود النقض المذكور فى صورة تعدّد الشركاء إذا اشترى أحدهم 
نصيب الآخر 1 

() أي مع بقاء شركة الشريك الذي اشترى نصيب البعض في غير الحصّة التي 
اشتراهاء فانه إذا يصدق عليه استحقاق الشريك الحصّة المبيعة فى شركته. 
؛) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف لل . عن ار كته امس ال معر يك الي 
بكون المبيع لغير المستحقّ سلم من النقض المذكور, فيكون التعريف هكذا: 
الشفعة استحقاق الشريك الحصّة المبيعة لغير المستحق فى شركته. 

(8)بالتضى»متعول الاستحناف. ١‏ 

(5) المرافمن :نز ا لخر ةع قوله:واسعشتاق الغر يلك علك:المكة النيمةا فى قر كمد 

(1) جواب لقوله «لو قيّد...إلح». والمشار إليه في قوله وللكم نه النتضى للتكزر. 


ا الجواهر الفخريّة (ج 0( 
لأنّ استحقاق التملّك١''‏ غير استحقاق الملك. 


(و لاتنبت!" لغير) الشريك (الواحد) على أشهر القولين". و 
صحيح الأخبار يدل عاليه!*). وذهب بعض الأصحاب إلى 


)١(‏ فإنّ استحقاق العَلّك مقدّمة لاستحقاق الملك. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الشفعة. يعنى أنّ الشفعة لاتثبت إل لشريك واحد, 
لز له الدركاء لوطي اأجيك ادلي 

(*) و سيشير إلى القول في المقابل للأشهر في قوله «و ذهب بعض الأصحاب». 

من حواثى الكتاب: بل في الاستبصار والسرائر والتنقيح إجماعاً. و مع ذلك 
تمضنا محفطةء زمارل عل تفلانه حمل عل المعيد ٠الموافقته‏ مذهب 
العامّة و يعضده مصير الإسكاف عليه... إلح (روض الجنان). 

(؛) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى عدم ثبوت الشفعة لغير الشريك الواحد. 
يعنى أن الروايات الصحيحة تدل على عدم الثبوت لغير الواحد. 
ومن جملة الأخبار الدالّة على عدم ثبوت الشفعة فها إذا تعدّد الشركاء هى 
المنقولة في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي كيه : 
على بن إبراهيم؛ عن حمّد بن عيسى بن عبيدء عن يونس بن عبد الرحمن, عن 
عبدالله بن سنان عن أبي عمداثه طليةٍ قال: لاتكون الشفعة إلا لشريكين مالم 
يتقاسماء فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة (التهذيب:ج ١ص‏ 120). 
ومنها أيضاً في الكتاب المذكور: 
يونس, عن بعض رجاله. عن أبى عبداله م قال: سألته عن الشفعة لمن هي. 
و فىأيّ شىء هيء و لمن تصلح. و هل تكون في الحيوان ن شفعة؛ وا كيف هى؟ 
فقال: الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوانء أو أرض؛ أو متاع إذا كان الشيء 
بين الشريكين, لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره؛ و إن 
زاد على الاثنين فلاشفعة لأحد منهم (المصدر السابق). 


ثبوتها!' مع الكثرة, استناداً إلى روايات!' معارّضة بأقوى منها. 


) 
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الفقهاء إلى ند اسان ان اجات لها لسار اح اراي 


؟) فانّ القائل بثبوت الشفعة فى الأكثر من الشريك الواحد أيضأً استند إلى 


وؤانات سماز ضةيووانات اقرى هيا 

ومن الروايات الدالة على تبوتها مع تعدّد الشركاء هي المنقولة في كتاب 
التبذيب ج ”اص ”277 

علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن جميل بن درّاج؛ عن منصور 
بن حازم قال: سألت أبا عبدالله هعد عن دار فيها دور و طريقهم واحد في 
عر صة الدار فباع بعضهم منزله من رجلء هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا 
بالشفعة؟ فقال: إن كان باب الدار و ما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا 
شفعة طم. و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة. 

والرواية الأخرى الدالة على ثبوت الشفعة مع تعدّد الشركاء هى المنقولة أيضاً 
في الكتاب المذكور: 

حمّد بن علي بن حبوب, عن أحمد بن محمّد. عن البرق, عن النوفلى .عن 
ايكرت عن عت عن يتين ١‏ بانتم عن جر 112 05 : الشفعة على عدد 
الرجال (المصدر السابق: ج ١‏ ص 187). 

و لايخفى ضعف الروايتين الدالتين على ثبوت الشفعة مع تعدّد الشركاء بوجود 
أمثاا ل النوفبى» .و السكوفي و منصور بن حازم و غيرهم في سندهما. 
فلاتقاومان الروايات الماضية الدالة على عدم ثبوتها مع التعداد. 


6 ج١ الجواهر الفخر يّة‎ ١ 


(و موضوعها١"")‏ وهو المال الذي تثبت فيه!'' على تقدير بيعه - 
(ما(" لاينقل. كالأرض!؛) والشجر) إذا!*) بيع مضيمًا إلى سوس 
لد ورقتله!" البضاءه فلن اه تدر كت عدر فة! "دناست دون 


0 

)١‏ الضمير في قوله «موضوعها» يرجع إلى الشفعة. يعني أنّ المال الذي تثبت فيه 
الشفعة في صورة بيع السو انمه الماعة هونا لاقل 

)١(‏ الضميران فى قوليه «فيه» و «بيعه» يرجعان إلى المال. 

(؟) خير قوله «موضوعها». 

(؛) مثال ما لاينقل. فان الأرض غير قابلة للنقل من مكان إلى اخر. 

(0) هذا يتعلّق بالشجر. يعنى أنّ الشجر أيضاً موضوع للشفعة بشرط بيعه منضمّاً 
إلى الأرض التي غرس فيها لا منفرداً. 

(1) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الشجر. يعني أنّ البناء إذا بيع منضمّاً إلى 
الأرض الت بنى فيها ل 
) بالرفع, فاعل لقوله «اشتركت». هذا مثال ثانٍ لما لاينقل, هوأر الخدرفة 
المشتركة بين اثنين لو بيعت مع الأرض التى استقرّت #علها تون سورد 
للشفعة؛ لكن لو بيعت حصّة الشريك بدون قرارها لم تثبت فيه الشفعة. 
الغرفة بالضمّ : ما غرف من الماء و غيره باليد, لأنك مالم تغرفه لاتبسمّيه 
غرفة ج غراف و-العليّة -. ج عُدفات. عُرَفات, عُرْفات و عُرّفء و_الخصلة 
من الشعرء و-الحبل المعقود. و _السماء السابعة (أقرب الموارد). والمراد منها هنا 
البيت الفوقاوت. 


كتاب الشفعة /موضوعها د 


قراينا!"! فالاشفية فنها»وإق انضطك "١‏ إلى ارظن قيرف كالقه ١‏ إذا 
النة إلى :غير وتقرسيدا”. 

(و في اشتراط إمكان قسمته قولان!”) أجودهما اشتراطه!", 
لأصالة عدم تبوتها في محل النزاع7". و عليه( شواهد من الأخبار. 


)١(‏ الضميران فى قوليه «قرارها» و «فيها» يرجعان إلى الغرفة. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الغرفة؛ و «إن» وصليّة. يعنى و إن انضمّت الغرفة إلى: 
أرض غير قرارهاء كا إذا باع الشريك حصّته المشتركة في الغرفة مشاعاً مع 
انضهام أرض في مكان آخر فلاشفعة فمها. 

() أي كما أن الشجر إذا بيع مع انضمام أرض غير مغرسه فلا شفعة فيه, بل الشفعة 
في الشجر والبناء والغرفة في صورة بيعها مع مقرّها. 

(؛) الضمير فى قوله «مغرسه» يرجع إلى الشجر. 

(0) مبتدأ مؤخر. خبره قوله «في اشتراط». 

(1) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى إمكان القسمة. 

(0) حل الغزاع ما لايقبل القسمة من المال المشترك. 

(8) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اشتراط إمكان القسمة. 
من الأخبار الدالة على اشقراط إمكان القسمة فى متعلّق الشفعة هى المنقولة فى 
كتاب التهذ يب: ْ ْ ْ 
محمّد بن يحيى؛ عن تحمّد بن الحسين. عن محمّد بن عبدالله بن هلال؛ عن عقبة 
بن خالد. عن أب عبدالله له قال: قضى رسول اله يَيَيَيُةُ بالشفعة بين الشركاء 
في الأرضين والمساكن. و قال: لاضرر و لاضرار. و قال: إذا فت الأرّف, و 
حدت الحدود فلاشفعة (التهذيب:ج ”ص ؟12). 
قوله عي : «أفت» أي إذا ضاقت و حدّت فلاشفعة. 


لكن في طريقها ضعف7". و من لم يشسترط!'' نظر إلى عسموم أدلة 
نبوتها'!. مع ضعف المخصّص. و على الأوّل!؛' فلاشفعة في الحمّام 
الصغير. والعضائد!" الضيّقة والنهر. والطريق الضيّقين7", والر (" 


)١(‏ يعنى أنّ الضعف في الرواية المذكورة يكون بالنظر إلى سندها. 

(؟) أي القائل بعدم اشتراط إمكان القسمة في متعلّق الشفعة استند إلى روايات 
تعمٌّ دلالتها ما لايمكن فيه القسمة. و من جملتها المنقولة في كتاب التهذ يب: 
عنه [حمّد بن يحيى ]عن محمّد بن ا لحسين. عن يزيد بن إسحاق, عن هارون بن 
حمزة الغنويّ. عن أبى عبدالله عي قال: سألته عن الشفعة في الدور أشيء 
واجب للشريك و يعرض على الجار و هو أحقّ بها من غيره؟ فقال:الشفعة في 
البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها من غيره بالق (المصدر السابق). 

أقول: إِنّ هذه الرواية تدل بعمومها على ثبوت الشفعة فا يمكن تقسيمه و فيا 
لايمكن, والمخصّص إنا هو الرواية المنقولة الماضية, و هي لايمكن أن تكون 


مخصّصة لذلك العام لضعف سندها كما تقدّم. 
() أي من لم يشترط إمكان القسمة في ثبوت الشفعة نظر إلى عموم الرواية الدالة 
على ثبوتها. 


(؛) المراد من «الأوّل» هو القول باشتراط إمكان القسمة فى مورد الشفعة. 

(0) قوله «العضائد» جمع. مفرده العضادة و هو من الطريق: ناحيته. عضادتا 
الباب: خشبتاء من جانبيه. والمراد هنا الطريق الضيّق للدار بحيث لايقبل 
التقسيم. 

(1) صفة للنهر والطريق. 
() الرّحى: الطاحون (واويّة: يائيّة) مؤنئة؛ مثناها رَحَوان و رَحَيان» ج رح و 
أذحاء و أدْحِيّ و رَحِىّ و رِحِى و أَرْحِيّة نادرة(أقرب الموارد). 


كتاب الشفعة /موضوعها 0 


حيت سكن قم اخعارا0 و بيتها. و في حكها"! الضيق قلَة 
النصيب بحيث يتضرّر صاحب القليل بالقسمة. 

(ولاتثبت) الشفعة (في المقسوء!'') بل غير المشترك مطلقاً!؟'. (إلا 
مع الشركة في المجاز). وهوالطريق» (والشيرب!7)إذا ضنهما!”' في 
البيع إلى المقسوم. 

وهل يشترط قبولهما! القسمة كالأصل؟ إطلاق العبارة!"' يقتضي 


)١(‏ الضميران فى قوله «أحجارها و بيتها» يرجعان إلى الرحى. 
(1) أي و فى حكم الضيق المانع من القسمة في عدم ثبوت الشفعة فيه قلّة نصيب 
الشريك عند القسمة بحيث يتضيرر الشريك بالتقسيم. 

(*) أي في المال المقسوم. 

(؛) أي لاتثبت الشفعة في غير المال المشترك من الأملاك. سواء لم يشترك فيه 
أصلاً أم كان مشتركاً ثم قسم, و بعد التقسيم يصدق عليه أنه غير مشترك. 

(5) أي لاشفعة في الملك المقسوم إلا فى صورة كون الطريق المقسوم مشتركاً و 
مشاعاً. 

() القريهبالكي ء مضدر أو انز الماء المغرويب لظ هده رادم 
هنا النهر. 

(0) الضمير في قوله «ضمّهما» يرجع إلى الجاز والشرب: 

(8) ضمير التثنية في قوله «قبوهما» يرجع إلى المجاز والشرب. يعني هل يشترط 
فبهما أأيضاً إمكان التقسير كأصل الملك أم لا؟ 

(1) أي إطلاق عبارة المصنّفئظ في قوله «إلا مع الشركة في المجاز والشرب» 
يقتضى عدم اشتراط قبوها القسمة. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١. 


عدية ”اوقبي الدروس اشترطه'(". والأقوى الاكتفاء بقبول 
المقسوه'(" القسمة. نعم, لو بيعا!؟) منفردين اعتبر قبولهما كالأصل. 

(و يشترط قدرة الشفيع!' على الثمن). و بذله!'! للمشتري. 
فلاشفعة للعاجز!", و لا للممتنع!" مع قدرته. والمماطل!"'. و يرجع 
فى العجز إلى اعترافه ١‏ '". لا إلى حاله. لإمكان استدانته!١''.‏ و لايجب 





)١(‏ الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى عدم الاشتراط. 

)١(‏ أي المصنّف عله اشترط فى كتابه الدروس فيها قبول القسمة. 

(5) المراد من «المقسوم» هو الملك الذي مقسوم, لكن طريقه و شربه مشترك. 

(؛) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو ضمير التثنية الراجع إلى امجاز والشرب. 
يعنى لو بيعا منفردين بلا انضامهها إلى الملك المقسوم اعتبر قبوهما القسمة في 
تبوت الشفعة فيهما. والضمير فى قوله «قبوهم|» يرجع إلى المجاز والشرب. 


شروط الشفعة 
) 4) هو الذى يأخذ الحصّة المبيعة بالشفعة و يلحقها بملكه. 
(1) بالرفع, . عطف على قوله «قدرة». يعنى يشترط في أخذ الشفيع بالشفعة بذل 
القن للمشترى. 
)١/‏ هذا متفرّع على قوله «قدرة الشفيع». 
اهنا عل نوه موة ليه 
) المماطل اسم فاعل من ماطل فلان فلاناً بدينه: سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد 
الكر ى (أقرب الموارد). 
)٠١(‏ الضمبران في قوليه «اعترافه» و «حاله» يرجعان إلى الشفيع. 
)1١(‏ أي يمكن للشفيع أن يستدين مع عجزه. 


كتاب الشفعة /أحكامها 0 


على المشتري قبول الرهن. والضامن. والعوض'" (وإسلامه!" إذا 

كان المشتري مسلماً). فلاشفعة لكافر مطلقاً!'' على مسلء (4). 
(ولوائي "اقبي لمن 15" بلاية اام )و لويميلفقة! "درو شن 

دخول الليالي7) وجهان. نعم. لو كان الأخذ عشي(" دخلت الليلة تبعاً. 


ولا فكال!* فى نشول الليلتين المعو قطن كنا لاعتكا ف تو لو 
ع 50 أنه في بلد اخر اخل زماناً بسع ذهابه و إيابه. وتاكتة (مالم 


)١(‏ أي لابجب على المشتري قبول عوض القن من متاع و غيره. 

(") الضمير فى قوله «إسلامه» يرجع إلى الشفيع. يعنى إذا كان المعتارى سيسلها 
لاتصمٌ الشفعة للشفيع الكافر. لني السبيل للكافر على المسلم. 

الال بببيع أمعاف الكاقر 

(؛) لكن تجوز شفعة الكافر على الكافر. 


أحكام الشفعة 

(5) أي إن ادّعى الشفيع أنّ الف ليس حاضراً عنده. بل هو في مكان آخر 

(1) جواب لقوله «لو ادّعى». أي أمهل ثلاثة أيّام. 

() أي الثلاثة تصم ملفقة. بأن يبتدئ من ظهر اليوم الأوّل إلى الظهر من اليوم 
الأخير. مثل الإمهال من ظهر الجمعة إلى ظهر الاثنين. 

(8) أي فى دخول ثلاث ليالء بأن كان أوّل أخذ الشفعة صباحاً فهل يجب دخول 
ليلة اليوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال و ثلاثة أيّام؟ فيه وجهان. 

(4) كما إذا أخذ الشفيع عشيّة اليوم الأوّل فإذاً تدخل الليلة بالتبع. 

)٠١(‏ أي لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين قهراً. كا تدخلان فى الاعتكاف. 

)١1١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الشفيع. و ضمير «أَنّه» يرجع إلى انسدق لوا عو 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١/1 


بتضرّر المشتري). لبعد البلد عاد كالعراق!١'‏ من الشام. 

و في العبارة!" أن تضرّر المشتري يُسقِط الإمهال ثلاثة مطلقاً”"". 
والموجود في كلامه/كا في الدروس. و كلام غيرهأةا اعتباره في البلد 
النائى (اأجاصة ب 

(و تنبت الشفعة (للغائب”") وإن ن طالت غيبته, (فإذا قدم) من سفره 
(أخذ)! ن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه! “ل او وكتلديى تراث 


الشفيع أنّ ان في بلد آخر أمهل على قدر زمان ذهابه إليه و رجوعه عنه؛ و 
ثلاثة يام علاوة عليه 

(١)كما‏ إذا كانا في العراق و ادّعى كون اهن في الشام. 

)١(‏ أي عبارة المصتّفءه في قوله «مالم يتضرّر المشتري» تفيد أن تضرّر 
المشتري يسقط الإمهال ثلاثة أَيَام مطلقاً. 

(*) سواء كان القن في البلد النانمي أم في غيره. 

)ع أى الموجود في كلام المصنّف عليه عه فى كتابه الدروس, و كذا في كلام غير المصتف 
اعتبار التضرّر المسقط للإمهال في صورة كون القن في البلد النائمي فقط. 

(5) الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى المصنّف عه ؛ و في قوله «اعتباره» يرجع إلى 
التضرر. 

(1) أى البلد البعيد. 

(/) أي الشريك الذي كان غائباً عن امحل الذي وقع بيع حصّة الشريك فيه تثبت 
الشفعة له و إن طال زمان غيبته, فيأخذ بعد الرجوع من السفر بالشفعة. ظ 

(8) فلو كان قادراً من اللأخذ حال السفر بنفسه أو بوكيله لم يجز له تأخير الأخذ. 

(1) أي لا اعتبار بقدرة المسافر على الإشهاد على الأخذ في السفر. بأن يشهد على 
الأخذ فى البلاد النائية. 


كتاب الشفعة /أحكامها ١/1‏ 


بتمكنه من الإشهاد. و في حكمه(" المريض. والمحبوس ظلماً!" أو 
بحقّ يعجز عنه7", ولو قدر عليه!) ولم يطالب بعد مضي زمان يتمكّن 
من التخلّص والمطالبة بطلت!©. 

(و) كذا تثبت ١‏ (للصبىّ والمجنون والسفيه, و يتولّى!" الأخذ) لهم 
(الولي مع الغبطة!) في الأخذ كسائر التصرّفات, و لافرق بين كون 
الشريك البائع هو الولت!". و غيره. 00 


)١(‏ الضمير في قوله «و في حكمه» يرجع إلى الغائب. يعني أن فى حكم الغائب 
المريض وامحبوس في ثبوت الشفعة لما أيضاً. فإذا برئ المريض أو خلص 
الخبورئين الخد بالتلفة: 

(؟) أي الذي حبس ظلماً أو الذي حبس بسبب حقّ عليه و هو يعجز عن أدائه. 

2( أي بده عن أذ الحق. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحق. يعنى لو قدر الشريك المحبوس على 
أداء الحقّ الذي حبس لامتناعه منه لكن لم يقدم بالأداء والخلاص مدَّة ولم 
يطالب بالشفعة بطلت هى. 

(6) هذا جواب قوله «لو قدر». 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الشفعة. يعني تثبت الشفعة للصبى والجنون والسفيه. 
كما إذا باع شريكهم الحصّة المشتركة من دون أن يخبر ولتّهم. 

(0) أي يقدم على الأخذ ولي الصبى' و من يلحق به. 

(8) يعنى يأخذ ولي المذكورين بالشفعة في صورة المصلحة لهم بالأخذ كسائر 
ترقا التستقةامن الر ل #المتوعة عن ضرق السلعرة المول طلنه. 

(9) كما إذا باع ولي الشريك إذا كان هو صبيّاً أو بحنوناً. فيأخذ الشفيع بالشفعة من 
المشتري. 


14 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


وكما يأخذ(" لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو(" بشركته, وكذا يأخذ 
لأحد الموليين!'' نصيب الآخر لو باعه بشركته. (فإن ترك!؟)) فى موضع 
الثبوت (فلهه'© عند الكمال الأخذ). | لا أن ترك( لعدم المصلحة؛ ولو 
جهل!" الحال ففي استحقاقهم اللختدافظ 0 الى وعصوة السي ”ا 
فيستصحب, أم له! "ا التقانا إلى اله«مند بالتضلحة ول تمل 7 


أ ىك هود للول ان يأخذ للصبىّ والجنون والسفيه كذلك مود للها ان 
باعدمهم راع ملكا تسرك من جاتيم / 
الضمائر فى أقواله «طم». «منهم» و «عنهم» ترجع إلى الصبي؛ والمجنون, 
والسقية: 

(1) بأن يبيع من قبلهم ملكأ مشتركاً. 

(؟) كما إذا كان ولي من صب و مجنون فباع الحصّة المشتركة عن أحدهما من الآخر 
فإذأً تثبت الشفعة للشريك. فيأخذ الول من قبله. 

(4) فاعله الضمير العائد إلى الول 

(0) الضمير فى قوله «فلهم» يرجع إلى الصبي و من يلحق به. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الولى. يعنى لايجوز هم الأخذ بعد الكمال لو ترك 
الول الأخذ لعدم المصلحة فيه. 

(1) بصيغة الجهول. يعنى لولم يعلم وجود المصلحة في أخذ الولي' و عدمها فني 
استحقاقهم للأخذ وجهان. ْ 

(8) أي استحقاقهم بالأخذ للنظر إلى وجود سبب الأخذ فيستصحب. 

(1) المراد من «السبب» هو بيع الشريك الحصّة المشتركة. 

)٠١(‏ أي أم لايستحقّون الأخذ, لأنّه مقيّد بوجود المصلحة و لم تعلم. 

)1١(‏ نائب الفاعل هو ضمير المؤْنْث العائد إلى المصلحة. 
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وحنها 7" أو جههما الثاني !"ا 

نآ المفلس :فافيت!" له أرضاء لكى لا نس على القرفاء كيه 
من لقعو فاح بتلوو!9 أو رطى المشدرى دق "ا فاحيد على 1" 
بالعتقى "اجو الفرماعويو لاأنعيب علية!"! لخدو او علليو و1“ “افيه 
فتلي 3 

(ويستحق١")‏ الأخذ بالشفعة (بنفس العقد وإن كان 


)١(‏ مبتدأ مؤْخّرء خبره قوله «فىي استحقاقهم». 

(1) أي أوجّه الوجهين المذكورين هو الثانى, والمراد منه عدم استحقاقهم للأخذ. 
أن أخذهم مقيّد بإحراز المصلحة و لم تحرز. 

(*) أي تثبت الشفعة للشريك المفلس أيضأً كما تثبت لغيره. 

(؛) أي لابجب على صاحى الديون أن يمكنوا المفلس من أداء القن. 

(0) فاعله تير الح الاك إلى الغرماء. 

(1) أي إن رضي المشتري بتعلّق القن بذمّة المفلّس جاز له الأخذ بالشفعة. 

() هذا جواب لقوله «فإن بذلوه...إلخ». والمراد من الشقص هو الحصضة التي 
أخذها المفلس من المشقري بالشفعة. 

(4) الشقص _بالكسر .: النصيب» والسهم, و القطعة من الشبيء (أقرب الموارد). 

(9) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المفلس. يعنى لايجب عليه الأخذ بالشفعة لو 
طالبه الغرماء بذلى. 

)٠١(‏ فاعله ضمير الجمع العائد إلى الغرماء. و ضمير المفعول يرجع إلى الأخذ. 
والضمير في قوله «منه» يرجع إلى المفلس. 

)١١(‏ سواء بذل الغرماء القن للمفلس ام لا. 

)١1١(‏ فاعله الضمبر العائد إلى الشفيع. يعنى أ ن الشفيع يسة كحو الخد الصفعة نفس 


ل»ه 


5 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


فيه(" خيار). بناءً على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به'(". فلو 
أوقفناه" على انقضاء الخيار كالشيخ توقّف7) على انقضائه. 

(و) على النشهور © (لانست) الأخذ 1" (من التخاير1") الأصالة 
بقاء الخيارء (فان اختار 40 المشترى: 7 البائع الفسخ بطلت) الشفعة و 


+ العقد و إن كان مشروطاً بالخيار, كما إذا باع الشريك حصّته مع خيار الفسخ 
إلى ثلاثة اشهرء فوجود الخيار لايمنع من الشفعة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى العقد. 

(1؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العقد. 

8 أقول: لايخ الخلاف في أنّ المبيع هل ينتقل إلى ملك المشتري بنفس عقد البيع 
عند شرط الخيار فيه أم لاينتقل إلى ملكه إلا بعد انقضاء الخيار؟ اختار الشيخ 
الطوسيت له انتقاله إلى المشتري بعد الانقضاء, و الآخرون بنفس العقد. 

(0) أي لو قلنا بتوقّف الانتقال على انقضاء أيّام الخيار -كما قاله الشيخءللة ‏ إذأ 
توقّف أخذ الشفيع على انقضاء زمن الخيار. فلايجوز له الأخذ بالشفعة قبل 
الانقضاء. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ. والضمير فى قوله «انقضائه» يرجع إلى 
الحياف: 

(5) أي بناءً على القول المشهور. و هو انتقال المبيع إلى ملك المشتري بنفس العقد 
لا بانقضاء الخيار. فإذا أخذ الشفيع لايمنع أخذه من التخاير الحاصل في العقد. 

(1) أي أخدّ الشفيع بالشفعة. 

(0) أي الخيار الذي كان للبائع أو للمشتريء فهو باق لامنعه الأخذ. 

(8) هذا متفرّع على بقاء الخيار مع أخذ الشفيع بالشفعة. فإذا أخذ الشفيع و كان 


هه 
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إل١'‏ استق” الأخذ. 

بملكه بالعقد. نظراً!؟) إلى عدم الفائدة به قبله(, إذ ليس له انتزاع العين 
قبل مضيّ مدّة الخيار(". لعدم استقرار ملكه(". والظاهر أنّ ذلك87) 
جائز لا لازم. بل يجو زا" قبله وإن منع!"' من العين. 5000 


+ خيار الفسخ في العقد للمشتري أو للبائع و اختار ذوالخيار فسخ العقد يحكم 
ببطلان الشفعة. 

)١(‏ أي إن لم يختر ذوالخيار فسخ البيع استقرٌ أخذ الشفيع بالشفعة. 

(؟) يعني قال بعض الأصحاب بلزوم الأخذ بعد انقضاء الخيار لا قبله. 

(؟) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى بعض الأصحاب. و في قوله «يملكه» 
يرجع إلى المشتري. 

(؛) هذا تعليل لزوم الأخذ بعد انقضاء الخيار, بأنّ الأخذ لا فائدة له قبل انقضاء 
الخبار. 

(4) الضمير في «قبله» يرجع إلى انقضاء الخيار و في قوله «له» يرجع إلى الشفيع. 

(1) يعنى أن الشفيع إذا أخذ بالشفعة قبل انقضاء مدّة الخيار لايجوز له انقزاع العين 
قبله. 

(0) الضمير ف قوله «ملكه» يرجع إلى المشترى. 

(6) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو أخذ الشفيع بالخيار. يعنى أن اخذو د انتضاء 
الخيار بالشفعة جائز و ليس بلازم. فإذا كان ذلك جائزاً يجوز له الأخذ أيضاً 
قبل انقضاء الخيار مع المنع من انتزاع العين قبل الانقضاء. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ. والضمير في «قبله» يرجع إلى انقضاء الخيار. 

)٠١(‏ بصيغة المجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشفيع. 


/ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


والفائدة!'' تظهر في النماء و غيره!". 

واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشترى باللخر ا" 
لانتفاء فائدته!؟). إذ الغرض!" الثمن و قد حصل من الشفيع, كما لو 
أراد('' الرد بالعيب فأخذ الشفيع. 

و يضعّف"" بأنٌ الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز 


)١(‏ هذا جواب عن سؤالء و هو أنه إذا منع الشفيع من انتزاع العين قبل انقضاء 
الخيار فا الفائدة في الأخذ؟ فأجاب بِأنّه تظهر فائدة الأخذ في فاء العين. فالفاء 
بعد الأخذ يتعلّق بالشفيع ولو كان في زمان الخيار الذي لم يتمكّن من انقزاع 
العين: 

(؟) أي و تظهر الفائدة في غير الفاء أيضاً. مثل مؤنة المبيع فنا على عهدة الشفيع 
لو أخذ قبل انقضاء الخيار, و على عهدة المشتري لو أخذ بعد الخيار. 

(؟) أي احتمل المصنّف نه في كتابه الدروس أنّ حقّ خيار المشتري يبطل بأخذ 
الشفيع بالشفعة. 

(؛) الضمير فى قوله «فائدته» يرجع إلى الخيار. 

(0) أي لأنّ الغرض من ثبوت الخيار للمشتري هو حصول الثْن بيده. والمحال 
أنّ ان يحصل له من الشفيع. ' 

(1) فاعله الضمير العائد إلى المشتري. يعني كا أن" المشتري إذا أراد فَسَحَ العقد 
بسبب العيب فى المبيع ليأخذ القن من البائع لاغير فكذلك يأخذ القن من 
الشفيع بعد أخذه بالشفعة. 

(0) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى احتال المصنّف عه في الدروس. يعني 
يضئّف الاحتال المذكور بأنّ فائدة الخيار ليست منحصرة في أخذ الن فقط .بل 


مسةه 
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أن يريدا١'‏ دفع الدرك عنه. 

(و ليس للشفيع أخذ البعض'",. بل يأخذ الجميعء أو يدع). لملا 
يتضرّر المشتري بتبعيض الصفقة7", و لأنّ حقّه؛) في المجموع من 
حيث هو المجموع كالخيار!”. حتّى لو قال(١:‏ أخذت نصفه مثلاً بطلت 
القفقة لجنا فايه'" القورثة ديت د 30 

(و يأخذ(" بالئمن الذي وقع عليه العقد) 0 


+ فائدة الخيار هو دفع الدرك والضمان عن المشتري أيضاًء بمعنى أنه إذا فسخ البيع 
يرد المبيع إلى البائع والفن إلى المشتري فيدفع درك المبيع عن المشتري 
بالفسخ, بخلاف ما إذا أخذ الشفيع المبيع من المشتري فإنّ دركه عليه. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المشتري. و كذلك الضمير فى قوله «عنه» يرجع إليه. 

(؟) أي لايجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و إبقاء الباق. بل عليه أن يأخذ الجميع أو 
يتركه. و قوله «يدع» اي يدع الجميع. 

(؟) يعنى لثلا يتضرّر المشتري بتبعّض المتاع. 

(؛) يعنى لأنّ حقّ الشفيع يتعلق بالجموع. فإمّا أن يأخذه بالشفعة أو يتركه. 

(5)كما أن الخيار في البيع يتعلق بالجموع. فإمّا أن يأخذ الجميع بالخيار أم يتركه. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع. يعني لو قال الشفيع: اخذت نصف الحصّة 
المبيعة بالشفعة حكم ببطلان الشفعة. 

(0) الضمير فى قوله «لمنافاته» يرجع إلى أخذ النصف و إبقاء الباق. يعنى أن إبقاء 
النضف الآخر بوجي "تأ غير الأخذ :وهو اق القورتة المستروظة ف الأهل. 

()ناتنن الفاغل.هو الي الداتد ان الفوركة: ْ ْ 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع. يعني يلزم الشفيع أن يأخذ المبيع فى مقابل 
الّن الذي وقع العقد عليه. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
أي بمثله(". لعدم إمكان الأخذ بعينه, إلا أن يتملّكه!", ولبفى!" رارم 
(والا راسيو" فيوو مو ولالة: أوروكالةاء أو الح :مقا "موود 
غير هاء لأنها(١'‏ ليست من الثمن وإن كانت من توابعه!". (ثْمَ إن كان) 
الثمن (مثليّاً فعليه!") مثله, وإن كان قيميّاً فقيمته("). 

و قيل: لا شفعة هنا(". لتعدّر الأخذ بالئمن7١".‏ و عملاً برواية!"١)‏ 


)١(‏ أي المراد من المْن ليس نفسه, لعدم إمكان الأخذ بعينه كثيراً ما بل المراد مثله. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الشفيع. و ضمير المفعول يرجع إلى الفن. يعني يمكن 
الأخذ بعين القن الواقع عليه العقد في صورة قَلّك الشفيع له اثفاقاً. 

(؟) اسم «ليس» هو الضمير العائد إلى القلّك. يعني أن لك القن و إعطاءه 
للمشتري ليس بلازم في الشفعة, بل يكنى إعطاء مثله و لايلزم رد عينه. 

(4) أي لايلزم الشفيع غير القن الذي أعطاه المشتري البائع من حقّ الدلال و 
الوكيل و غيرهما. 

(4) أي ضرق الذراعن والؤتائير لواكانت عل الضعرقك اجرزة: 

(1) الضمير في قوله «لأئّها» يرجع إلى المذكورات.أي غير ان من المصارف. 

(0) أي و إن كانت المصارف المذكورة من توابع الفن. 


(8) أي على الشفيع مثل المن. 

(9) أي يجب على الشفيع قيمة القيميٌ. 

)٠١(‏ المشار إليه في قوله «هنا» هو ما إذا كان المُن قيميّاً مثل الدابّة. فقال بعض 
بعدم الشفعة في هذه الصورة. 


)1١(‏ لأنّ القيميّ يتعذر مثله بل ينتقل إلى القيمة. 
)١1١(‏ الرواية منقولة في كتاب التهذيب: 


كتاب الشفعة /أحكامها ١4م‏ 


و على الأوّل!'" يعتبر قيمته (يوم العقد"), لأنه!؛) وقت استحقاق 


التفن:فحيت لا مكق الاخذييو ا" تقر بيت سيفد: 


- حسن بن محمّد بن سماعة, عن حسن بن حبوب, عن على بن رئاب, عن مولانا 
5 عبدالله ليد فى رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بر و جوهر, قال: ليس 
لااحد فمهأ شفعة (التهذيب: ع ؟ ص ٠١"‏ الطبعة القديمة). 

)١1(‏ يعنى أنّ الرواية الدالّة على نفى الشفعة فها إذا كان القن قيميّاً ضعيفة من حيث 
الستد رق قاعتوة امن غبيف الد لذلة: 

90 قال الشارح كيه في حاشية منه: ضعف سندها با لحسن بن سماعة و هو واقفي. و 
ما قصورها عن الدلالة فلأنّه لم يذكر فيها أنَّ فيها شركة لأحد فجاز أن يكون 
الشفعة المنفيّة للجار و نحوه, ولو سلّم أنّْهما مشتركة فليس فيها مايدلٌ على أن 
المانع كون القن قيميّاً فجاز كونه غيره. كعدم قبوطا القسمة و غيره. و نيّه بذلك 
على خلاف العلامة في التحرير و غيره حيث جعلها صحيحة دالّة على نفى 
الشفعة في القيميٌ. و قد عرفت ضعفها. 1 
قال المصئّف يل في الدروس: والعجب أنّ العلامة ليه ادّعى صبراحة الرواية, 
و لاظهور فيها. 

(؟) المراد من «الأوّل» هو القول بالشفعة في القن القيمىّ. 

() أي يعتبر في القيميٌ قيمته يوم عقد البيع بين المشقرئ والبائع. 

(؛) أى لأنّ يوم العقد وقت استحقاق الفن. 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المْن. يعني فحيث لم يمكن الأخذ بعين الفن - 
لكونه قيميّا - تعتبر قيمته. 


م الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
و قيل: أعلى القيم(١'‏ من حينه إلى حين دفعها كالغاصب!". و هو 


00 26 
(و هي!*) على الفور) في أشهر القولينء اقتصاراً فيما خالف 
الأصل!" على محل الوفاقء و لما رُوي'' أنْها كحل العقال!", ولأنها 
شرعت لدفع الضررا*. و ربّما جاء من التراخي!'' على المشتري ضرر 


١‏ ) يعني قال ببعض بوجوب أعلى القيم من يوم العقد إلى حين دفعها. 

)كا ان الغاضيت يؤخذ منه أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الدفع. 

(؟) أي القول بوجوب أعلى القيم, ضعيف. 

(؛) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الشفعة. يعني أنّ الشفعة تعتبر فنها الفوريّة. 

(0) المراد من «الأصل» أصالة عدم عاط ]لقره تمن الشبير حون 
رضاه. والحال أنّ الأخذ بالشفعة على خلاف الأصل المذكور إلا أنه جائز 
بدليل خاصٌ. فالمتيقّن من الجواز بالدليل هو الأخذ بالفوريّة, لأنه مورد 
وفاق, والتراخي غير متيقن. 

(1) الدليل الآخر على كون الشفعة على الفور هو ما روي من كونها كحل العقال. 

أقول: قال بعض الحشّين بعدم وجود الرواية هكذا في متون الإماميّة, والظاهر 
نا وردت من طرق العامّة فن أرادها فليراجع مظائها. 

(0) العقال ‏ بكسر العين تحبل يُعقّل به البعير في وسط ذراعه. ج عقلء و نه 
العقال لشبه حبل شد به الرجل رأسه (أقرب الموارد). 

)0( أى شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشفيع. 

(9) يعنى رئما يجيء من تراخي الأخذ بالشفعة ضرر على المشقتري هو أقوى من 
ضرر الشفيع, و كلاهما منفيّان. 


كتاب الشفعة /أحكامها م 


أقوىء كلذ" إن تصق كان معرضا للنقض !"و إن أهمل انتفت فائدة 
الملك. 

و قيل: على التراخي!", استصحاباً لما نبت. و أصالة!؛! عدم 
الفوريّة فهو!*' مخرج عن الأصل 7" والرواية”" عامّيّة. نعم روى عليّ 


)١(‏ هذا بيان كون الضرر الوارد على المشترى بتأخير الشفعة أقوى من ضرر 
الشفيع الحاصل من بيع الحصّة المشتركة, بأنّ المشتري عند تأخير الشفعة إن 
تصرّف فى الحصّة المبيعة كان معرضأً للنقص, وإن لم يتصرّف انتفت فائدة الملك. 

(؟) كما أن المشترى لو غرس الأشجار أو ببى الأبنثية: أو زرع الزراعة ثم جاء 
الشفيع مع التأخير و أراد قلعها تضرر المشترى. فاذاً تكون تصيرفاته ف 
معرض النقص. 

ا اى القول الاش عو فوا راقن الأخدبالقفعة انقتاد! إل انتصحاب :ما 
ثبت و هو حقّ الشفعة الحاصل 9 -و أصالة عدم الفورية. 

(؛) عطف على قوله «استصحاباً» و هو مفعول له والمعطوف أيضاً منصوب 
عل كوه مقعلا لد 

0) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى كل واحد من الاستصحاب. و أصالة عدم 
الفورية. بع أن كل واحد من الأصلين المذكورين مخرج لنا من الأصل الذي 
أفاده الشارح كله ِيْهُ حيما قال: «اقتصاراً فها خالف الأصل على محل الوفاق». 
والمراد من «حل الوفاق» هو الفوريّة. 

و الحاصل: أن الاستصحاب و أصالة عدم الفوريّة هما المخرجان من هذا 
الأصل. فيحكم بجواز الشفعة على التراخى 

(1) المراد من «الأصل» هو الذي تقدّم من أن الشفعة خلاف الأصل. 

(0) والرواية العامّيّة هي التى تقدّم في السابق في قوله «أنّا كحلٌ العقال». 


غ8١‏ الجواهر الفخريّة (ج ٠١‏ 


بن مهزيار عن الجواديهِةٍ إنظاره!' بالثمن ثلاثة أيّام, و هو يؤٌذْن بعدم 
التراخي مطلقاً!'' و لاقائل بالفرق7". و هذا حسن. 

وعليه!'' (فإذا علم و أهمل) عالماً مختاراً (بطلت). و يعدّر جاهل 
الفوريّة!”*' كجاهل الشفعة و ناسيهما!"". 

و تقبل!"' دعوى الجهل ممّن يمكن في حقّه عادة. وكذا يعذر 
مؤخّر الطلب!” إلى الصبح لو بلغه ليلاً. و إلى الطهارة!؟' والصلاة ولو 


)١(‏ الضمير في قوله «إنظاره» يرجع إلى الشفيع. الإنظار من باب الاإافعال ‏ بمعنى 
الامهال. 

(1) يعنى أنّ الانظار حكم طار. فلايجوز التراخي في غير مورد الرواية مطلقاً. 
ار ه أو ثلاثة تا م. 

(؟) أي لاقائل بالفرق بين ثلاثة أيّام و غيرها. و بعبارة أخرى قال جمع من 
الفقهاء بعدم جواز التراخي مطلقاً. و قال جمع منهم بجوازه مطلقاً. ولم يقل أحد 
بالفرق بين ثلاثة أيّام و غيرهاء لكونه مخالفاً للقولين و إحداثاً لقول ثالث. 

(؛) أي على القول بفوريّة الشفعة. فإن علم الشفيع بوقوح البيع ثم أهمل من إعمال 
حو الشفعة مختارأً بطلت. 

(0) فن أَخَّر الشفعة لجهله بالفوريّة لاتسقط شفعته بذلك. كما لايسقط حقّ الشفعة 
للجاهل بها عند التأخير. 

(1) ضمير التثنية في قوله «ناسيه]» يرجع إلى الشفعة والفورية. 

(0) بصيغة اليجهول. و نائب فاعله قوله «دعوى الجهل». وهي مؤْنث سماعىّ. يعني 
تقبل دعوى الجهل بالشفعة ممّن يمكن الجهل في حقّه. 

(8) كما إذا علم بيع الشريك حصّته في الليل وأخُر الأخذ إلى الصبح. 

)0 أي وكذا يعذّر من أخْر الأخذ إلى إتمام الغسل والوضوء والصلاة. 


كتاب الشفعة /أحكامها ١‏ 


بالأذان والإقامة والسنن المعهودة(". و انتظار الجماعة لها(" و الأكل, 
والشرب. والخروج من الحمّام بعد قضاء وطره!" مند؛ و تسسييع 
المسافرء و شهود الجنازة؛ و قضاء حاجة طالبها!. وعيادة المريض. و 


نحو ذلكء لشهادة العرف به!* إل أن يكون المشتري حاضراً عنده 7" 
نحيت لا نمتعه !"من شغله: 


ولابد من ثبوت البيع عنده!*) بشهادة عدلين, أو الشياع, فلاعبرة 
بخبر الفاسق7". والمجهول("", والصبىٌ. والمرأة مطلقاً!١".‏ و في 


)١(‏ يعنى ولو صل بالأذان والاقامة و الأعبان المتعارفة. 

(؟) الضمير في قوله «ها» يرجع إلى الصلاة. 

2 اى بعد قضاء حاجته من الحام. 

(؛) أى طالب الحاجة. 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى كون الشفيع معذوراً في هذه الموارد المذكورة. 

(1) الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى الشفيع. يعنى لو كان المشتري حاضرا عند 
الشفيع في الموارد المذكورة بحيث لايمنع اخذه بالشفعة من أعماله فاهمل لم يكن 
معدو را 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الأخذ. و ضمير المفعول يرججع إلى الشفيع. و كذا 
ضمير قوله «شغله». 

(8) يعني لابدٌ في نبوت الشفعة, من ثبوت البيع عند الشفيع بشسهادة عدلين. 

(1) فلايئبت البيع بخبر الفاسق. 

)٠١(‏ و هو الذى لم يعرف عدالته و لا فسقه. 

)1١(‏ سواء كانت المرأة عادلة أم لا. 


59 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


شهادة العدل الواحد وجه''. و اكتفى بها" المصنّف في الدروس مع 


الوب بالفسخ المتعقّب'" للبيع بتقايل, يه 
مع التقايل!") فظاهر, لأَنّه () لاجق للعقد. والشفعة تثبت به "١!‏ 


0 ) 

)١(‏ يعنى أنّ المصنّف عله اكتف في الدروس بخبر العادل الواحد في ثبوت البيع 

(*) أي إذا احتف خبر العادل الواحد بقرائن الصدق. 

(]) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع؛ و مفعوله قوله «المخبر» بالنصب. يعنى لو 
صدّق الشفيمٌ الخيرٌ بوقوع البيع كان كثبوته عنده؛ فلو أخَر إذأً م يكن معذوراً. 

(6) الضمير فى قوله «كثبوته» يرجع إلى البيع؛ و في قوله «في حقه» يرج ع إلى 
الشفيع. 

)03 0 تتم عن 
7 فسخ أحدها أو 500 اذأ لاتسقط الشفعة لا لله بوقوع العقد. 

(8) يعنى عدم سقوط الشفعة بتقايل البائع والمشتري ظاهر. 

(1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى التقايل. يعنى أن الإقالة تلحق العقد. 
والشفعة أيضاً تثبت بالعقد فتقدّم. لأنّ ما ثبت بالعقد مقدّم على ما يلحق العقد, 
)١‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى العقد. و نائب فاعل قوله «فتقدم» هو الضمير 
الراجع إلى الشفعة. 


كتاب الشفعة /أحكامها ااا 


فتقدّم, و أمّا مع ١١‏ العيب فلأنَ استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب 
فى ملكه". إذ لايعقل رد ما كان ملكاً للغير. و دخوله!" في ملكه إِنّما 
تحقّق بوقوع العقد صحيحاً. و في هذا!“ الوقت تثبت الشفعة 
و و يقدم حقّ الشفيع؛ لعموم أدلة'') الشفعة للشريك”!", و 


)١(‏ أي أمّا عدم سقوط الشفعة بالفسخ مع العيب فلأنٌ استحقاق الفسخ بالعيب فرع 
دخول المعيب في ملك الفاسخ.و هو يلازم العقد الصحيح فحينئذ تثبت الشفعة. 

(1) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى الفاسخ. 

(") الضمير في «دخوله» يرجع إلى المعيب, و في قوله «ملكه» يرجع إلى الفاسخ. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا الوقت» وقوع العقد صحيحاً. 

(0) ضمبر التثئنية في قوله «فيقةرنان» يرجع إلى الشفعة و خيار العيب. 

(1) فإن ادلة الشفعة تعمّ مورد خيار العيب و غيره. 

() فإنّ أدلة الشفعة من الروايات في خصوص الشريك تعمّ مورد الخنيار و غيره: 
كا فى الرواية المنقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج. عن بعض أصحابنا. عن 
أحد هما لجار قال: الشفعة لكل شريك لم يقأسم (الوسائل: ج ١7‏ ص 717ب 7 من 
أبواب الشفعة ح ©). 
ايَضنا فى الؤسبائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان, عن أبي العبّاس, و عبدال رمن بن أبى 
عبدالله جميعاً قالا: معنا أبا عبدالش طيةٍ يقول: الشفعة لاتكون إلا لشريك ل 
يقأسم (المصدر السابق: ح ع). 

(8) بالجرّ. عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لعموم أدلّة الشفعة». و هذا 


> 


يي ين ل 1 الى رن فسان فى لكي القددد 
فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص!*'. وإن كان فى !*) الشقص فالمشتري 
يطلب "١‏ الثمن و هو حاصل له من الشفيع؛ بخلاف ما إذا قدّمناالبائع في 
الأول" فإنّه يقتضي سقوط حقّ الشفيع من الشقص عيناً!" و قيمةً و 
كذا!" لو قدّمنا المشتري. 


+ دليل ثان لثبوت الشفعة في مورد خيار العيب. 

)01 الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى تقدّم الشفعة على خيار العيب. يعني أنّ فيه 
جمعاً بين حقّ الشفيع و حقّ المتعاقدين. 

(؟) المراد من «الحقّين» حقّ الشفيع والمتعاقدين. 

() هذا بيان وجه الجمع بين حقّ الشفيع و حقّ البائع إذا كان العيب في اللقن. 

(؛) يعنى إذا كان العيب في المن فالبائع ياخذ قيمة حصّته بلاعيب فمها. 

(0) هذا بيان وجه الجمع بين حقّ الشفيع و حقّ المشتري في صورة تحقق العيب في 


الحصة المبيعة. 
(1) فانٌ المشتري يطلب القن في صورة تحقق العيب في الحصّة المبيعة منه. و الحال 
أنّ اللْن يحصل للمشترى من الشفيع. 


(0) المراد من «الأوّل» ظهور العيب فى المن. يعنى لو قدّمنا خيار البائع في صورة 
تحقّق العيب في الْن سقط حق الشفعة من الشفيع. 

(8) فالشفيع لاحقّ له لا في نفس الحصّة و ولا في قيمتها. 

5 أقول: : لايوجد لفظة «و قيمة» في أكثر نسخ الكتاب و الحقّ عدمها. لأنّ الشفيع 
لاحو له في قيمة الشقص. بل له الحقّ فى العين. 

(5) أي وكذا يسقط حقّ الشفيع في صورة تقديم خيار المشتري عند تحقق العيب 


»وي 
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0 "بين أخذ الشفيع قبل الفسخ. وبعده, لتساويهما!؟) 
الثنبوت. فيقدم الجا 9 فى الأخذ. و يت ايها ذكرناه. 


وقيل بتقديم حق المتبايعين 0 لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن 
للعقد. و الشفعة تثبت بعده''' فيكون العيب أسبق. 


فيه(" نظر, أن مج”د وجود العيب غير كاف فى السببيّة!. بل 
(') مع العقد, كما أنّ الشركة غير كافية في سببيّة الشفعة, بل هى "١١‏ 


في الحصّة. فاجمع بين الحقوق الثلاثة للبائع. والمشتري. و الشفيع يقتضى الحكم 
بتقدّم الشفعة على المخيار لكلّ من البائع والمشقري. 

)١(‏ يعني رما فرّق بعض الفقهاء بين أخذ الشفيع قبل فسخ ذي الخفيار فتقدّم 
الشفعة و بعد فسخ ذى الخيار فيقدّم التيار على الشفعة. 
") الضمير في قوله «لتساوبهما» يرجع إلى الأخذ بالشفعة و الفسخ. 

و ب 9 

(؛) أى يضعّف هذا القول بالأدلة الثلاثة: عموم أدلة الشفعة. و استصحاب حقّ 
الشفعة, والجمع بين الأدلة في صورة تقدّم حقّ الشفعة على الخيار. 
(5) أي المشتري والبائع. يعني قال بعض بتقدّم خيارهما على الشفعة. 

(1) الضمير فى قوله ((بعده» يرجع إلى العقد. 

للد الور يح الح بوعل اليد كان 

مد و يو 
8) بل السبب نة نفس العيب مع تحقق العقد. 

سو 70700 
الشركة لا حق شفعة للشفيع. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
000 مع العقد. فهما!'' متسا ويان من هذا الوجه'". وإن كان‎ 


لايخلو من قرّة!) إلا أنها(* لاتوجب التقديم. فالعمل على ما اختاره!١‏ 
اليش لكي 


ولو اختار البائع أخذ أرقن الثمن المعيب!" من المشتري رجع 
امقيس فى بيده" على الشفيع اوكاد ا" اح يتحة الععب: 


)١(‏ ضمير التئنية يرجع إلى حق الشفعة والخيار. 

(1) المشار إليه فى قوله «هذا الوجه» هو أصل ثبوت الخيار والشفعة بالعقد. 

() أي و إن كان خيار العيب يقوى تقديمه. 

(؛) لم يظهر لنا وجه قوّة تقدّم خيار العيب على حقّ الشفعة, لأنّ كلا سببى الشفعة 
والمقنان قاخاى خين الفقدمو هنا العييت و الشركة فلافرق :تينييا. ١‏ 

من حواشى الكتاب: فانّ معيّة العيب و تعقّب الشفعة للعقد قوّة ظاهريّة 
بملاحظة شاؤن العيت والشفعة في إيجاب الفسخ والأخذء لكنّ الحقيقة متّحدة. 
فإنْ سبب الفسخ عيب سابق منضمًا بالعقد. و سبب الشفعة الشركة السابقة 
منضمّة بالعقد بلاتفاوت أصلاً (الدروس). 

(5) الضمير في قوله «أها» يرجع إلى القوّة. 

(1) المراد من قوله «ما اختاره» هو ما قاله المصنّف عل «و لاتسقط الشفعة بالفسخ 
المتعفّب للبيع بتقايل؛ أو فسخ بعيب». 

(/) خبر لقوله «فالعمل». 

(8) كما إذا كان القن المأخوذ به الشقصٌ معيوباً و أخذ البائع لسري أرش 
العيب. فالمشتري اذأ يأخذ الأرش من الشفيع. 

(9) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الأرش. 

(١٠)اسم‏ «كان» هو الضمير العائد إلى الشفيع, و كذا فاعل قوله «أخذ». 
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يعيب "١‏ لديو 159" قلا زولى ترك النائع: الرذ1؟ والارقن معا مع 
أخذ الشفيع له بقيمة المعيب, أو مثله فلارجوع!'' له بشيء.؛ لأنه !"ا 
كإسقاط بعض الثمن. 

وكذا لو اختار المشترى أخذ١"‏ أرش الشقص قبل أخذ الشفيع 
أخَذه!"' الشفيع نهنا يفف كرش لكو" صر هن الففن لواحن 
بعد أخذ الشفيع رجع الشفيع به!١".‏ 


)١(‏ أي إذا كان الشفيع أخذ الحصّة في مقابل تمن معيب. مثل ثن المعيب الذي وقع 
عقد البيع عليه. 

(1) أي إن لم يأخذ الشفيع بقيمة المعيب.بل أخذ بقيمة الصحيح فلارجوع 
للمشترى عليه. 

(*) يعنى لو كان القن معيباً و لم يأخذ البائع الأرش و لم يرد البيع و كان الشفيع 
أيضأ أخذ الحصّة في مقابل تن معيب أو بمثل القن المعيب فلارجوع للمشتري 
على الشفيع بشي ء. 

(؛) جواب لقوله «ولو ترك البائع...إلخ». والضمير في قوله «له» يرجع إلى 
المشتري. 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى ترك البائع للردٌ والاأرش معاً. 

(1) كما إذا أخذ المشتري من البائع أرش الحصّة المعيبة قبل أخذ الشفيع بالشفعة 
فإذأ يأخذ الشفيع الحصّة بقيمتها بعد الأرش. 

(10) ضمير المفعول في قوله «أخذه» يرجع إلى الشقص. 

(8)اي الارش مثل جزء من المن. 

(1) أي لو أخذ المشقري الأرش من البائع بعد أخذ الشفيع. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى الأرش. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


و يفهم من تقييد الفسخ بالعيب(" أنه(" لو كان بغيره بطلت. و قد 
نقدّم!'' ذلك!؟) في الفسخ بالخيار!". 


بقى ١7‏ تجدّد الفسخ بذاته كما لو تلف الثمن المعيّن قبل القبض!", 
في بطلاتها" به قولا". من حيث إن ''' يوجب بطلان العقد. و 


)١(‏ أي المفهوم من قوله «أو فسخ بعيب» هو أنه لو فسخ بخيار غير خيار العيب 
-مثل خيار الشرط واليجلس, والاشتراط و غيرهما ‏ بطلت الشفعة. 

8 أقول: لايخق ضعف المفهوم إلا مفهوم الشرط أو الأولويّة مثل قوله طق «إذا 
كان الما ء بلغ قد ركر لم ينجّسه شيء»» فالمفهوم: إذالم يبلغ الماء قدر الكرّ ينجّسه 
شيء. و في قوله تعالى: «لاتقل لما أفّ)4, فالمفهوم : لاتضربهماء و المصدّف عله 
قد صررّح فما تقدم ببطلان الشفعة في الفسخ بالخيار بقوله «فإن اختار المشترى,. 
أو البائع الفسخ بطلت». 

(1) الضمير فى قوله «أَنّهه يرجع إلى الفسخ, و في قوله «بغيره» يرجع إلى العيب. 
(©) أي تقدّم في عبارة المصنّف طِلّْهُ «فإن اختار المشترىء أو البائع الفسخ بطلت». 
(4) المشار إليه في قوله «ذلك» هو البطلان. 

(5) أي مطلق الخيار. 
(1) أي بت الكلام في خصوص تجدّد الفسخ بذاته. 

(؛) فإذا تلف القن المعين أو المثمن الكذائىّ فى البيع قبل قبضهما من البائع أو 
المشقري كان البيع باطلاً. و كان في بطلان الشفعة ببطلان البيع قولان. 

(8) الضمير فى «بطلانها» يرجع إلى الشفعة؛ و في قوله «ابه» يرجع إلى تجدد عت 

)0( ) مبتدأ مؤخْر, خبره قوله «فى بطلاها». 
)٠١(‏ الضمير فى قوله «إنّهه يرجع إلى التلف. هذا دليل القول ببطلان الشفعة بتجدد 


فسخ البيع بذاته. 
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اخر ا" يعون لذن الطلان سن حيو التلك لاعن اضدله !"ار فلا ويل 
!"يق 0 استحقاقها. و ثالث( بالفرق بين اذ الشفيع قا 
التلف فتثبت. و بعده فتبطلء والأأوسط('") أوسط. 

(و) كذا (لا) تسقط الشفعة (بالعقود اللاحقة!") للبيع, (كما لو باع) 
المشتري الشقص (أو وهب. أو وقف). لسبق جقّ الشفيع!) على ما 


)١(‏ أي القول الآخر هو الحكم بعدم بطلان الشفعة بتجدّد الفسخ بذاته. والضمير 
في قوله «بعدمه» يرجع إلى البطلان. 

(؟) الضمير في قوله «أصله» يرجع إلى العقد. يعني أن البطلان من حين التلف لا 
من أصل العقد. فإنّ العقد صحيح و بطلانه إنما من ناحية تلف القن. 

(") بالنصب محلا مفعول لقوله «لايزيل». 

(؛) حرف «من» لبيان «مأ» الموصولة ف قوله «مأسبق». يعنى 42 المرادمن 
«تا مع عو ابعحتاى القع العسة رتت اللبع و عير المتعول فى اقول 
«استحقاقها» يرجع إلى الشفعة. 

(5) أي القول الثالث في صورة تلف المن المعين قبل القبض هو الفرق بين أخذ 
الشفيع قبل التلف فتثبت. و بعده فتبطل. 

(1) أي القول الأوسط هو القول بعدم بطلان الشفعة بتلف القن المعيّن, لأنّ البطلان 
من حين التلف, والشفعة من حين العقد فلاتبطل. 

(1) أي العقود اللاحقة لعقد البيع الواقع بين الشريك والمشتري. 

(8) فإنّ حقّ الشفيع مقدّم بالنسبة إلى العقود اللاحقة, و ذلك كما لو باع المشتري 
الحصّة المبيعة منه من الغير أو نقلها بسائر العقود الناقلة, فإِنّ حقّ الشفيع يقدّم 
على العقود اللاحقة. 


تأَخَّر من العقود. (بل للشفيع إبطال ذلك 7١'كلّه)‏ والأخذ بالبيع الأُوّل. (و 
له أن يجيز) البيع!'(و يأخذ بالبيع الثاني). لأنّ كلا من البيعين!') سبب 
تام في ثبوت الشفعة, والثاني!؟! صحيح وإن توقّف على إجازة 
الشفيع (0. فالتعيين!'' إلى اختياره. 

(وكذا لو تعد فك العقية "0 فان أخزل6 من الأخير صحت العقود 
السابقة» وإن أخذ من الأول(" بطلت اللاحقة, وإن أخذ من المتوسّط ٠١!‏ 


)١(‏ أي يجوز للشفيع أن يبطل العقود اللاحقة كلها و يأخذ بالبيع الأوّل. 

(1) أي يجوز للشفيع أن يجيز البيع الأوّل و يأخذ بالبيع الثانى. 

(؟) يعنى أن كلّ واحد من البيعين الواقعين يوجب الشفعة للشفيع. فله أن يجيز 
الأوّل و يأخذ بالاخر. 

(؛) أي البيع الثانى ‏ و هو بيع المشقري الحصّة من الغير ‏ صحيح موقوف على 
إجازة الشفيع؛ فيتعيّن الصحيح منهما على إجازة الشفيع للبيع الأوّل أو الثاني. 

(5) يعنى أن البيع الثاني الواقع من المشتري الأول أيضاً صحيح موقوف على 
إجازة الشفيع. 

(1) أي التفريق بين الصحيح والباطل من البيعين الواقعين موقوف على اختيار 
الشفيع. والضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى الشفيع. 

(0) أى العقود اللاحقة للبيع الأوّل, كما إذا باع المشتري الأوّل الحصّة من زيد ثم 


باع زيد الحصّة من عمرو و هكذا. 
(8) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع. يعنى لو أخذ الشفيع من المشتري الأخير 
ضيكف النتزه السابقة كلها 


(4) أي إن أخذ الشفيع من المشقري الأول تبطل العقود اللاحقة للبيع الأوّل كلها. 
)٠١(‏ أي إن أخذ الشفيع من المشتري المتوسشط صحت العقود السابقة على البيع 
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صم ما قبله١١'‏ و بطل ما بعده. 

و لافرق في بطلان الهبة لو اختاره!' الشفيع بين اللازمة”", و 
غيرهاء و لا بين المعوّض عنهاء و غيرهاء فيأخذ الواهب!'' الثمن ويُرجِعٌ 
العوض إلى باذله. 

(والشفيع يأخذ!” من المشتري). لامن البائع. لأنّه المالك الآن (و 
ةا أي درك الشقص لو ظهر!" مستحقاً مستحقّاً (عليه(4), فيرجع (1) عليه 


+ الأول و تبطل العقود اللاحقة له. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «قبله» و «بعده» يرجعان إلى العقد المتوسشط. 

(1) الضمير في قوله «لو اختاره» يرجع إلى البطلان. يعني لو اختار الشفيع بطلان 
عقد اطبة لم يفرق بين اطبة اللازمة والجائزة. 

(*) كاطبة للأقوام أو الهبة المعرّض عنها بشرط اللزوم لو كانت صحيحة. 

(؛) أي المشتري إذا كان واهبأ فيأخذ القن من الشفيع و يرد العوض إلى من بذله 
في اطبة المعرّض عنها. و قوله «يرجع» بصيغة المضارع, من باب الافعال. 

(0) يعني أن الشفيع يأخذ المتاع الذي هو مورد الشفعة من المشتري لا البائع, لأ 
المشترى هو المالك بعد العقد. 

(1) الدَّرّك ‏ محرّكة و بسكون الراء -: التبعة. و منه قوطم:ما لحقك من دَرَك فَعَلْء 
خلاسه: اقرب التراروة وا لماك هنا هو الضيات: ١‏ 

(1) يعنى لو ظهرت الحصّة المبيعة من المشتري مستحقّة الغير فهو يضمن الشقص. 

(8) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المشتري. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع. والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى 
الشترى. 


بالب "أ ونيها اكعومة و أخلو! !! القالك و لاأفرق كن للك بين كن" 
في بد المشتري. و يد البائع بأن لم يكن أقبضه!*. لكن هنا لايكلف 
المشتري قبضه(” منه. بل يكلف الشفيع الأخذ منه(". أو الترك, لأنَ 
الشقص هو حقّ الشفيء (", : فحنتما وعده اخدوورو ركون تعن(" كتين 
المشترىيء والدرك علدا عل قاين 

(والشفعة تورث) عن الشفيع!'''. كما يورث الغمار!" وكيد 


)١(‏ يعنى أن الشفيع يأخذ القن و مااغترم من المشتري. 

(1) الضميران فى قوليه «اغترمه» و«اخذه» يرجعان إلى «ما» الموصولة. 

() الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الشقص. 

(؛) أي بأن لم يكن البائع أقبض الشقص للمشتري. 

(0) المشار إليه في قوله «هنا» هو ما إذا لم يقبض البائع الشقص للمشتري. 
والضمير فى قوله «قبضه» يرجع إلى الشقص. و في قوله «منه» يرجع إلى 
البائع. يعني أنّ المشتري لا يكلف قبض الشقص من البائع في صورة عدم قبضه 
متهء بل الشقيع يكلف القبض منه: 

(1) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى البائع. 

(10) يعنى أ ن الحصّة المبيعة هي حقّ الشفيع فحيما وجده أخذه. 

ايو يعننى يكون ق, قبض الشفيع من البائع 
مثل قبض المشتري. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المشتري. و المراد من التقديرين هو كون 
الشقص في يد البائع أو في يد المشتري. ْ 

)٠١(‏ يعنى إذا مات الشفيع يرث الوارث حق الشفعة مثل سائر امواله. 

(١0)أيكما‏ يورث حقّ الخيار. و حدٌ القذف, و حى القصاص. 


كتاب الشفعة /أحكامها ١‏ 


القذف والقصاص. في أصمٌ القولين 7" لعموم أدلّة١'‏ الإرث. و قيل: 
لاتورث7" استناداً إلى رواية ضعيفة السئد!). و على المختار!”) فهي 


)١(‏ فى مقابل القول الاخر و هو عدم الارث. 

ف أي لعموم الأدلّة و هي من الآّيات قوله تعالى: «أولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض 4. و قوله تعالى أيضاً فى سورة النساء: وولكم نصف ماترك 
أزواجكم4. و من الروايات قولهطُْةٍ المنقول في المسالك: «ماتركه الميّت من 
حق فهو لوارثه». 

(*') بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشفعة. 

6 قال في الرياض: و القول بعدم إرث حى الشفعة هو للشيخ الطوسيّ في 
المبسوط, والنهاية, و نسبه إلى أكثر الأصحاب. و عليه القاضى, والطبرسوت, 
لرواية ضعيفة محمولة على التقيّة. لموافقة رأى أبي حنيفة. والأشهر: هو إرث 
الشفعة, و عليه المفيد والمرتضى والشيخ في بعض كتبه. والشهيدان 
والصيمري, و تبعهم جملة المتأخَّرين بل عامّتهم. و في الاستبصار: عليه إجماع 
الاماميّة. 

(؛) الرواية منقولة في كتاب التهذيب: 
أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن يحجيى؛ عن طلحة بن زيد. عن جعفرء عن 
5 عن على اكه قال: لاشفعة إلا لشريك غير قاسم. وقال: إن رسول 
الله َال قال: لايشفع في الحدود. و قال: لاتورث الشفعة التهذيب :ج ؟ ص ١86‏ 
الطبعة القديمة). 

8 أقول: وجه ضعف الرواية وجود طلحة بن زيد في سندها. و هو _على ما نقل 
عن العلامة مله - بتري المذهب. و على ما نقل عن الشيخ الطوسي ع رجل 
عامىّ المذهب. 

(6) أي على اختار من القول بإرث الشفعة تقسم بين الورّاث كتقسيم أموال المّت. 


0 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١1/6 


(كالمال). فتقسم (بين الورثة) على نسبة سهامهه!"'. لا على رؤوسهم. 
فللزوجة مع الولد!" الثنمن, ولو عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم 
تسقط(". لأنّ الحقّ للجميع. فلايسقط حقّ واحد!؛' بترك غيره. (فلو 
عفوا إل واحداً أخذ!" الجميع: أو ترك(١)‏ حذراً من تبعّض الصفقة("" 
على المشتري. و لايقدح هنا!* تكثّر المستحقّ وإن كانوا شركاء. لأنَ 
أصل الشريك 7 متّحدء والاعتبار بالوحدة عند البيع. لا الأخذ. 


)١(‏ مثل كون الذكور من الأو لاد ذوي سهمين في الشفعة, و كون الإناث منهم 
ذوات سهم واحد. كما قال الله تعالى: «للذكر مثل حظ الأنثيين». 

41 مع الولد للزوج ترث الزوجة عن الزوج أنمن, و مع عدمه ترث الربع. 

() فاعله الضمير العائد إلى الشفعة. يعني أَنْها لاتسقط بعفو بعض الورّاث مع 
عدم عفو الآخرين. 

(:) أى لايسقط حقّ وارث واحد بعفو غيره. 

ل الضمير العائد إلى الواحد الذيم يعف عن حقّه في الشفعة. 

(1) فالوارث الواحد الباق إِمّا أن يأخذ جميع الشقص بالشفعة أو يترك. 

(1) فلو أخذ بمقدار حقّه لزم تبّقض الصفقة على المشتري. و هو ضنرر منني. 

(8) المشار إليه في قوله «هنا» هو انتقال الشفعة إلى الورّاث. يعنى لو قيل في فرض 
اتتقال الشفعة إلى الوراث المتعدّدين: يلزم تكثر المستحقّ والحال أنّ الشفعة 
لاتوجد إل عند عدم تعدّد المستحقّ قيل في مقام الجواب بما أفاده في قوله «لأن 
أصل الشريك متّحد». 

(1) المراد من «أصل الشريك» هو المورّث. فإنّ الشريك عند عقد البيع م 5 
متعدّداً. بل التكيّر للمستحقّين عرض فلايكون مانعا منها. 
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ايحن قلع الند 71511" جيرا لقيو النشعرقء نالحد لى 
تام المبي (", لا الأخذ7" بالشفعة القوليٌ فانّه(4) متقدم على ليه 
الثمن مراعاة للفوريّة (إلا أن يرضى الشفيع بكونه) أي الثمن (في 
ذمته!*). فله أن يتسلّم المبيع أَوَلةَ لأنّ الحقّ في ذلك للمشتريء فإذا 
أسقطه "١‏ برضاه بتأخير الثمن في ذمّة الشفيع فله!"' ذلك. 

والمراد بالشفيع هنا'") المشتري. لما ذكرناه!"). إِمَا تجوزاً!١",‏ 


)١(‏ يعنى يجب على الشفيع أن يسلّم الن إلى المشتري أوّلاً. ثم# يأخذ الشقص منه 
لجبر القهر الذي يقع عليه, و هو اخذ الشقص منه بالقهر و الا؛كراه. 

(1) يعنى أن المراد من «الأخذ» بعد التسليم هو تسلّم المبيع عملاً. 

() أي ليس المراد من «الأخذ» هو الأخذ القولى بقوله «أخذتٌ بالشفعة». لأنٌّ 
القول كذلك يقدّم على تسل القن إلى المشتري مراعاة للفوريّة. 

(؛) الضمير فى قوله «فإنّه» يرجع إلى الأخذ القولى. فلو سلّم المن أوَلاً #” تسلّم 
المبيع ثانياً عملاً قبل الأخذ القولىّ فهو يناف الفوريّة. 

(5) يعني لايجب تسليم القن قبل تسلّم الحصّة فى صورة رضا المشتري يبقاء القن 
في ذمّة الشفيع. والضمير في قوله «في ذمّته» يرجع إلى الشفيع, و كذلك الضمير 
في قوله «فله» يرجع إلى الشفيع. يعني يجوز للشفيع أخذ المبيع قبل تسليم الفن 
عند رضا المشتري ببقائه فى ذمّة الشفيع. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى المشتري. و ضمير المفعول نرجع إلى الحق. 

(10) اي فيجوز للمشتري إسقاطه. 

)0 أي المراد من «الشفيع» في قوله «إِلا أن يرضى الشفيع بكونه... إلخ» هو المشتري. 

(1) أي لما ذكرناه قبل آنفاً في قولنا «لأنّ الحقّ فى ذلك للمشتري». 

)٠١(‏ يعني أن لفظة «الشفيع» أطلقت هنا على المشتري بحازاً بعلاقة السببيّة, لأنّ 


»ه 


ل الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


لكونه سبباً في إثبات الشفيع, أو وقع ١‏ سهواً. 

(و لاايصح الأخذا"ا إلا بعد العلم بقدره!" وجنسه!؟) ووصفه. 
أنه( معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين. ( فلو أخذه قبله''' لغا 
ولوقال: أخذته بمهما كان). للغرر(", و لاتبطل بذلك7/) شفعته و يغتفر 


+ المشقري هو السبب لإثبات الشفيع؛ فإنْه لو لم يشتر الحصّة لم يكن الشريك 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى التعبير عن الشفيع. يعني يحتمل وقوع التعبير عن 
الشفيع بالسهو و طغيان القلم. ظ ظ 

قال الشارح في الهامش: بتقدير اللام, أي إلا أن يرضى المشتري للشفيع بكون 
الثن فى ذمّة الشفيع بطريق الدين. 
و قال جمال الدينء: و يمكن أن يقرأ الشفيع بالنصبء على أنه مفعول 
«يرضى» وفاعله المشتري, و يجعل قوله «بكونه في ذمّته» بدلاً من الشفيع؛ أي 
يرضى المشترى الشفيع أي بكون الفن, و يجوز أن يقرأ يُرضى من باب 
الافعال فيكون مفعوله المشتري. 

(؟) أي لايجوز للشفيع الأخذ بالشفعة إلا بعد العلم بقدر اله و جنسه و وصفه. 

(©) بأن يعلم أنّ لفن أيّ مقدار وزناً. 

(؛) بأن يعلم أنّ جنس القن حنطة أو شعير مثلاً. 

(0) أي الأخذ بالشفعة من قبيل المعاوضة. 

(") أي لو أخذ قبل العلم لغاء و لفظة «لو» هنا وصليّة. 

() أي البظلان قبل العلم إنما هو للغرر. 

() المشار إليه في قوله «يذلك» هو لغوية الأخذ قبل العلم. يعنى أنه لايبطل أصل 
الشفعة بذلك. 
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بعد اجتماعه ١!‏ بالمشتري السوال عن كمّيّة الثمن و الشقص بعد السلام 
والكلاء''' المعتاد. 

(ولو انتقل الشقص ''' بهبة أو صلح أو صداق !2 فلاشفعة). لما تقدّم 
في تعريفها من اختصاصها!” بالبيع, وما ذكر ليس بيعاً حتّى الصلح بناءً 
على أصالته١"".‏ 


(ولو انعا "” ' بثمن كثير ثم عوضه!" عنه بيسيرء أو أبرأه(؟) من 


)١(‏ الضمير فى قوله «اجتاعه» يرجع إلى الشفيع. يعنى يغتفر عند اجتاع الشفيع 
لمق المؤال عور اران 

)١(‏ أي يغتفر التأخير بمقدار السلام والكلام المتعارفين بينهما. 
(؟) يعنى لو نقل الشريك حصّته المشاعة إلى الغير بعقد ال هبة أو الصلح لم تثبت 
الشفعة لشريكه. 

(؛) بأن يجعل الشريك حصّته صداقاً لمرأة. 

(0) أي تقدّم تعريف الشفعة بِأَئْا «استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركته». 
فا لحاصل من التعريف ثبوت الشفعة للشريك عند بيع الشريك حصّته؛ و عدم 


ثبوتها فى اهبة والصلح. 
(1) قد تقدّم الخلاف فى كون الصلح بابأ مستقلاء أو تابعأ لمورد الصلح من البيع و 
الإجارة و غيرهما. 


(0) فاعله الضمير العائد إلى المشتري, و ضمير المفعول يرجع إلى الشقص. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى البائع و ضمير المفعول يرجع إلى المشتري, و الضمير 
في قوله «عنه» يرجع إلى القن الكثير. يعني لو اشترى المشتري الشقص بثمن 
كثير ثم عوّض البائع عن الن الكثير بثمن يسير. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى البائع. و ضمير المفعول يرجع إلى المشترى. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


الأكثر) ولو( حيلة على تركها (أخذ الشفيع بالجميع!") إن شاء. لأنّه 
الثمن و الباقي'"' معاوضة جديدة, أو إسقاط!*' لما ثبت. و مقتضى ذلك 
أن الثمن!*' الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري. و جائز للبائع 
أخذه"". و إن كان بينهما مؤاطاة على ذلك(" إذ لايستحقّ المشترى أن 
الخد من الشفيع إلا ما ثبت في ذمّته!". و لايثبت في تدكا إل 
مايستحق البائع المطالبة به. 


)١(‏ لفظة «لو» وصليّة. يعنى ولو كان الشراء بالأكثر و تعويضه باليسير, أو الاإبراء 
من البائع حيلة على ترك الشفيع للشفعة. 

(؟) يعنى لو أراد الشفيع الأخذ فإنما يأخذ الشقص في مقابل الجميع من المن, و لا 
اعتبار بالتعويض باليسير و لا بالإبراء من الأكثر. 

(*) أي الباق من تعويض الكثير بالقليل في الفرض الأوّل معاوضة جديدة لا 
ربط ها بالعقد الواقع الموجب لثبوت الشفعة. 

(؛) أي إسقاط من البائع لما ثبت على عهدة المشتري بالعقد. 

(0) أي القن الكثير الذي وقع عليه العقد لازم على عهدة المشقري بسبب العقد 
الواقميقها: 

(1) أي يجوز للبائع أخذ المن الكثير من المشتري. 

(0) أي و إن كان بين البائع والمشتري معاهدة على جعل الكثير ثمناً و التعويض 


باليسير أو الابراء من الأكثر. 
(8) فالثايت بالعقد على ذمّة المشترى هو الثمن الواقع عليه العقد كثيرا كانام 
يسيراً. 


(9) الضمير فى قوله «ذمّته» يرجع إلى المشتريء والضمير في قوله «به» يرجع إلى 
«ما» الموصولة. 


كتاب الشفعة /مسائل وا 
و قال في التحرير: لو خالف أحدهما!'' ما تواطيا عليه فطالب 
صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم, و يحرم عليه!" ذ فى الباطن, 
2 صاحبه إِنما رضي بالعقد المتواطئء (أو ترك" الشفيع) الأخز !4 
لما دام من الغرم )6 
(ولو اختلف الشفيع والمشتري في) مقدار (النمن حلف المشتري) 
على المشهورء لأنْه!"' أعرف بالعقد, و لأنّه المالك. فلايزال!5) مُلكه إلا 


)١(‏ يعنى قال العلآمة عله في كتابه التحرير: لو خالف أحدٌ من البائع والمشتري ما 

تواطيا عليه من جعل القن الكثير أوّلاً م تبديله باليسير ثانياً أو إبراء البائع 
من الأكثر و طالب الآخر بما تعاهدا عليه لزم على عهدة الآخر ما أظهر. 

(؟) أي يحرم على من خالف ما تواطيا عليه فى نفس الأمرء و هو البائع. 

(؟) عطف على قوله «أخذ الشفيع بالجميع». 

(1) :لضي مفغول لقو لووتر 41 

هذا ندل ارك الضع الخد يعنى ترك الشفيع الأخذ بالشفعة في مقابل تمن 
كثير تواطيا عليه. لأنّ أخذ الشفيع الشقص بذلك القن الكثير يوجب الضرر 
عليه. 

(3) أي الضرر الحاصل من الأخذ بثمن كثير تواطيا عليه. 


(0) الضمير في «لأنه» يرجع إلى المشتري. أي الحكم بحلفه لكونه أعلم بالحقيقة. 
(8) قوله «يزال» ماضيه زال. زال الشيء؛ يزولء و يزال» - والثانية قليلة مرويّة 
عن أنى علي الفارسي لا و زؤولاً و زويلاً (أقرب الموارد). أي لايزول ملك 
المشتري عب ملكه إلا بما يدّعيه من الفن. 


ع" الجواهر الفخريّة (ج 4 
بمأ يدعيه. 

و يشكل ١١‏ بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقاً!". وقد تقدّم قبول 
قول المنكر فى كثير!'' خصوصاً مع تلف العين و عموم «اليمين على 
من أنكر(؛» وارد هناء و من ثيد!*) ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول 
الشفيع, لأنْه منكر 

والاعتذار للأوّل "١‏ بأنَّ المشتري لا دعوى له على الشفيع, إذ 
لايدّعى!" شيئاً فى ذمّته. و لاتحت يده إِنّما الشفيع يدّعى استحقاق 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى ما استدل به المشهور فى قوله «لأنه المنالك...إلخ». 
يعنى يشكل ما استدل به المشهور بأنّ حكم المالك ليس كذلك فى جميع الموارد. 

(1) أي شفعة كانت أو غيرها. 

(؟) يعنى قد تقدم قبول قول المنكر بالحلف في كثير من الموارد. سواء كان المنكر 
هو امالك أم غيره. ففي المقام أيضاً يشكل الحكم بتقدّم قول المالك و هو 


المشترى _بالحلف. 

(؛) هذا أيضاً بيا ن الاشكال على استدلال المشهور. ٠‏ بعنى أن عموم «البمين على من 
أنكر» وارد هنا. 

(5) أي لعموم توه الهين إلى المنكر. قال ابن الجنيد 4# بتقدّم قول الشفيع 
بالحلف. لكو هدك 


(1) أي اعتّذر للقول الأوّل - وهو القول المشهور بحلف المشترى - يانه كن 
سيو وو 90 
كذلك. بل هو منكرء لعدم دعوى له على الشفيع. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى المشترى. والضمير في قوله «في ذمته» يرجع إلى 
الشفيع, و كذلك الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الشفيع.. 
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ملكه'') بالشفعة بالقدر الذى يدّعيه. والمشتري ينكر ول" و لايلزم من 
قوله(": اشتريته بالأكثرء أن يكون!!) مدّعياً عليه وإن كان( خلاف 
الأصلء لأنه'') لايدّعى استحقاقه إيّاه!" عليه. و لايطلب تغريمه(6) 
إِيَاه إِنْما يتد!") قبل الأخذ بالشفعة, أمّا بعده فالمشتري يدّعي الثمن في 
ذمّة الشفيع. و يأتي فيه!: !١‏ جميع ما سبق!١''.‏ 


)١(‏ الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى الشفيع. يعنى أنّ الشفيع يدّعي استحقاق 
ملكه و هو الشقص - بالشفعة في مقابل القدر الذي يدّعيه. 

(1) الضمير في قوله «ينكره» يرجع إلى القدر. والحاصل أنّ الشفيع يدّعى للثمن 
مقداراً والمشتري ينكره؛ فالحلف على المشتري كما هو المشهور. 

() أي لايلزم من قول المشتري:اشتريته بالأكثر أن يكون مدّعياً على الشفيع. 

؛) أسم «يكون» الضمير العائد إلى المشتري,.و ضمير «عليه» يرجع إلى الشفيع. 

(0) أي الشراء بالأكثر يكون خلاف الأصلء و من علاتم المدّعى أن يكون قوله 
خلات الأصله لكى كن فوله علق الأضل هنا لا بوجت كله تف 

(1) فبعد منع تقريب كون المشتري مدّعياً بدليلين ١(‏ قوله: اشتريته بالأكثر, -١‏ 
كون قوله مخالفاً للأصل) يعثّل المنع بقوله «لأنّه لايدّعي استحقاقه إيّاه عليه». 

(0) الضمير في قوله «إيّاه» يرجع إلى الأكثر, و فى «عليه» يرجع إلى الشفيع. 

(8) أي لايطلب المشتري تغريم الشفيع للأكثر. 

(5) الجملة بالرفع محلا" خبر لقوله «و الاعتذار...إلخ». يعني أن التفصيل المذكور 
للاعتذار إنما يتمقبل أخذ الشفيع, و أمّا بعده فيكون المشتري مدّعياً للأكثر من 
الْن, والشفيع ينكره. 

)٠‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى دعوى المشتري للأكثر. 

)1١١(‏ ) أي الأدلة المذكورة فى قوله «بآن المشتري لادعوى له... إلخ». 


كن الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


لايقال: إِنّْه(') لايأخذ حتّى يستقرّ أمر الثمن, لما تقدّم من اشتراط 
العلم بقدره'". فما داما متنازعين لايأخذ. و ينّجه الاعتذار9". 

لآنا تقول!!: الس فى ادن" علمه بالقدر يعهب نا عنندى لا 
على وجه يرفع الاختلاف00, فإذا زعم !"' العلم بقدره جاز له(" الأخذ, 


و وقع النزاع فيه!"! بعد تملكه! ''' للشقص, فيكون'!١"‏ المشتري هو 

المدعى. 

)١(‏ الضمير فى قوله «إِنْه» يرجع إلى الشفيع. 
لايخفى أنّ هذا الكلام في مقام تأييد القول المشهور بكون الحلف مختصّأاً 
بالمشتري و فى مقام الرد على ما قاله الشارح ملل «إنا يتم..إلخ». و ملخص ما 
قيل هو أنّ الشفيع كيف يأخذ قبل العلم بالن مع اشتراط العلم بقدره و جنسه 
و وصفه. فها داما متنازعين في القدر لايأخذ الشفيع به. 

)١(‏ الضمير في «بقدره» يرجع إلى الثمن. 

(") أي الاعتذار في قوله -فى السابق ‏ «بأنٌّ المشتري لادعوى له...إلخ». 

(؛) جواب لقوله «لايقال». 

(0) أي المعتبر في أخذ الشفيع هو علمه بقدر الن على حسب ما يعتقده. 

(1) أي لايشترط علمه بمقدار لايتنازعان فيه. 

() فاعله الضمير العائد إلى الشفيع, والضمير في قوله «بقدره» يرجع إلى المن. 

(8) أي جاز للشفيع الأخذ. 

0( الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى القدر. 

٠١(‏ أي بعد تملك الشفيع للشقص. 

)1١(‏ هذا متفرع على ما أفاده في قوله «لأنّا نقول...إلخ». فعلى ما ذكر يكون القول 
بحلف من الشفيع -كما قال به ابن الجنيدعة هو الصحيح الختار. 


كتاب الشفعة /مسائل 7 . ؟ 


ويمكن أيضاً!'' أن يلاها" الندضن برذ المشتري قبل دفع 
الثمن. ثم يقع التنازع بعده!"ا فيصير فيصير المشترى مدعياً. 

و تظهر الفائدة لو أقاما بيّنة فالحكم لبيّنة الشفيع؟) على المشهور. و 
13" المشفرى ,على الناتى. 


(ولو ادّعى!'' أنّ شريكه'" اشترى بعده) و أنه يستحقّ عليه 


)١(‏ وهذا أيضاً تأييد لقول ابن الجنيد بتقدّم قول الشفيع با حلف. لكونه منكراً. 
يعني إذا تَلّك الشفيع الشقص برضا المشتري بكون القن على ذمّته, #” حصل 
الاختلاف بينهما في مقدار الن فالمشتري يدّعي الأكثر والشفيع ينكر 
فيكون المشتري مدّعياً والشفيع منكراً فيحلف 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الشفيع, والمراد من القلّك هو أخذ الشفيع بالشفعة. 

(*') الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى القلّك بالأخذ. 

(؛) يعنى إذا أقاما بيّنة فالحكم بتقدّم بيّنة الشفيع على القول المشهور, لأنْه المدعي 


على المشمهور. 
( 6) بالجرٌ عطف على بيّنة الشفيع. ٠‏ يعني فالحكم لبيّنة الملشتري على قول ابن 
ادل لان اللمترى مدو السيع نكر 


(1) فاعله هو الضمير العائد إلى أحد الشريكين. يعنى لو ادّعى أحد الشر يكين أن 
شريكه اشقرى الحصّة المشتركة بعد شرائه فله عليه الشفعة و أنكر الآخر, كا 
إذا اشترى زيد نصف الدار من البائع و اشترى عمرو نصفه الآخرء فوقع النزاع 
بينها وادّعى زيد أن عمراً اشترى بعد زيد فأنكره عمرو, فإذاً يحلف عمرو 
على عدم تأخر شرائه عن شراء زيد. 

(0) الضمير في «شريكد» و «بعده» يرجع إلى المدّعى المفهوم من قوله «لو ادّعى» 

) 8) أي أن المدّعي يستحق على الشريك حقّ الشفعة. 


الشفعة فأنكر الشريكُ التأخَّرَ (حلف الشريك». لأنّدا'؛ منكر. والأصل 
57 الاستحقاق, (ويكفيد!"! الحلف علن نفى الشفعة) وإن انا" 
بنفي التأَخّره لأنّ الغرض هو الاستحقاق فكي اليمين لنفيه!*". و ربّما 
كان(" ضادقاً فى ثفى الاستحقاق وإن كان الشراء متأحراًء لسيب )١(‏ من 
الأسباب!" المسقطة للشفعة, فلايكلّف الحلف على نفيه!*. 


ويحتمل لزوم حلفه!" على نفي التأخّر على تقدير الجواب به!"", 
اأني""ايا احسانو سه لو حفكةه 000 


)١(‏ فإنّ الشريك منكر في المقام, لتطابق قوله للأصل. 

(1) أي يك الشريكَ حلفه على عدم حقّ الشفعة. 

(©) أي و إن أجاب في مقام الإنكار بعدم التأخّر. 

(؛) الضمير في قوله «لنفيه» يرجع إلى الاستحقاق. 

(0) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الشريك. يعني ربما يكن كون الشريك 
صادقأ في ننى استحقاق الشريك لحقّ الشفعة بسبب من الأسباب المسقطة 

(1) تعليل لقوله «ربما كان صادقأ». 

(1) مثل التأخير في أخذ الشفعة بعد العلم بوقوع البيع. 

(8) الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى التأخر. 

(5) يعني أنّ الاحال الآخر في المسألة هو وجوب حلف الشريك على ني التأخّر. 


)٠١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى ننى التآخر. 
)١1١1(‏ الضمبران فى قوليه «لأنه» و «يمكنه» كلاهما يرجعان إلى الشريك. و «مأ» 


كتاب الشفعة /مسائل 1 


الحلف عليه!". و قد تقدّم مثله!'! فى القضاء. 

(ولو تداعيا”” السبق تحالفا). لأنّكلٌ واحد منهما!؟ مدّع. و 
مدّعى عليه8*, فإذا تحالفا استقرٌ ملكهما!", لاندفاع دعوى كل 
نهنا" بينين الخ زو لاشفعة ): لانتفاء الويف 01 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى نف التأخّر. 

(1) أي تقدّم مثل هذا الكلام «لأنه ما أجاب به إلا و يمكنه الحلف عليه» في كتاب 
القضاء. 

(؟) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى الشريكين. يعني لو ادّعى كلّ من الشر يكين 
عو عزائة عل قر اشر ركه زم عل كل يني الدلك: 

(؛) أي كل واحد من الشريكين مدّع و منكر. 

(0) المراد من «المدّعى عليه» هو المنكر. 

(1) أي استقرٌ ملكهما للحصّة مشاعاً. 

(1) يعنى يندفع دعوى كل منهما بيمين الآخر. فلا شفعة لأحد منهما على الآخر. 

(8) فإذا انتئى السبق لأحد منهما انتفت الشفعة. 


عد عد علد 





كتاب السبق'" و الرماية”" 


كتاب السبق والرماية 
تعريف السبق و الرماية 
)١(‏ السبق بفتح السين و سكون الباء -: مصدر من سَبَقء سيق وزان ضرب. 
بضرٍب, أو من باب نصمر, ينصّر. سبقه, سبقاً إلى كذا: تقدّمه و خلفه. غلبه. 
سبق على قومه: علاهم كرماء فهو سابقء ج سابقون وسَبّاق. السَبّق بفتح 
السين والباء : ما يتراهن عليه المتسابقون, ج أسباق (المنجد) و (أقرب الموارد). 
(؟) الرماية: مصدر من قوله رمى؛ يرمي, رمياً. و رماية الشيء. و بالشىء: ألقاه. 
يقال: رمى السهم عن أو على القوسء وبالمكان: قصده. رمى الله له: أي نصيره. 
زماة نكذا::غابة: و اعيمة (النتحد): . 
رَمأه, رهمى به يرمى» نا رماية يانى: ألقاه. فهو رام؛ ج رامون. ورمأة., 
وذاك مرمىٌ (أقرب الموارد). 
الخيل وشبهها فى حلبة السباق؛ ليعلم الأجود منها. والأفرس من الرجال 
المتسابقين (الرياض). 


1" الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


5 ه١١‏ ع شرع(" لفائدة التمهن(؟ا يخنلى باه النضال!؛) 
والأسعسيفواذ'* لسهمازطة الستفال. .و الا يها بياث 
قوله وَييإعُ!"": «لا سبق إلا في نصل!". أو خفت!". أو حافر!""»؛ و 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كل واحد من السبق والرماية. 

)١(‏ قوله «شّرع» بصيغة الجهول. أي كان وضعه في الشرع لتحصيل فائدة القرّن 
على مباشرة النضال و الاستعداد لمارسة القتال. 

(") تمرّن الرجل: تفصّلء, على الشىء: تدرّب. و تعوّد (أقرب الموارد). 

(؛) النضال ‏ بكسر النون 00000 تافلة متاضلة: تغالاً “تخالا :اراق 
رمي السهام. نضله, نضلاً: سبقه, غلبه فى النضال أى ألرماء (أقرب الموارد). ْ 

(5) بالجرّ. عطف على قوله «القرّن». يعنى شرع لتحصيل الاستعداد للمقاتلة. 

(1) أي الدليل على جواز السبق و الرماية قولهَييعٌ: «لا سبق إلا في نصل... إلح». 

(0) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
عبدالله بن جعفر فى (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف, عن الحسين بن 
علوان. عن جعفر. عن أبيه 5 قال: قال رسول اللهعَويعُ: لاسبق إلا في 
حافر. أو نصل, ا خف (الوسائل: ع ١‏ ص 555 باب 7 من كتاب السبق و الرماية ح ؟). 
يعنى قال رسول الْهوَيُ: لايجوز المسابقة إلا في الثلاثة المذكورة. 

(8) التضل - بالفتح سل روي جاديدة العهم بو الرض ل اللسقة و الكت ها 
يكن له مقبضء فإذا كان طا مقبض فهو سيفء و ربا سمّى السيف نصلاًء ج 
انغدل«تهنال: تضول (أفرب الموارو): 
والمراد مْن السبق بالتصل هنا السبق بالسيف أو الرح. 

() الف بالضمّ : للبعير والتعام بمنزلة الحافر لغيرهما. ج أخفاف و خفاف إلا 
أنّ الثاني قليل. يقال: جاءت الاإبل على خف (أقرب الموارد). 

)٠١(‏ الحافر: اسم فاعل و حافر الدابّة, و هو بمنزلة القدم للإنسان (أقرب الموارد). 


كاب انييف و الزمائة رتفروطيا فعا 1 
قولهوَيَهُ: «إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان, و تلعن صاحبه ما خلا الحافر, 


والخفو وال يقى نو التضا 7 
(و إِنّما ينعقد السَئْق'!") بسكون الباء!" (من الكامليّن) بالبلوغ. 





)١(‏ وهذه الرواية أيضاً منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن على بن الحسين قال: قال الصادق طة: إن الملائكة لتنفر عند الرهان. 
و تلعن صاحبه ماخلا الحافر. والخفٌ, والريشء, والنصل, و قد سابق رسول 
الله وََا1 اشانة و ويذةو اجرع الميل (الوسائل: ج ١‏ ص 47ح 1). 
الريش: كسوة الطائر و زينته. و هو له بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان. الريش 
أيضاً: اللباس الفاخر, المريش والمريّش من السهام الذي ألصق عليه الريش 
لمحمله ف اللهواء ى) بحمل الطائر (أقرب الموارد). 

من حواثى الكتاب: والدليل على مشروعيّة السبق والرماية الأجماع. 

والكتاب مثل قوله تعالى: و أعدّوا هم ما استطعتم من قوّة و من رباط 
الخيل...إلح4. و فسّر في النبويّءَييَلِةُ بالرمي, و قوله تعالى: 9إِنّا ذهبنا نستبق و 
تركنا يوسف عند متاعنا», والأصل بقاؤها ولو هذه الأمّة. والسنّة مثل 
قوله ويل المرويء و فمها الصحيح و غيره: «لاسبق إلا ف خفٌ أو نصل أو 
حافر». من طرق الطرفين. و في الخبر: أنّ النىعَييهُ أجرى الخيل المضمرة من 
الحصباء إلى مسجد بني زريقء و جعل سَبَقها من ثلاث مخلات و فى آخر: 
أجرى الخيل و جعل سبقها أواق” من فضة و أنْدمَوييُةٌ سابق أسامة بن زيد و 
أجرى الخيل... إل (الرياض). 


شروط السبق و الرماية معاً 
(1) أى ينعقد عقد السبق بين المتسابقين الكاملين بالبلوغ والعقل مثل سائر العقود. 
(؟) احتراز عن السَبّق ‏ بفتح الباء الذي هو بمعنى العوض فى الرهان. 


املف الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


والعقل (الخاليّئْن!'' من الحجر). لأنّه!'' يقتضى تصرّفاً فى المال (على 
للحي 0 واليفا 20 والحمير'”) و هي''' داخلة في الحافر || 2 7 
في الخبر, (و الإبل", و الفيلة!') و هما''' داخلان في الخفٌّ (و على 


)١(‏ بصيغة التثنية. صفة كقوله «الكاملين». يعنى يشترط في صحًّة عقد السبق كون 
المتعاقدين كاملين و خاليين من الحجر من التصرف في. أمواه| بسبب السفه 
والفلس. 

(1) الضمير فى «لأنه» يرجع إلى السبق. و هذا دليل اشتراط خلوّهما من الحجر. 

() يعنى أن مورد عقد السبق هو الخيل و ما يلحق به. 
الخيل: جماعة الأفراس لا واحد له لأنه اسم جمع. قيل: واحده خائل, لأنه 
يختال. ج أخيال و خُيول (أقرب الموارد). 

4) البغال ‏ بكسر الباء ‏ جمع. مفرده البغل. البغل: حيوان أهلِ للركوب والحمل. 
أبوه حمار و أمّه فرس. و يتوسّع فيه فيطلق على كلّ حيوان أبوه من جنس و 
أمّه من آخرء و الأنثى البغلة, ج بغال و أبغال (أقرب الموارد). 

(0) الحمير: جمع, مفرده الحمار. الجمار بكسر الحاء : حيوان أهلى معروف, و منه 
وحشى' ج أحمرة و حمر و ميرو حمور و حمرات (أقرب الموارد). 

(1) الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى الحمير, والتأنيث باعتبار الجمع. 

(0) بصيغة اسم المفعول. صفة للحافر. يعني أن الحمير داخلة فى مفهوم «الحافر»ه 
الذي ذكر في الخبر المتقدّم في قو لوه : «أو حافر». 

(8) بالجدّ. عطف على مدخول «على» في قوله «على الخيل». 

(9) الفيلة: جمع: ؛ مفرده الفيل. الفيل: حيوان من أضخم الحيوانات, له خرطوم 
طويل يرفع به العلف والماء إلى فه. و يتضرب به ج أفيال. فيلة, قُيول (المنجد). 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «و هما» يرجع إلى الاءبل و و الفيلة. يعنى أَنّْهما داخلان في مفهوم 
نفظ «الخفّ» المذكور في الخبر المتقدّم في قوله يبي : «أو خفٌّ». 


كقات السس يو أرما نة بسر وله ها 1" 


سمال والسهم. والحراب!") و هي'' داخلة في النصل. و يدخل 
الحبه “فى الريقى على الرزواية اليانية!* ذا اشعيل فليم تمنمي ا 
للشيء باسم جزئه, و أطلق 80 السبق على ما , بع الرمى تبعاً للنص 87 و 

تغليباً للاسم. (لا بالمصارعة! ار مع اقول و ال اا واو ا سفوا الله لانو ا ا وا لان 


)١(‏ عطف على قوله «على الخيل». يعني ينعقد السبق على السيف أيضاً و على ما 
يلحق به. 

(؟) الجراب ‏ بكسر الحاء ‏ جمع. مفرده حربة. الحربة: آلة لالحرب من الحديد 
قصيرة محددة, و هي دون الري. ج حراب االمنجد). 

(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الحراب, والتانيث باعتبار الجماعة. يعنى 
أنّ الحراب تدخل في مفهوم لفظة «النصل» في الرواية النبويّة. 

(؛) يعنى يدخل السهم الذي لا ريش فيه نحت مفهوم الريش - و هو السهم 
الذي فيه الريش الموجود في الرواية النبويّة الثانية قولهمَييَي:«و الريش». 

)0( (0) وهى الرواية النبويّة المتقدّمة آنقاً. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى السهم, والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الريش 

(10) بصيغة مفعول له. تعليل لدخول السهم في الريشء. كما يطلق الإنسان 9 
رأسه المقطوع عن البدن و يقال للرأس: هذا إنسان. 
4) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف ع . يعنى أن المصنّف أطلق السبق فى قوله 
ماما ينعقد السبق» على مايشمل الرمي 5 لأمرين: ْ 
أاتها النفت. 
ب: تغليباً لاسم السبق على الرماية. 

(1) المراد من «النصٌ» هو الرواية المذكورة فى هامش ١‏ من ص .5١60‏ 

)0٠١(‏ أي لاينعقد السبق بالمصارعة. المصارعة مصدر صارع. يصارع. مصارعة, 


والقيو انا والطيور. والعدوا"). و رفء/"ا الأحجار. ورميها. و نحو 
ذلك؛ لدلالة لم 0 

هذا!؟ اذا :تضهن السبق بذلك الغوضن:» أما لى ةد عقر( 'ففي 
تحريمه نظرء من دلالة النص !"ا على عدم مشروعيّته إن روي البديق” 
بسكون الباءء ليفيد نفى المصدر. وإن روي بفتحها('! _كما قيل: إِنه 


ِ يدها صرع. صرعه. ضرعا و صرعاً. مصرعاً: طرحه على الأرض. 
تصارع الرجلان: حاولا أَتهما يصرع صاحبه (أقرب الموارد). 

)١(‏ السّفن: جمع. ا 00 فعيلة بمعنى فاعلة. قيل ها ذلك 
لقشرها وجه الماء. ج سَفائن؛ سه سفنء سَفين (أقرب الموارد). 

(؟)العدو: دن عدا الرضسا و عر يعدو تعدو اعروى: 

(؟) أي لايجوز السبق برفع الأحجار و رميها. 

(4) أي لننى الحديث للسبق بغيرالئلاثة المذكورة في قولهوَيُ:«لا سبق ق! 
وف اد حافر». 

(5) المشار إليه في قوله «هذا» هو نني السبق عن غير الثلاثة المذكورة. يعني أن 
عدم اجواز فى صورة جعل العوض للمصارعة و ما ذكر بعدها. 

(1) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى العوض. يعني في حرمة المسابقة بغير الثلاثة 


.عي)' 


بلاعوض وجهان. 
(؛) هذا دليل الحرمة للسبق بغير العوض, و هو دلالة النصّ على النفي الظاهر في 
يه 


(8) أى فى صورة قراءة لفظة «سبق» الواردة في الرواية بسكون الباء بمعنى المصدر. 
(8 الضمير فى قوله «بفتحهأ» يرجع إلى الباء فى لفظة «السبق». يعنى لو روي 


سه 


كقات العويو لماه روطي معأ 1 


الصحيح رواية -كان المنفيىٌ مشروعيّة العوض عليها!'". فيبقى الفعل!"' 
على أصل الإباحة. إذ لم يرد شرعاً مايدلٌ على تحريم هذه الأشياء" 
خصوصاً مع تعلّق غرض صحيح بها(.). ولو قيل!*) بعدم نبوت رواية 
الفتح فاحتمال الأمرين يُسقط دلالته على المنع. 

(ولابدٌ فيها!'' من إيجاب و قبول على الأقرب!"). لعموم قوله 
تعالى: «أَوْفوا ِالْعْقُودٍ»و «المؤمنون!*ا عند شر وطهم». وكل من 
جعله 7" لازماً حكم بافتقاره إلى إيجاب و قبول. 


+ السبق في الرواية المذكورة بفتح الباء -كما قال بعض بِأنّ القراءة بفتعح الباء هو 
الميحيح_كان المتو مشووعية العوط عل الامون المذكورة: 
(0)الشميواق قله مياه سوجيم إل الميسانقة دالاضياء الجذكورة وى 
المصارعة, السفن, الطيور, العدو. رفع الاأحجار و رميها. 
(؟) أي يبق أصل السبق بما ذكر على أصالة الاباحة. 
)فا لمسنابقة بالأنياء المدكووة لاتكون خراما. 
60 أن الام املق عرض دين بالتنتابقة ب الأموو لذ كور ةفل استرية 
الاندان هيده الا موو. 
(5) أي لو قيل بأنّ رواية السبق بفتح الباء لم تثبت فاحتال الأمرين يوجب 
تقرط لاود انوبا هل المريسة 
(5) أي لات فق عقه السى من الااب و القبرل القولين سكل متائن التقود. 
() وغبر الأقرب هو عدم لزوم الإيجاب والقبول كما سيشير إليه. 
ا «المؤمنون عند شروطهم» ! 
؟) يعني كل من جعل السبق من العقود اللازمة حكم بلزوم الإيجاب و القبول في 
العقد. و الضميران في قوليه «جعله» و «افتقاره» يرجعان إلى السبق. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


وقيل: هوا" جُعالة. لوجود بعض خواصّها فيه. و 0 أن بذل 
العوض فيه' '' على ما لايوثق بحصوله!؟). و عدم( تعيين العامل(". 
فإنّ قوله /': من سبق فله كذا غير متعيّن عند العقد. و لأصالة(") عدم 
اللزوم, و عدء 7" اشتراط القبول, والأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحفّقه. 
وهو موضع النزاع!". 0ك 


)١(‏ أي قال بعض بأنّ السبق ليس من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول. بل هو 
حقدا لق لو مقونة .يعن واف الحغالة فيه 

(1) أي الخواصٌ الموجودة في السبق من خواصٌ الجعالة هي بذل العوض فيهاق 
تقارل هنا لا دو تق وتضولة: كنا ان بذل العوض ف الجعالة أيضاً إنما هو في مقابل 
عمل لايوئق حصوله من عامل بخلاف الإجارة التي تجعل الأجرة فيها في 
مقابل العمل المعلوم حصوله من الأجير المعلوم. 

(") الضمبر فى قوله «فيه» يرجع إلى السبق. 

(؛) الضمير فى قوله «بحصوله» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(0) خبر ثان لقوله «و هي». و هذا خاصّيّة ثانية من خواصٌ الجعالة الموجودة في 
السبق. فإنّ السابق من المتسابقين ليس بمعلوم و لا بمتعين. كما أن العامل في 
الجعالة لم يتعيّن. بل يقول الجاعل: كل من عمل لي كذا فله على كذا. 

(1) و نظبر العامل هنا هو السابق منهما. 

(1) حقّ العبارة: فإنّ السابق في قوله: من سبق فله كذا غير معين عند العقد. 

() والوجه الآخر لكون السبق من قبيل الجعالة هو أصالة عدم اللزوم عند 
الشك فى اللزوم. ْ 

- لأصالة عدم اشتراط القبول في السبق. 

)٠‏ فانّ لزوم الوفاء بالعقد متفرّع على تحمّقه. والحال أنه مورد النزاع واكلات 


كتاب السبق و الرماية /شروطهما معاً 1” 
مليها" "!)كن الوقا سمهو الفمل ستتتضان اروم ؟' عوراو 91 
لوجب الوفاء بالعقود الجائزة, و فيه!*' نظر. لأنّ وجود بعض الخواصٌ 
لايقتضى الاتحاد!* في الحكم مطلقاً!", و أصالة!"' عدم اللزوم 
ارتفعت بما دل عليه. والأصل !"في الوفاء العمل بمقتضاه!' دائماً! '''و 
خروج العقد الجائز "١0‏ لخصيض لع ”5 


+ والضمير فى قوله «هو» يرجع إلى تحقّق العقد. 

)١(‏ أي لو سلمنا تحقّق العقد في السبق, لكن ليس كل عقد لازماً. 

(؟) أي لو كان العقد لازماً لزم العمل به.و إلا فلا. 

2 أى لو كان العمل بالعقد مطلقاً لازماً لم يبق للعقود الجائزة بحال. 

(؛) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستدلال المذكور. 

(0) يعنى وجود بعض خواصٌ الجعالة فى السبق والرماية لايقتضى اتحاد السبق 
والجعالة في مطلق الأحكام. 1 

(1) أي حقٍّ اللزوم والجواز. 

(0) هذا جواب عن قوله «لأصالة عدم اللزوم». فإنّ هذا الأصل ارتفع بما دل على 
اللزوم؛ فإنَ الأمارات حاكمة على الأصول. كما ثبت في تحلّه في كتب الأصول. 
والدليل على اللزوم قوله تعالى: «أوفوا بالعقود». 

(4) هذا جواب عن قوله «سلّمناء لكنّ الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوماً و 
جوازاً». فإنّ الأصل في الوفاء هو العمل بمقتضى العقد دائماً مطلقاً. 

(9) الضمير في قوله «بمقتضاه» يرجع إلى العقد. 

)٠١(‏ أي بلافرق بين العقود. 

)1١1(‏ أي خروج بعض العقود مثل الوكالة؛ و الجعالة و غيرهما تخصيص للعاءً. 

)1١(‏ يعني تخصيص لعموم دليل الوفاء بالعقد. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


فيبقى ! ''حجة في الباقي. : نعم. الشك بقي في كونه!" عقداً. 
(و تعيين7" العوض) و هو المال الذي يبذل للسابق منهما!؛) 
قدراً! فيا 0 


و ظاهر العبارة ككثير أنه" شرط في صحّة العقد. و فى التذكرة أنه 
ليبن بشرطء وإنما المعتبر تعييته لو شرط. وس "سين 
(و يجوز كونه!") منهما معأ). و من أحدهما(3. و فائدته حينئذ!""" 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى العام. يعنى أن العام يخصّص با يدل على تخصيصه. 
لكن بالنسبة إلى الباق يبق فى عمومه. ففها نحن فيه خصّص دليل «أوفوا 
بالعقود» بدليل جواز عقد الوكالة والجعالة. فيبق بالنسبة إلى الباق فى 
عمومه. و من الباق هو عقد السبق المشكوك في لزومه و جوازه. 

(1) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى السبق. 

(؟) بالحت عطف على مدخول «من» الجارٌة ف قوله ف السابق «و لابد فمها من 
يجاب و قبول». يعنى لابد في عقد السبق من تعيين العوض. 

(غ) أي للسابق من المتسابقين. 

(0) بأن يعيّن العوض من حيث القدر, واجنس. والوصف. 

(1)يعنى ظاهر عبارة المصنّف كغير المصنّف كون تعيين العوض شرطأً في صحّة 
عقد السبق. 

() أي عدم اشتراط تعيين العوض إلا في صورة اشتراطه ‏ حسن. 

(8) أي يجوز شرط كون العوض من المتسابقين. 

(5) أي يجوز كون العوض من أحد المتسابقين. 

)٠١(‏ أي حين كون العوض من أحدهما. 


كتاب السبق و الرماية //شروطهما معاً 0 


ان الباذل"" إن كانهو السابق حر هالهنواق كاقغيه!' احرده زد 
من بيت'' المال). لانه معد للمصالح و هذا منها!". لما فيه'” من البعث 
على التمرّن على العمل المترئّب عليه إقامة نظام الجهاد. (و من 
أجنبى ,)١١‏ سواء كان "١‏ الإمام أم غيره, و على كل تقد ير فيجوز كونه!" 
0 و ديناً حال و 7م 0 


(و لايشترط المحثّل!"') وهوالذي يدخل بين المتراهنين 


)١(‏ أي باذل العوض في صورة كونه من أحدهما إن كان هو السابق كان فائدة 
الشرط إحراز ماله. 

(1) يعني لو كان الباذل غير السابق فهو يحرز العوض. 

(؟) عطف على قوله «منهما». يعني يجوز كون العوض من بيت المال أيضاً. 

(؛) فان بيت المال يُصرف في المصالح. و صرفه فى إعطاء العوض للسابق 
من المتسابقين من المصالح. 

(0) فإنٌ في السبق تشويق المسلمين للتمرّن على عمل يترتّب عليه إقامة نظام 
الجهاد الذي لايكون كيان الاسلام إلا به. 

(1) أي بجوز كون العوض من أجنى عن المتسابقين. 

() اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الأجنبى. يعني لافرق في كون الأجنى 
الباذلَ للعوض هو الامام أم غيره. 

(4) أي يجوز كون العوض في السبق عيناً كبا إذا كان العوض ثوباً أو كتاباً معيناً. 

(1) بأن يكون العوض مؤْجَّلاً. 

)٠١(‏ يعنى لايشترط المحلّل فى صحّة السبق. 
الحلل بضمّ المبم و كسر اللام الأول. بصيغة اسم الفاعل هو الداخل بين 
المتسابقين. 


فق الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


بالشرط في عقده!'' فيتسابق!'' معهما من غير عوض يبذله١".‏ ليعتبر 
السابق منهماء لم إن 0 اخذ العوضء وإن لم 0000 لم يغرم»؛ و 

هو" يدهم كالافيو "البو إنها لى مشعرط لكل للاصل »و تناو ليها ول" 
على الجواز للعقد' ''' الخالي منه. و عند بعض العامّة!١')‏ و بعض""" 


0 أى الان مغل ينها و ,ضور افرط دخولةاى عت النق» 
(؟) فاعله الضمير العائد إلى المحلّل. والضمير في قوله «بينها» يرجع إلى 


(5) يعنى أنّ الحلّل لايبذل عوضاً في السبق» بل الغرض منه هو مير السابق من 
العسابون. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الحلل؛ فانه لايبذل عوضاً. لكن لو سبق هو أخذ 
الفوض اللقبرروط ق السيق: 

(5) أي إن لم يسبق الْحلّل فلايحكم بغرمه للعوض. 

() الضمير في قوله «وهو» يرجع إلى المحلّل, و في قوله «بينهما» يرجع إلى 
المتسابقين. 

(0) فامحلّل بينهها في حكم الأمين من حيث حجّيّة قوله في بيان السابق منهما. 

(8) أي الدليل على عدم اشتراط الحلّل في السبق أمران: 
أ: أصالة عدم الاشتراط. 
ب: ثمول أدلّة جواز السبق للعقد الخالى من المحلل. 

(8) أي أدلّة جواز السبق يتناول العقد الخالمي من الحلل. 

)٠١(‏ قوله «للعقد» مفعول لقوله «تناول». والضمير في قوله «منه» يرجع إلى الحلل. 

(1١1١)المراد‏ من «بعض العامة» هو الشافعيّ. 

(؟١1)‏ المراد من «بعض أصحابنا» هو ابن الجنيد عله . 


كتاب السبق و الرماية /شروط السبق خاصّة ف 


أصحاينا فو تنوظ ويد" سكو فخللاً: لتحريم العقد بدونه!' عندهم, و 
حيث شرط لزم. فييجري'" دابته بينهماء أو إلى أحد الجانبين مع 
الاطلاق!), و إلى ما( رط مع التعيين, لأنّهما١0‏ بع اين 
متنافران: فيدخل '"' بينهماء لقطع تنافرهما. 
(و يشترط في السبق! تقدير المسافة) التي يستبقان فيها 
(ابتداء(". و غاية)., ثلا يودي إلى التنازع, ولاختلاف الآغر اض في 


)١(‏ الضمير في قوله «بد» يرجع إلى الشرط. يعنى لكونه شرطأ في حلّيّة عقد السبق 

عند بعض عي حلّلاً. 

[لاإاأى لحر عبد النبع يدون اال عند عضن 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى المحلل. فهو يجري دابّته بين دابَتى المتسابقين. 

تلو أطلع إحراء دان لكان عفد السيق نان له اسواء داتعه ان أ 
الجانبين يمينا أو شمالاً. 1 

(5) أي يجري إلى جانب معيّن في العقد. 

(1) هذا تعليل لقوله «فيجري دابّته بينها». لأنهما يكونان بإخراج العوض 
متنافرين. والضمير فى قوله «لأنّهما» و«بينهما» يرجع إلى المتسابقين. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى المحلّل. والسَبّق مح كة. 
و الحاصل: أن المتسابقين ينافر كل منهما الآخر لأجل تحصيل العوضء فيجري 
الحلّل دابّته بينهها لقيّز السابق منهما و قطع تنافرهما. 1 


(8) يعني يشترط في صحّة عقد السبق تعيين مقدار المسافة التى يستبقان فيها. 
(1) بأن تعيّن المسافة من حيث الشروع و من حيث الختم. 


شف الجواهر الفخريّة (ج 0( 
ج----- ب ا ا 0 


ذلك7' اختلافاً ظاهراً, لأنّ من الخيل ما يكون سريعاً في أوّل عدوه!", 
دون اخره. فصاحبه!" يطلب قصر المسافة, و منها!؛) ما هو بالعكس, 
فينعكس الحكه!0. 

(و تقديث الحَطر () وهو العوض إن شر طأاه. أو مطلقاً 

(و تعيين!"' ما يُسابق عليه) بالمشاهدة!*/, و لايكفي الإطلاق!"2, و 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» تقدير المسافة. 

(؟) بمعنى أنّ بعض الخيل والفرس يسرع في العدو في أَوّل الجريان, لا في آخره. 

() فصاحب الخيل المذكور يميل إلى كون مقدار المسافة قصيرا. 

(؛) أي و من الخيل ما يكون بعكس ماذكر. يعني يكون سريعاً في آخر المسافة. 

(0) يعني أ بعض الخيل يكون بعكس ما ذكرء فصاحبه يطلب طول المسافة, لأن 
فرسه يكون سريعاً في آخر المسافة. 

(1) يعنى يشترط فى السبق تقدير الخطر, و المراد منها هنا هو العوض, لأنه يأتى 
دان متعوّد :متا العوضن: 
القلر د غفعة بن [الاعرزانم عل متكة القتررف رفاغ القكارء المبال, نفل 
الى مو عدله: والشيّق الذئ يترامى عليه في القراهن, ج خطار, و جج خُطْر 
55 

(؛) أي يشترط في السبق تعيين الدايّة التي يسابق عليها من سرس أو بعير. أو 
فيل, أو غيرها. والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(4) الجا يتعلّق بقوله « تعيين». 

)0( نان طلقا المسابقة على الفرس مثلاً أو على الحمار. بل يشترط التعيين 
بالمشاهدة. 


كتاب السبق و الرماية /شروط السبق خاصّة /" 
لا التعيين بالوصف(", لاختلاف الأغراض بذلك'' كثيراً, 

(و احتمال!' السبق بالمعيّنين!؛) بمعنى احتمال كون كل واحد 
يسبق صاحبه!". (فلو علم قصور أحدهما بطل'"), لانتفاء الفائدة 
حينئذ. لأنّ الغرض منه!" استعلام السابق؛ و لايقدح رجحان سبق 
اوها" اذا امكن سق الاخن لخصيول الفركن ةا . 

(وأن يجعل''""السَّبّق) اتوي 0 
السابق منهماء لامطلقً١ ١١‏ (أو لمحلل إن 010 لا لأجنبيّ 315و 


)١(‏ بأن يصفا الفرس الذي يسابقان عليه. 

(1) المشار إليه في قوله «بذلك» هو الوصف. 

(؟) بالرفع» عطف على قوله «تقدير المسافة». 

(؛) أي احتال سبق أحد الفرسين المعيّنين فى المسابقة. فلو لم يحتمل ذلك. بل علم 
قصور أحدهما فلامعنى لعقد السبق. 

(8) ان اعضول سيق كل والعد هنين اضاحنه: 

(1) فاعله الضمير العائد إلى عقد السبق. 

(/) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى السبق. 

(4) أى بي لا يقد سم قوّة احتال سبق أ حدهما. 

() الضمير فى قوله «معه» يرجع إلى الرجحان. 

)٠١(‏ بتأويل الجملة إلى المصدر المعطوف على «تقدير السافة». يعني يشترط في 
السبق جعل السبق لأحدهما أو للمحلل. 

)١١(‏ بأن يجعل العوض لأحدهماء سابقا كان أم لا. 

(١1١)فاعله‏ الضمبر العائد إلى الحلل. 

(1) أي لايجوز جعل العوض لشخص أجنى عن المتسابقين. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


لأ انسيوق" عنيها وحن المعلل»و لاسغفل القسئظ الأو ا 
للمتأخّرء أو للمصلي!". والأقل!*' للسابقء لمنافاة ذلك!") كله 
للغرض الأقصى من شرعيّته و هو(" الحثٌّ على السبق, والتمرّن عليه 
(و لايشترط التساوي في الموقف”") للأصز 080 ضرا 
الغرض مع تعيين المبدأ و الغاية. 
وقيل: يشترط(''"', لانتفاء معرفة ه152 


)١‏ يعني لايجوز جعل العوض لمن تأخَر من المتسابقين و لا للمحذل. 

(1) أي لايجوز جعل أكثر القسط من العوض للمتأَخّر من المتسابقين. 

(") المصلى هو الذي يكون فرسه عقيب الفرس السابق من المتسابقين. 

(؛) بالج عطف على قوله «الأوفر». أي لايجوز جعل القسط الأقلَ لمن سبق من 
المتسابقين. 

(5) المشار إليه في قوله «ذلك» جعل العوض لأجني» أو للمسبوق؛ أو جعل 
القسط الأوفر للمتأخر...إلح. ْ 

(1) الضمير فى قوله«و هو» يرجع إلى الغرض. يعني أن الغرض من شرعيّة السبق 
هو بعث المسلمين على السبق والقبّن والاعتياد على تحصيل السبق, والحال أن 
جعل العوض للمتأخُر و غيره مما ذكر ينافي هذا الغرض. 

() المراد من «الموقف» هو المكان الذي توقفا فيه قبل ا حركة, ببعنى أنه لايشترط 
كونهما متساويين فى الموقف في ابتداء الحركة. 
(4) أي الأصل عدم اشتراط التساوي في الموقف. 

(:8) هذا دليل ثانٍ لعدم اشتراط التساوى فى الموقف. وشو أن الفرض 1 
صووة عت اكداء | لفان وغاتها: 

)٠١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى تساوي الموقف. 


كتاب السبق و الرماية /أحكام السبق خاصّة 0 


جودة١١‏ عدو الفرس و فروسيّة الفارس مع عدم التساوي. لأنّ عدم 
الشيق قن يكون قدا الندا "ان فوفر (؟ا ينتصوذو و ميله!*! رسال 
إحدى الدابّتين قبل الأخرى. 

(والسابق هو الذي يتقدّم على الآخر بالعنق!), ظاهره'' اعتبار 
التقدّم بجميعه بجميعه”", و قيل: يكفي بعضه و هوا حسن. ثمَ إن اتفقا''' في 
طول العنق؛ أو قصره و سبق الأقصر عنقاً ببعضه!: 'فواضح. و إلا اعتبر 


اتوي ومع يبون ياي 
؟) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى عدم التساوي في الموقف. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى عدم التساوي, والضمير ف قوله (بمقصوده» برجع 
إلى السبق. يعنى أنّ عدم التساوي في الموقف قد يوجب الإخلال بالغرض 
من السبق, و هو معرفة السابق منهما. 

(؛) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى عدم التساوي في الموقف. يعنى مثل عدم 
التساوي المنافي للغرض من السبق إرسال إحدى الدايّتين قبل الأخرى. 


أحكام السبق خاصّة 
(0) بأن تتقدّم إحدى الدابّتين على الأخرى بالعنق. 
(1) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى المصنّف كَل . 
(10) الضمير في قوله «بجميعه» يرجع إلى العنق. يعني أن ظاهر عبارة المصنّف لله 
اعتبار التقدّم بجميع العنق, بأن يسبق جميع عنق فرس أحدهما على الآخر. 
(8) أي اعتبار تقدّم بعض عنق الفرس حسن. لااعتبار جميعه 
(9) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الدايتين. 
)٠١(‏ أى سبقت الدايّة القاصرة عنقها ببعضها على الأخرى. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 





سبق الطويل'' بأكثر من القدر الزائد. ولو سبق”" بأقلٌ من القدر الزائد 
فالقصير هو السابق. 

و في عبارة كثير أن السبق يحصل بالعنق والكتد!'معاً و هو _بفتح 
الفوقانيّة!؟) أشهر من كسرها _مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر. و 
عليه!”! يسقط اعتبار بعض العنقء وقد يتّفق السبق بالكتد وحده. كما لو 


فصو عق !1 السائق اا 0 رفع!" أحد الفرسين عنقه بحيث لم يمكن 


)١(‏ أي يعتبر سبق الدابّة الطويلة عنقها بأكثر من القدر الزائد على عنق الدابّة 
الأخري التضيرة الع 

١‏ تاغلةالشمي الناثة إل الطويل» بعى لورسيق باقل من القنتن الزائة اذا يكرن 
السابق هو الأقصر عنقاً. 1 

(*) يعنى أنّ المذكور في عبارة كثير من الفقهاء اعتبار السبق بالعنق والكتد معاً 
فلايكق السبق بالعنق فقط. 

(؛) يعنى أ لفظة «الكتد» بفتتح التاء أشهر من كونها بكسر التاء. 
الكت و الكتد مثل الكتف: بجتمع الكتفين من الاإنسان و الفرس (أقرب الموارد). 

(0) فعلى اعتبار تقدّم الكتد يسقط اعتبار بعض العنق. لأنْه إذا اعتبر التقدّم بالكتد 
فلابحال لاعتبار بعض العنق, لعدم تصوّره إذا. 

(1) هذا مثال التقدّم بالكتد فقط بلاسبق بالعنق, و هذا إذا كان السابق بالكتد 
كشويرا مع هسك العنق. 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الكتد. 

(4) عطف على قوله «قصر». و هذا مثال ثانٍ للتقدّم بالكتد فقط .كما إذا رقع أحد 
الفرسين عنقه. فالملاك فى تعيين السابق منهما هو تقدّم الكتد. 


كتاب السبق و الرماية /أحكام السبق خاصّة من 


و 


اعقا رو لانن 5 بالقوات 7 فالمتقدّم عدن عند الغاية بسنابة 0 لان 
السيق يعدا بنوبيا! “او التمرى !ذا ولنهها. 

والأولى حينئذ(' تعيين السبق بأحد الأربعة, و مع الإطلاق 7(" 
نجه الاكتفاء بأحدهاء لدلالةالعرف عليه(6, 


و يطلق على السابق المجلّي!". (والمصلي!'' هو الذي يحاذي 


)١(‏ الضمير فى قوله «اعتباره» يرجع إلى السبق, و في قوله «به» يرجع إلى العنق. 

)١(‏ أي يعتبر السبق أيضاً بقواشم الدايّة, والمراد من «القوائم» هو يدا الدابتين. 

(؟) فالفرس الذى تقدم بيديه عند غاية المسافة هو السابق على غيره. 

(غ) ضميرا التثنية فى قوليه «بهما» و «علبما» يرجعان إلى اليدين. 

(0) الجرى ‏ بفتح الجيم و سكون الراء -: الحركة. 

(1) المشار إليه فى قوله «حيتئذ» هو القول باعتبار السبق بالقواتم. يعنى فالأولى - 
على القول به تعيين السبق بإحدى العلامات الأربع: البنق وحدها الكسد 
وخو القق بو الكت معاء و التراء عمق ان الأول اق كقن النمزى فين اعد 
الأمور الأربعة المذكورة. ْ 

(0) يعنى لولم يعن السبق بأحد الأمور الأربعة المذكورة, بل أطلق عقد السبق 
فاذاً يتّجه الاكتفاء بأحد الأمور. 

(8) أي لدلالة العرف على الاكتفاء بأحدها. 

(9) هاهنا اصطلاحات و أسام تطلق على السابق و من يلحق به من الأسبق 
فالااسبق. 
امجلى - بصيغة اسم الفاعل ‏ من جل مكان كذا: علاه.اجل: السابق فيالحلبة 
(أقرب الموارد). 


٠(‏ المصل من صلى الفرس تصليةٌ: تلا السابق. المصل أيضاً: التالى من خسيل 


غرف الجواهر الفخر يّة (ج 00 


راسة كلو !© السابق :نو هما!" العظماق التابعان غه:يهين الذانت و 
شماله) والتالي هو الثالث!". والبارع الرابع'؟'. والمُرتاح الخامس!", 


+ السباق. لأنّ رأسه يكون على صَلْوَى السابق (أقرب الموارد). 

)١(‏ قوله «صَلّوى» بصيغة التثنية. حذفت النون للإضافة: مفرده صلا. 
الصّلا: مصدرء وسط الظهر من الناس و من كل ذي أريع. و ما انمحدر من 
الوركين. و قيل: الفرجة بين اجاعرة والذنب, و قيل: ما عن يمين الذنب و ثماله, 
و هما صَّلّوان؛ ج صلوات و أصلاء (أقرب الموارد). 

(؟) ضمير التثنية فى قوله «وهما» يرجع إلى قوله «صَلوي». , 0 ن الصَلوين 
هما العظرمان النابتان عن يمين الذنب و ثماله. 

() يعنى أنّ الثالث من الأفراس يسمّى بالتالي. 

(4) والفرس الرابع يسمّى بالبارع. 

(0) والفرس الخامس من الأفراس يسمّى بالمرتاح. 
المرتاح: بصيغة اسم الفاعل على وزن مختار, أخذ من الارتياح بمعنى النشاط 

بن الروع: 
إيضاح: اعلم أنّ الفقهاء وضعوا لكل من الأفراس في المسابقة من الفرس 

السابق إلى الفرس الحادى عشر من حيث السابق فالسابق واللاحق فاللاحق 


أسماء مهذا النحو: 

الأول: ايجلى. الخنامس: المرتاح. التاسع: اللّطيم. 
العاق»الصل: السادس: الحظيّ. الذاشره المكدف.” 
الثالث: التالي. السابع: العاطف. الحادي عشر: الفشكل: 


الرابع: البارع. الثامن: المؤْمّل. 
يل كا ماوق موس ارات والازة إلا كني هدج أو تسر 


هه 


كتاب السبق و الرماية /أحكام السبق خاصّة قف 


والحظي )١(‏ السادس, والعاطف'" السابع. والمؤمّل!'_مبنيّاً للفاعل ‏ 
الثامن, واللطيم!؟' ‏ بفتح أوّله وكسر ثانيه -التاسع. والسّكّيت!0 
-بضمٌ السين ففتح الكاف _العاشرء والفسكل'١ ‏ بكسر الفاء فسكون 
التق فكسر الكاف» او ضهنا كتنف الخد" 


+ الفراهيّ في كتابه المعروف ب«نصاب الصبيان» أسماء الأفراس في المسابقات في 
شعره الفارسىّ بهذا النحو المنظوم: 
دهاسسبند در تاختن هر يكى رأ 
به ترتيب نامى است روشن نه مشكل 
بحصلكلى. مصلىى, سم :و تان 
جو مرتاح و.عاطف,. حظىي و مَومّل 
لطم و سكيت, إرب حاجتء عرق خوى 
فؤّاداست قلب و جنان و حشا دل 
بذين ده دوى وركد اسان فين درن 
يكى هست قاشور و ديكر جه فسكل 
(١)الحظيّ‏ - وزان كركم هو اسم الفرمن السيادسن: الحظىّ: الذى احبّه الناس و 
رفيو لماز لت وم طول الساك: 
)١(‏ العاطف _وزان كاتب -اسم الفرس السابع. 
(؟) المؤمّل -على وزن مشدّد بصيغة اسم الفاعل اسم الفرس الثامن. 
(؛) اللطم _بفتح اللام وكسر الطاء اسم للفرس الثامن. 
(0) السكيت -بضمٌ السين و فتح الكاف و سكون الياء اسم للفرس العاشر. 
(1) الفشكل _بكسر الفاء و الكاف أو بضتّهما -اسم للفرس الأخير. 
(1) خبر لقوله «الفسكل». يعنى يسمّى الأخير من الأفراس الفسكل. 


و تظهر الفائدة('' فيما لو شرط للمجلّى!" مالاً. وللمصلى أقلّ 
(", و هكذا إلى العاش (* 


)١(‏ أي تظهر فائدة اختلاف الأفراس في صدق الأسامى المذكورة عليها في 
صورة اشتراط العوض لغير السابق الأقل فالاقل. 1 ١‏ 

(؟) أي لو شرط للسابق مالاً. 

() الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الجلى. يعني لو جعل للمصلى مالاً أقلّ من 
المال الذي جعل للمجلى. 

(؛) يعني يشترط مالا للثاني أقلّ من الأوّل. و للثالث أقلّ من الثاني. و هكذا إلى 
العاشر, فلا يجعل للأخير و هوالمستّى بالفسكل عوض. 

8 حاشية مفيدة: 
التالئي: فاعل من تلو الشيء الذي يتلوه و يتبعه. و تلو الناقة ولدها الذي 
يتلوهاء و منه: لايفوقهم الغاللي و لايلحقهم التاي, و يقال للمقصّر أيضاً. و هو 
ما مثال واوى فلب يووا أن ان اضيله الثاء: 
و البارع: من برع الرجل -بفتح الراء و ضمّها أيضأ ‏ إذا فاق أصحابه؛ و منه 
البارع و منه المتبرّع بمعنى المتطوّع. 
و المرتاح: اسم فاعل من الارتياح بمعنى النشاط من الروح بمعنى الراحة 
لخاد عا ريع ريه لاا مالا 
والحظيئ: كسمي عاج البدلة والظاء: | ليد سن الخط يق النضيت»+ 
فالحظى بمعنى ذي الحظّ. ب ا 
حظيت عند الأمير أي صدرت ذا منزلة عنده. ...أو خطيّ: بالخاء المعجمة 
والطاء المهملة من الخطوة والخطاء. 
والعاطف: من العطف بعنى الميل أو القييل؛ أو من عطف عليه إذا كرّ. 


كتاب السبق و الرماية /شروط الرمى خاصّة ف 


(و يشترط في الرمي!'' معرفة الرشق'") بكسر الراء و هو عدد 
الرمي الذى تّفقا- 7 عليه كعشرين. (وعدد() الإصابة) كعشرة 
منها'”. (و صفتها''' من المارق!"'). و هو الذي يخرج 8 ش15 


5 والمؤمّل: من أمّل تأميلاً من الأمل بعنى الرجاء, فإنّه يرجَّى صاحبه اللحوق. 
واللطيىم: ككريم من اللطم بمعنى الضرب على الوجه بباطن الراحة... 3 
والشكيةببالتصير فكيف: وق يده الكاف: كاته مو سكت مكرتا نه 
في أواخر الخيلء و في الصحاح: أنه آخر ما يجيء من الخيل في الحلبة فى العشر 
المقدود اعدو اله هو الفاعيو. 


شروط الرمى خاصّة 

(1) قد فرغ من بيان أحكام السبق, و شرع في بيان المسابقة بالرمي المسماة بالرماية. 
فقال: يشترط في صحّة عقد الرمي أن يعرفا الرشق, و هو عدد الرمي. 

(1) الرشق ‏ بالكسر الاسم من رشق النبل و كل شرط و وجه من الرمي. فإذا 
رموا قالوا: رمينا رِشّقاً أى وجهاً واحداً جميع سهأمهم: 2 ارقنات (أقرب 
الموارد). 

(؟) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى المتراميين. 

(؛) بالجرّ. عطف على قوله «الرشق». يعنى يشترط فى صحّة عقد الرمى معرفة 
غدده التعهام القن ان ١‏ 1 

(5)كا إذا شرطا عدد الرمى وشرطا أيضأ عدد السهام المضيبة للهدف. 

(1) الضمير في قوله «صفتها» يرجع إلى الإصابة. 

(1) هذا بيان الأوصاف التي تحصل في إصابة السهام إلى المدف. و هى على 


مه 


من الغرض ١١‏ نافذاً و يقع من ورائه'". (والخاسق) بالمعجمة 
والمهملة!' و هو الذي يثقب الغرض و يقف فيه'؟. (والخازق) - 
بالمعجمة!' والزاى و هو ما خدشه''' و لم يثقبه. و قيل: ثقبه!" و لم 
ركيت قف (والكاهز '"')ببالخاء الفعضمة والعاد الفهفلة وف 0 


ح- أقسام: 
الأوّل: المارق. الرابع: الخاصل. السابع: الحابى. 
الثانى: الخاسق. المخامس: الخاصر. الثامن: المزدلف. 
الثالث: الخازق. السادذس: الخارم. التأسع: القارع. 


وسياتى تفسير كل من الأوصاف المذكورة. 

)0 يعنى أن السهم المارق هو الذي يصيب الهدف و ينفذه, ثم يخرج منه و يقع 
و 

)١(‏ الضمير فى قوله «ورائه» يرجع إلى الغرض 

2 أى يجوز قراءته بالخاء المعجمة والحاء المهملة. 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الغرض. يعنى أن الخاسق هو السهم الذي 
يصيب الهدف و يخرقه و لابخرج من ظهره بل يقف فيه. 

)0 أي بالخاء المعجمة. 

(1) الضميران فى قوليه «خدشه» و «يثقبه» يرجعان إلى الغرض 

(0) يعنى قال بعض بأنّ الخازق يثقب الغرض و لايثبت فيه. 

(8) وهوالسهم الذى يصيب بالصفة الرابعة. 

(9) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الخاصل. يعني أن هذا اللفظ بطق عسل 
القارع. 


كتاب السبق و الرماية /شروط الرمي خاصّة يفف 


يطلق على القارع. و هوا" ما أصاب الغرض و لم يوئر فيه. و على 
الخازق!". و على الخاسق و قد عرفتهما!", وعلي المصيب له كيف 
اا (وظيرها امن الأوضاف كالخاض "وهو ها اضاب اعد 
جانبيه(" والخارء!" وهو الذي يخرم حاشيته. والحابي!" وهو 
الواقع دونه ثم يحبو إليه. مأخوذ!"'' من حبو الصبىّء 55008 


)١(‏ أي القارع يطلق على سهم أصاب الهدف. لكن لم يكن مؤثّراً فيه. 

(؟) يعنى أن لفظ الخاصل يطلق على الخازق والخاسق. كما يطلق على القارع. 

(؟') يعنى قد عرفت تفسير الخاسق بمعنى كون السهم يثقب الغرض و يقف فيه و 
تفسير الخازق بكون السسهم بخدش الغرض و لايثقبه. 

(؛) يعنى يطلق لفظ الخاصل على مطلق السهم الذي أصاب الغرض بأىّ صفة 
كانك سن الأ واف لقو 

(5) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الأوصاف المذكورة. يعني يشترط في 
الرمى معرفة سائر أوصاف الاصابة أيضأ مما ستذكر. 

هذا مال اعد سانة كرمن ال رصنا 

(0) يعنى أن الخاصر يطلق على السسهم الذي أصاب أحد جانى الغرض. 

)0( هذا معان ثان لغير الأوصاف المذكورة, و هو السهم الذي يخرم حواثي 


الغرض و لاايصيب نفس الغرض. 
(1) هذا مثال ثالث لغير المذكورات, و هو السهم الذي يقع في أسفل الغرض, ‏ 
يميل إلى جهة الغرض. 


والضميران فى قوله «دونه» و «إليه» يرجعان إلى الغرض. 
)٠١(‏ يعني أن الحابي مأخوذ من حبو الصبى. 


ويقال!'' على ما وقع بين يدي الغرض, ثمّ وثب إليه فأصابه. و هو "ا 
المزدلف. والقارع وهوالذى يصيبه بلاخدش. 

و مقتضى اشتراطه!' تعيين الصفة بطلان!؟ العقد بدونه. و هو أحد 
القولين لاخلاف انوع الموجب للقرر 

واقصل جيل" غالى الخبيزا" هن ذكيره نيعار الأ 0 


- حَباء يحبو واويّ: دناء فهو حاب يقال: حبوت إلى الخمسين, أي دنوت إليها. 
أحون الزاقى انعيا 2 وقح ممه دون الترضن « اقرب اتترازةة: 

)١(‏ نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحابىي. أي يطلق الحابىي على السسهم الذي 
وقع في مقابل الغرض, ثم وثب إليه و أصابه. 

(؟) الضمير فى قوله«وهو» يرجع إلى «مأ» الموصولة. ؛ بعنى أن ن اسم ما وقع بين يدي 
الغرض المزدلف. 
المزدلف من ازدلف: تقدم و تقرّب (أقرب الموارد). 

(؟) الضمير في قوله «اشتراطه» يرجع إلى المصيّف كله . 

(؛) خبر لقوله «مقتضى». يعني مقتضى شرط المصنّف ته تعيين صفة اللإصابة في 
الرماية هو بطلان عقدها بدون التعيين. 

(0) أى لاختلاف م الاصابة الموجب للغرر. 

(1) يعني قال بعض الفقهاء: إِنّ عدم تعيين صفة الإصابة في عقد الرماية يحمل على 
المعنى الأأخير من معاني اللفظ الأخير المذكور في المآن. 
نائب الفاعل في قوله «يحمل» هو الضمير العائد إلى عدم التعيين. 

(؛) المراد من «أخير ما ذكره» قوله «والخاصل». 

(8) المراد من «معناه الأأخير» قول الشارح عل في السابق «و على المصيب له كيف 


حدإهه 


و هوا" الأقوىء لأنّها'' القدر المشترك بين الجميع فيحمل الإطلاق 
عليه, و لأصالة!" البراءة من وجوب التعيين: و لآنّ اسه!* الإصابة 
واقع على الجميع فيكفي اشتراطه و لاغرر حيث يعلم من الإطلاق 
الدلالة على المشترك!0. 

(و قدرا" المسافة) إمَا بالمشاهدة(", أو بالتقدير كمائة ذراع. 
لاختلاف الاصابة بالقرب!/ والبعد. (و) قدر (الغرض"") و هوما 
يقصد إصابته من قرطاس "١!‏ ", أو جلد. أو غير هماء لاختلافه!١''‏ بالسعة 


كان». يعنى أن إطلاق الإصابة فى عقد الرماية يحمل على إصابة السهم للغرض 
كيف كان 9 الأوصاف المذكورة. 

. أي القول الأخير هو الأقوى عند الشارح عله‎ )١( 

(؟) أي المعنى الأخير يجمع بين المعاني المذكورة كلّها. 

(؟) هذا دليل ثان من الشارح عله للقول الذي قوّاه. و هو أصالة البراءة من 
وجوب تعيين وصف الإصابة فى العقد. 

(؛) وهذا دليل ثالث للقول المذكور و هو أن اسم الإصابة يصدق على الجميع. 

(5) فإذا علم حمل المطلق على المشترك بين المعاني فلاغرر فيه. 

(1) بالجر. عطف على قوله «الرشق» فى قوله السابق «معرفة الرشق». يعنى 
ارط أشا و مخا عند ارم معرفة قدو اللبنا نقمي الرامى وبين الترض. 

(0) بأن يشاهد السافاء: المسافة أو يقدّراها كائة ذراع. ْ 

(8) فإن الاإصابة تختلف بسبب قرب المسافة و بعدها. 

(9) أي يشترط أيضأ في السبق معرفة مقدار الغرض. 

)٠١(‏ أي يمكن كون الغرض من جنس القرطاسء أو من جنس الجلد و غيرهما. 

)١١(‏ الضمير في قوله «لاختلافه» يرجع إلى الغرض. يعني أن الغرض يختلف من 


والضيق. 

و يشترط العلم بوضعه!' من الهدف! "و هوا" ما يجعل فيه الغرض 
من تراب و غيره, لاختلافه!؟! في الرفعة والانحطاط الموجب 
لاختلاف الإصابة. 

(والسَبّق!*) وهو العوضء (و تمائل!'! جنس الآلة) أي نوعها 
الخاصٌ كالقوس العربت!". أو المنسوب إلى وضع خاصٌء لاختلاف 
الرمي باختلافها!*, (لا شخصها!'). لعدم الفائدة بعد تعيين النوع. و 
لأدائه!:' إلى التضييق بعروض'١'‏ مانع من المعيّن يحوج إلى 


جه حيث المسعة و الضيق فتختلف الااصابة. 

)١(‏ أي يشترط العلم بوضع الغرض. 

)١(‏ الهدف _محكة -: كل مرتفع من بناءء أو كنه كنيب رمل, »أو جسبل؛ و منه سمي 
الغرض الذي يُرمى هَدَفاً. ج أهداف (أقرب الموارد). 

(؟) الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى الهدف. 

(؛) أي لاختلاف الهدف من حيث الرفعة والانخطاط. 

رامق عطلك عن الرشى :وجا علق علد ممق نارطق التق سعرفة 
القن 

(1) أي يشترط أيضأ معرفة تمائل جنس آلة الرمي. 

(0) بأن يعرفا كون القوس الذي يُرمى به هو من نوع القوس العربى. 

(8) الضمبر فى قوله «اختلافها» يرجع إلى الالة. 

(4) أي لايشترط معرفة شخص الآلة. 

)٠١(‏ أي إن تعيين شخص الآلة التى يُرمى السهم بها يوجب التضييق في عقد السبق. 

)1١(‏ الباء للسببيّة. يعني يمكن عروض المانع من الرمي بالآلة المعيّنة. 


إبداله") 

بل قيل: إِنْه!"' لو عيّنه لم يتعيّن' "أ و جاز الإبدال» و فسد الشرطء و 
شمل إطلاق الآلة القوس!4. والسهم, و غيرهما. و قد ذكر جماعة أنه 
لابشترط تعيين السهم!*. لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف 


الرهى وبخلافه القوسنى بو اند" لو لو بعتن مين الالة انضرف إلى 
الأغلب عادةٌ لِأَنّْها"' جار مجرى التقييد لفظاً. فإن اضطربت7!/) فسد 


لفقو للخرون. 


)١(‏ فإنٌ عروض المانع ينجرّ إلى إبدال الة الرمي, و الإبدال خلاف مقتضى 
التعينة: 
(1) الضمير فى قوله «إِنّْه» يرجع إلى المتعاقد. و كذا فاعل قوله «عيّنه» الضمير 
العائد إليه. و ضمير المفعول فيه يرجع إلى شخص الالة. 
(1) يعنى أن الشخص لايتعين ولو عيّنه في العقد. فلو عرض فيه مانع جاز إبداله و 
فسد الشرط. 
(؛) يعنى أن إطلاق الآلة فى قول المصنّف يِللْهُ «و تمائل جنس الآلة» يشمل القوس 
والسهم و غيرهما؛ فيشترط مائل كل منهما. 
(5) يعنى أنه قال جماعة من الفقهاء بعدم اشتراط تعيين السهم في عقد الرماية, 
لعدم الاختلاف بين انواعه بنحو فاحش. 
(1) يعنى أنه قال جماعة من الفقهاء بأنّه لو لم يعين جنس الآلة من القوس والسسهم 
وغيرهما انصر ف إلى الأغلب منها عادة. 
(0) الضمير في «لأنه» يرجع إلى الانصراف. يعنى أ نالانصراف جار بحرى التلقظ. 
ا 5 
الإطلاق. للزوم الغرر. 1 


17" الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


(و لايشترط) تعيين (المبادرة!"') و هي اشتراط استحقاق العوض 
لمن بدرا"ا إلى إصابة عدد معيّن من مقدار رشق معيّن مع تساويهما!"" 
في الرشقء. كخمسة!؟) من عشرين. (و لا المحاطّة!*)) و هى اشتراط 
استحقاقه!'! لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة!"" 
إصابات أحدهما بإصابات الآخر, و طرح ما اشتركا فيه!. 

(و يحمل المطلق'!'' على المحاطة). لأنّ اشتراط السَبّق١ "١‏ إنّما 


)١(‏ المبادرة هى اشتراط استحقاق العوض لمن بادر إلى إصابة عدد معين من 
السهام لمك كالمبادرة إلى إصابة عشرة سهام من عشرين. 

(؟) أي سبق إلى إصابة عدد معين. 

() الضمير في قوله «تساويهما» يرجع إلى المتراميين. 

(؛) أي كإصابة خمسة سهام من عشرين. 
الحاطة: استحقاق العوض كن خلصن له من الاضابة عذة معلوء بعد إسقاط ما 
أصا فق تناء الزامى التكن 5] إذا أضاك هن احدهنا نسة عس ومن 
كر جقينة جالعب لمعيه ععبريدة يتقاط امازل عقر 

(4) أى لاشترط تعبين كيفيّة الحاطّة. 

(1) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى العوض. 

(0) أي بعد إسقاط ما أصاب من سهام الطرف الآخر. 

(8) أي بعد إسقاط مقدار اشتركا في إصابته. 

(4) فإذا لم يعيّنا المبادرة و لا امحاطة المتقدّمين بل أطلقا عقد الرمي فهو يحمل .على 
الحاطة. 

)٠١(‏ فإنٌ اشتراط العوض يكون باعتبار إصابة عدد معين من أصل العدد المشترط 
فى العقد. 


كتاب السبق و الرماية /شروط الرمى خاصّة ع" 


يكون لإصابة معيّنة من أصل العدد المشترط في العقد. و ذلى١"‏ 
يقتضى إكمال العدد''كلّه لتكون الاصابة المعيّنة منه. و بالمبادرة(" قد 
لايفتقر إلى الإكمال, فإئّهما!؛) إذا اشترطا رشق عشسرين و إصابة 
حيية “نري كرو احدعير: ذاضات اعدها" نمدة: ن جر 
أزيطة نيقاذ فقد قل "ماعب الشمة والاغن غيل" الأكتهال 
بخلاف ما لو شرطا المحاطة!", فإنهما!''' يتحاطان أربعة بأربعة» و يبقى 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» كون اشتراط السبق لإصابة معيّنة من أصل العدد. 

(؟) أي أصل العدد. والضمير في قوله «منه» يرجع إلى أصل العدد. و هو العشرين 
ف المثال المتقدم. 

(5) أي لو قيل بالمبادرة المتقدّمة لم تنحتج إلى إكمال أصل العدد الذي شرطت 
اللاصابة منه. 

(؛) هذا توضيح عدم الاحتياج إلى الإكمال. 

(0)اي إصابة حمسة من العشرين. 

(50) ا قاذ اضاي الفرين سو سياء اخة المترافيق ةو ومن الاخس اريفة 
فإذأ قد غلب صاحبٌ الخمسة صاحبّ الأربعة. فلايحتاج إلى إكمال جصيع 
الاعداد. 

(/) نضله نضلاً: سبقه و غليه ف النضال. أى الرماء (أقرب الموارد). 

(8) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى صاحب الخمسة. 

(9) كما إذا شرطا مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر, و طرح ما اشتركا فيه. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «فإئها» يرجع إلى المقراميين. يعني أن الأعداد المصيية 
للفررطن خط من قبل المتزافيين حبق الزائدامن أحدهها: 


غغ" الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


لصاحب الخمسة واحدا'"'. و يجب الاكمال. لاحتمال اختصاص كل 
واحد'" بإصابة خمسة فيما يبقى. 

و1 حدن اع امار لأنه!*) المتبادر من إطلاق 
«السَئق!* لمن أصاب عدداً معيّناً». و عدم وجوب الاكمال مشترك 
ونيما"" قال قن لأست الاكمال فى المحاطة عن عضن لوحي 
كما إذا انتفت فائدته(8, للعلم 50 المصيب بالمشروط على كل 
قدورا "ايان رفي اعددهنا ف العيثال حوس عشير 


)١(‏ فاعل لقوله «يبق». يعنى يجب على صاحب الواحد الباق إكمال أصل العدد. 
اسع قال إن تيه بدا رقن كز برا جد متا بالنسسة ]لبها ىننا إذا 
أصابت أربعة من سهام صاحب الواحد من الباق فيكون الجموع خمسة و 
أصاب جميع الخمسة الباقية من سهام الرامي الآخر فيتساويان. فلايحصل 
النضل من احدهما. 
(؟) أي قال بعض:يحمل الإطلاق على المبادرة. 
(؛) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الحمل على المبادرة. يعني أنّ المتبادر من هذا 
القول: «من أصاب عدداً معيّناً من الرشق فهو السابق» هو المبادرة, لا الحاطة. 
ا لمعم الدوضن. 
)١‏ الضمير فى قوله «بينهما» يرجع إلى الحاطة والمبادرة. 
(0) سيذكر المصيّف لله له بعض الوجوه الذي لايجب الاكبال فيه على الحاطة أيضاً. 
6) الضمير فى قوله «فائدته» يرجع إلى الاكمال. 
(9) سواء أكمل العدد الباق أم لا. 
)٠١(‏ المراد من «المثال» قوله في السابق «إذا اشترطا رشق عشرين و إصابة 


جمسة)». 


كتاب السبق و الرماية /شروط الرمي خاصّة 1 
نأضابيا! ل ورفاها لخر قاضات تمي 316 تخاط ا حكمية تبي 
بقي للآخر عشرة, وغاية ما يتفق مع الإكمال أن يخطئٌ صاحب العشرة 
الخمسة و يصيبها "ال خر فيبقى له! '' فضل خمسة, و هي!* الشرط. 
واننا اختارة المصنك 81 ادر لقند التعادر رما انع سنراة ' فى 
لفائدة!؟ التى بسبيهاا 0 ا ا لي 


و 


ولك 


)١(‏ أي أصاب جميع الخمسة عشر. والضمير في «رماها» يرجع إلى الخنمسة عشر. 

(1) أي يصيب الآخر الخمسة الباقية. 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب العشرة. 

(؛) أي شرط قَلّك العوض هو إصابة الخمسة من العشرين و قد حصلت. 

) 0) أي ما اختار المصنّف ملل د فى قوله «ويحمل المطلق على الحاطة». 

)1١(‏ الضمير فى قوله «منه» برعم البالتجادر 

() خبر لقوله «ما ادّعي منه». يعني أَنّ دعوى تبادر المبادرة من إطلاق العقد 
غير صحيحة: لعدم التبادر. 1 

(4) جواب عن استدلال القول الآخر فى قوله «و عدم وجوب الاكمال مشترك» 
بأن” وجوب الإكمال ف الحاطة أغلب. . و ضمير «فمهاأ» يرجع إلى الحاطة. 

(9) يعني فلكون الإكال في الحاطة أغلب من الإكمال فى المبادرة تكثر الفائدة التى 
سيا شرحت الراناء عل نولي ا 00 1 

)٠١(‏ الضمير في قوله «بسبيها» يرجع إلى الفائدة. 

)1١(‏ أي واحداً من الحاطة والمبادرة. يعنى أنّ المقراميين لو عيّنا فى العقد واحداً 
50000 0( 1 


حدق ظ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


(فإذا تم النضال!"١)‏ و هو المراماة -و تمامه بتحقّق الاصابة 
المشروطة لأحدهماء سواء أتمٌ العدد!'' أجمع أم لا(ملك الناضل) و هو 
الذي غلب الآخر (العوض '(''). سواء جعلناه!؟) لازماً كالاجارة!" أم 
جمالة 

أمَا الأوّل!'' فلن العوض في الإجارة وإن كان يملك بالعقد إل 
أنه(" هنا لما كان للغالب راثا شير معلوم؛ بل يمكن عدمه7" أصلاً 


أحكام الرمى خاصّة 

اك نامك الراعاة سيت و .جمدل النضل والقلية الالمد هنا يو يلك لون 
المعين فى العقد. 

(1) المراد من «العدد» هو أصل العدد. و هو العشرون ف المثال المتقدّم. 

(") بالنصب,مفعول لقوله ««ملك». 

(؛) الضمير في «جعلناه» يرجع إلى عقد الرماية. يعني لافرق في استحقاق الناضل 
للعوض بين القول بكون عقد الرماية لازماً كالإجارة, أو جائزاً كالجعالة. 

(5) كما أنّ عقد الاجارة من العقود اللازمة. 

(1) أي بناءً على القول بلزوم عقد الرماية؛ فوجه تَلّك الناضل للعوض و عدم 
مَلْكه قبل النضل هو عدم ظهور غلبة الناضل حين تحقّق عقد الرماية؛ بخلاف 
الاخرة في عقد الإجارة: فإنّها يملكها الأجير بمحض العقد. لكوننَا معلرمة. 

(1) الضمي رفي قوله «أَنّهه يرجع إلى العوض. والمشار إليه في «هنا» هو عقد الرماية. 

(8) أى الغالب عند تحقّق العقد غير معلوم. 

(5) أي يمكن عدم الغالب في الرماية أصلاً لاحمال التساوي بينهها و قوله «توقف» 
جواب لقوله قَبَيْل هذا «لما كان». 


كقاب السيق و الرماية /احكاء الزمى خاطة ع ” 


توقف الملك على طيوو! انو از كنونه!" لأرما براشيه مخالك 
الاجارة فى هذا المعنى. و أمّا على الجعالة فلأنّ المال إِنّما يملك فيها("ا 
مام السل 

و جواز”) الرهن عليه!”) قبل ذلك و ضمانه نظراً إلى وجود السبب 
المملّك وهوا''العقد. وهذا!" يتم فى الرهن, ما فى الفعان قيشع 7 
عورد السب صر او تنو يكن ا "بيد اراضا: 


)١(‏ الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى الغالب. 

(؟) يعني تمل كو عمد السيق لازما بلحو مسقل من :دون اقباس له بالاهارة 
ف هذا المعنى. اى فى عدم استحقاق الغالب العوض بالعقد. 

(؟) فإنّ المال اجعول فى الجعالة يملكه العامل بعد العمل. 

(4) هذا جواب ع مهو المقد رونودهو اله :اذا كاق التاضل لأافلك السواطن معقد 
الرماية فكيف يجوز له أخذ الرهن والضمان للعوض؟ فأجاب بأنْهها ييجوزان 
بالنظر إل تمق النبسيت املك وبهو العقد: 

(5) الضميران في قوله «عليه» و «ضمانه» يرجعان إلى العوض. 

(5) أى السب المملك هو غفة الرها يه 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو الجواب عن التوهّم المذكور في قوله «نظراً إلى 
وجود السب مدهو رعق ار اللطر إلى النيب لعلف الر عب واد ارهن 
والضمان إنما يت بالنسبة إلى الرهن فقط. فإِنّ الرهن على العوض يجوز بالنظر 
إلى السبب المملك و لايجوز اخذ الضمان بالنظر إلى السبب المذكور. 

(4) أي يشكل الحكم بجواز الضمان للعوض بالنظر إلى السب المملّك. 

() فإن بحرّد السبب بدون ظهور النضل فى الرماية لايك فى الضمان. 

0 الضمير في قوله «تخلفه» يرجع إلى السبب.‎ )٠١( 


4" الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


فليس''' بتامٌ. و هذا!'' مما يرجّح كونه جعالة. 

(وإذا نضل أحدهما صاحبه) بشيء!" (فصالحه!؟) على ترك 
النضل لم يصح*), لأنه("' مفوّت للغرض”" من المناضلة؛ أو 
يالك لوضعها. 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى السبب. يعنى إذا احتمل تخلف السبب بعدم الإصابة 
فلايكون العقد سبباً تامّاً للتملّك؛ فلايجوز الضمان للعوض. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو الإشكال المذكور. يعنى أنّ الاشكال المذكور 
يرجّح القول بكون السبق فى الرماية من قبيل الجعالة. 

(*) أي بشىء من الأعداد. يعنى إذا غلب أحدهما على الآخرّ بشيء من الأعداد 
التي أصابت الغرض لم يجز له أن يصالحها في مقابل مال مثلاً إذا تراميا خمسمة 
فاصابت اريعة من احدههما و حخمسة من الاخر فزايد احدههما صاحبه بواحد. 
فأراد أن يصالح الواحد الزائد في مقابل مال من صاحب الأربعة بطلت 
المصالحة بينهماء لتنافمها للغرض الموجب لشرعيّة المراماة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الصاحب الذى هو المسبوق. و ضمير المفعول فيه 
يرجع إلى السابق. 

(5) أي لم يصمٌ الصلح كذلك. 

(1) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الصلح. 

() لأنّ الغرض من المناضلة هو تعيين السابق من المتراميين. والصلح المذكور 
ينافى ذلك الغرض. 

() أي الصلح المذكور مخالف لوضع المناضلة. والضمير في قوله «لوضعها» يرجع 
إلى المناضلة. 


كتات :ليق و الرماية /ابمكاء الرسى خاكة ع" 


(ولو ظهر استحقاق''' العوض) المعيّن في العقد (وجب على الباذل 
مئله!"' أو قيمته!"), لأنّهما!ء أقرب إلى ما وقع التراضي عليه من 
العوض الفاسد(“. كالصداق''إذا ظهر فساده. 

و يشكل"" بأنّ استحقاق العوض المعيّن!) يقتضى فساد المعاملة 
تانر البو درك "بويعب رجو إلى اجر المغلء 1[ لبون 


)١(‏ يعني لو ظهر العوض المعين في عقد الرماية مستحمّاً للغير. 

(1) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى العوض المعين. يعني يجب على باذل العوض 
مثل العوض لو كان مثليّاً. كالحنطة والشعير. 

() فلو كان العوض قيميّاً مثل الحيوان والثوب وجب على الباذل قيمته. 

(؛) الضمير في قوله «لأنهما» يرجع إلى المثل و القيمة. 

() فإذا ظهر فساد العوض, لاستحقاق الغير له فالأقرب إلى ما وقع التراضي 
عليه هو المثل في المثلى و القيمة في القيمىٌ. 

قافا الفبداق امقس ايها ذااظور مسيحتا النقين وعدي مدل البروج منفلة د 

(0) أي يشكل القول بوجوب مثل العوض المستحقّ للغير أو قيمته على الباذل 
بأنّ ظهوره مستحمّاً للغير يقنضي فساد المعاملة لاوجوب بذل المثل أو القيمة. 


(8) أي استحقاق العوض المعيّن للغير. 
(1) أي كنظائر عقد الرماية. 


)1١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو فسا المعاملة. يعنى إذا فسد عقد الرماية بظهور 
العوض المعين مستحقّاً للغير حكم بوجوب الرجوع إلى أجرة المثل لا إلى مثل 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


ال 7 


نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعيّن!'. أو قيمته انّجه سقوط 
الزائد, لدخوله!" على عدمه: و هذا( ) هو الأأقوى. والمراد بأجرة المثل 
هنا!*' ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحق له(" عادة فإن لم تستقرٌ 
العادة!"' على شيء رجع إلى الصلح. 

و ربّما قيل بأنّه'" أجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه!*). نظراً إلى 


)١(‏ والمراد من «العوض الآخر» هو مثل العوض أو قيمته, كما تقدّم فى الحامش 
السابق انفاً. 

(١؟١)كىما‏ إذا كان العوض المعين وبا قيمته عشرة دراهم و كانت أجرة المثل عشرين 
فاذاً نجه القول بسقوط الزائد على العوض المعين. 

(*) الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى السابق. يعني أن السابق أقدم على عدم 
الزائد على العوض المعين فى عقد الرماية. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بوجوب أجرة المثل عند فساد السبق 
بظهور العوض مستحمّأ للغير إلا إذا زادت على العوض المعين كما تقدم. 

(5) أي المراد من «أجرة المثل» في صورة بطلان عقد الرماية هو المال الذي يبذل 
ف:ققابل العمل الحناضل من السابق: 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «مأ» الموصولة فى قوله «ما ببذل». 

(؛) يعني لولم تستقرّ العادة على ثبيء من المال في مقابل العمل الحاصل من السابق 
فاذأً يرجع إلى الصلح. 

(8) الضمير فى قوله «أنّه» يرجع إلى ما يبذل. . يعنى قال بعض: : أن نَ امال المبذول في 
المقام هو أجرة مثل الزمان الذي صرف في العمل. 

(9) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الزمان المصروف للعمل. 


كتاب السبق و الرماية /أحكام الرمى خاصّة 0١‏ 


اتلك !"1 اجر مدل العده أو عصيب :نلف الما بو الا حوره الأول 11 


و شار إإيدق فول ماالهه عو أجترة من الما لا العمل. يعنى أن الح لو 
! اليد اال :عيب بين اناس أي ابل التق لبان الى سداد 
اماس وال زوع اقول كرح رابو ابيا لجنا عرها دار لزب 
فى قوله «ما يبدل لذلك العمل. ..إل». يعنى أن القول بذلك أجود عند 
الشارح كَل . 
كا أقول: وجه كونه أجود من الثانى هو أن الاستشهاد بغصب الحبٌ لتضمين 
الذاضب احرة مدل اللو لس ينا لأ قاصيه المدة لامضين أ عبر نيال 
بالنسبة إلى عمله و لا بالنسبة إلى المدّة. بل غاصب الحرٌ إنما يكون عاصياً. و 
بعبارة أخرى:إنَ غصب الحرّ يس كغصب المملوك فاليس فيه إلا الحكم 
التكليق و هو الحرمة لا الوضعيّ. أي ضمان أجرة مثل الحرّ تلك المدّة. 


عد عاد عله 





كتاب الجعالة7" 


(و هي) لغْةً!"' مال يجعل على فعل, وشرعاً (صيغة ثمرتها تحصيل 


كتاب الجعالة 
تعريف الجعالة 
)١(‏ الجعالة ‏ بالفتح : أجر العامل و ما يجعل للغازي إذا غزا عن آخر بجعل, ج 
جعائل (أقرب الموارد). 
الجعالة ‏ بتثليث الجير ‏ والجعيلة. ج جعائل: أجر العامل؛ مايعطى للمحارب 
إذا حارب (المنجد). 
(1) الجعالة _بتثليث الجيم -فى اللغة اسم مال يجعل على فعل عمل. 
من حواثى الكتاب: الجعالة في اللغة ما يجعل للإنسان على شىء ئمّا يفعله, و 
كذلك الجدل واجعيلة. و أمّا فى الشرع فصورة عقد الجعالة أن يقول: من رد 
عبدي الآبق, أو خاط لي ثوبأ أو دابتي الضالة, أو.من قضى لى الحاجة المعيّنة, 
و بالجملة كل عمل تحلّل مقصود فله كذا.و هي جائزة و لانعلم فيه خلافاً و 
مدرك شرعليّتها الكتاب والسئّة. قال تعالى: «و لمن جاء به حمل بعير و أنا به 
زعبم »؛, والروايات من طرق العامّة والخاصّة كثيرة, مثل ما عن الصادق لا 


المنفعة بعوض "١‏ مع عدم اشتراط العلم فيهما!") أي في العمل 
والعوضء كمن رد" عبدي فله نصفه مع الجهالة به! !و بمكانه. و 
هذا" شور عن التحارة عن تعصيل منتققة معتلة لأن انين نا 
شرط في الإجارة. وكذاعوضها!". أمَا عدم اشتراط العلم بالعمل هنا(8) 


حيث سئل عن جعل الآبق والضالة. فقال: لابأس, و عندقَة: إن النى يله 
ا ور لان م ا الل ل ا د 
دنانير إلى غير ذلك. و لأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك. فإنّ العمل قد يكون بحهو لا 
كردٌ الآبق والضالة و نحو ذلك فلايمكن عقد الاجارة فيه والحاجة داعية إلى 
ردهمء و قل أذ بوجد متبرع به فدعت الحاجة والضرورة إلى إباحة بذل 
الجعل فيه مع جهالة العمل, لأنْها غير لازمة. بخلاف البجاية فائها لما كانت 


لازمة افتقرت إلى تقدير مدّة معيّنة مضبوطة....إلح (ملخّص التذكرة). 
ا م و يي 

؟) الضمير فى قوله «فيه|» يرجع إلى المنفعة والعوض. يعني لايشترط العلم 

بالعدن #0 بالفوضل إن المجعالة. 


() أي كقول الجاعل: من ردّ عبدي... إلخ. 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العبد. و كذا في قوله «بمكانه». 

(5) المشار إليه فى قوله «بهذا» هو الجهالة بالعمل والعوض. يعني بجهالتهما تتميز 
الجعالة عن الااجارة. 

(1) فان تعيين العمل والمنفعة : شرط فى عقد الاإجارة. 

(0) أي وكذا ا 0 شرط فى عقد الاجارة. 

(4) المشار إليه في قوله «هنا» هو الجعالة. يعني أن عدم اشقراط العلم بالعمل في 
الجعالة موضع وفاق بين الفقهاء. 


كتاب الجعالة /تعريفها 010" 


فموضع وفاق. و أمّا العوض ١١‏ ففيه خلاف يأتي تحقيقه. 

(و يجوز(" على كلّ عمل محلل مقصود) للعقلاء (غير واجب على 
العامل), فلايصم!' على الأعمال المحرّمة كالزناء ولا على!؟ .ما 
لاغاية له معتدًاً بها عقلاً. كندف!" ماء البثرء و الذهاب'' ليلاً إلى بعض 
المواضع الخطيرة, و نحوهما!"' ممّا يقصده العابثون. نعم, لو كان الغرض 
به(" التمرّن على الشجاعة و إضعاف ١!‏ الوهم و نحوه من الأغراض 


)١(‏ يعني أمّا اشتراط العلم بالعوض في الجعالة فورد خلاف بين الفقهاء. و سيأقي 
التحقيق فيه 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى عقد الجعالة. يعنى يجوز الجعالة على كل عمل فيه هذه 
الشروط: 1 
أ:كونه عملاً حلالاً. 
ب: كونه فجل مقضيو د | العولة. 
ج:كونه غير واجب على العامل. 

(؟) أى فلايصمٌ الجعالة على الأعمال الحرّمة. 

(؛) قد احترز من هذا بقوله «مقصود للعقلاء». يعنى لاايصح الجعالة على عمل 
لاغاية له و لا فائدة فيه معتدٌ ها عند العقلاء. 

(0) أي كنزح جميع ماء البئر فى صورة عدم الفائدة فيه. 

(7) بفتح الذال. هذا مثال ثان لعمل لاغاية له عند العقلاء. 

(1) الضمير في قوله «نحوهما» يرجع إلى المثالين المذكورين من نزح ماء البثر 
والذهاب ليلا إلى الأمكنة الخطيرة. 

(8) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الذهاب. 

(1) بالنصب, خبر كان. يعني لو كان الغرض به تضعيف الوهم فلا مانع منه. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


المقصودة للعقلاء صح, و كذا لايصحٌ على الواجب عليه كالصلاة١".‏ 
(و لايفتقر' '' إلى قبول) لفظيّء بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء 
0 (و لا إلى مخاطبة 0000 معيّن . اد قال!*: من رد عبدي, أو 
خاط ثوبي) بصيغة العموم''' (فله كذا صّ(", أو فله مال؛ أو شيء).؛ و 
تحوهنا “امن النوض المجهول ((ضح ا" إة ادلم بالفوض غير شيرظ 
في تحقق الجعالة و إِنّما هو( ١١‏ شرط في تشخّصه و تعيّنه. فإن أراد(١")‏ 
ذلك( السسعييق تمد كر فيه !"او قتسدوة وال ا 


)١(‏ فلايصصٌ الجعالة على إقامة الصلاة الواجبة على العامل. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى عقد الجعالة. يعني أَنّه لايحتاج إلى قبول لفظئ. 

(:) أي لايحتاج عقد الجعالة إلى خطاب شخص معين. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى الجاعل. 

(1) فإنّ كلمة «من» الشرطيّة من ألفاظ العموم. 

(/) هذا جواب لقوله «فلو قال». 

(8) أي و نحوالمال والشيء. 

(9) يعنى صم أيضاً و لايقدح كون العوض بحهولا. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله«إنما هو» يرجع إلى العلم بالعوضء. والضميران فى.قوليه: 
«تشخّصه» و «تعيّنه» يرجعان إلى العوض. يعنى أن العلم بالعوض ليس 
شرطاً. نعم. هو شرط في كون العقد جعالة وكونه متشخصا. 

)1١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الجاعل. 

(؟١)الضميران‏ ف قولبه «جنسه» و«قدره» يرجعان إلى العوض. 


كتاب الجعالة /تعريفها 1» 


او ولي الوم يوه ابا اع" 
و يشكل!' بأنَّ ثبوت أجرة المثل لاتقتضي صحّة العقد. بل هى!*) 
ظاهرة في فساده. وإِنّما أوجبها'' الأمر بعمل له أجرة عادةّ كما لو 


ص 


الشدعاء "وال كن غوضا إلا أن يقال: إن مثل ذلك(" يعد جعالة 
أيضاً. فإنّها لاتنحصر في لفظ. و يرشد إليه!" اتفاقهم على الحكم مسن 
غير تعرّض للبطلان!:". 

و فيه١٠"‏ أن الجعالة مستلزمة لجعل شيء. فإذا لم يذكره لايتحقق 


)١(‏ أي إن لم يذكر جنس العوض أصلاً. 

)١(‏ يعنى إن ذكر العوض و لم يعيّنه. 

قاذ ل بذك المتاعل القوعى أو متسس و فد ردوروة القادل "انعد عاك قت 
له اجرة المثل. 

(؛) أي يشكل الحكم بثبوت أجرة المثل في صورة عدم ذكر العوض أو جنسه. 
بأركنوات أجرة المثل دل عن كماد الم ظاعر ا لعل عيكنه. 

(5) الضمير في قوله «بل هي» يرجع إلى أجرة المثل؛ و في «فساده» يرجع إى العقد. 

لفق إن أوجنب أجرة المعل أمن الحاغل يعمل له أجرة الكل عاد 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الجاعل, و ضمير المفعول يرجع إلى العمل. 

() المشار إليه في قوله «ذلك» هو الأمر بعمل له أجرة المثل عادة. يعني إلا أن 
تقال ] لامر دل له اجر عاذ ايشا بف جفالة. 

(1) أي يرشد إلى القول المذكور إجماع الفقهاء على الحكم بثبوت أجرة المثل. 

(١٠)اى‏ لم يتعرّضوا لبطلان عقد الجعالة. 

)1١(‏ يعنى أن القول بعد ذلك جعالة مشكلء لاستلزام الجعالة جعل العوضء فكيف 
يصدق عليه الجعالة مع عدم ذكر الجعل. 


5 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


مفهومها وإن ترب عليها العوض'". 

وقيل: إن ن كانت الجهالة''' لاتمنع من التسليم لزم بالعمل العوض 
المق اله اجر المثل. كمن!؛) ردّ عبدي فله نصفه. فردّه من 
لايعرفه!" و لابأس به١").‏ و على هذا!"' فيصم جعله صبرة”) مشاهدة 
مجهولة المقدار. و حصّة!'' من نماء شجر على عمله. و زرع كذلك١ "١‏ 


ونحوها. 


)١(‏ المراد من «العوض» هو أجرة المثل. 

(؟) أي الجهالة بما جعله الجاعل عوضاً للجعالة. 

(*) يعنى في صورة عدم منع الجهالة من تسليم العوض نزم العمل بالعوض ال معين. 

(:) هذا مثال عدم منع الجهالة من تسليم العوض. فإن العوض في قول الجاعل: 
«من رد عبدى فله نصفه» بحهول, لعدم مشاهدة العامل العبدَ قبل إباقه, وال حال 
أن هذاالجهل لابمنع من التسليم بعد رد العبد. بخلاف قوله: «فله ثشىء أو مال». 

(5) الضمير فى قوله «لاايعرفه» يرجع إلى العبد. 

(1) أي لابأس بالقول بالتفصيل المذكور. 

(0) أي على القول المذكور يصمٌ جعل العوض صبِرة مشاهدة بجهولة. 

(8) الصّبرة بالضمّ : ماجمع من الطعام بلا كيل و لاوزن بعضه فوق بعض و 
يقال: ان صّبرة, حملة بلاكيل و لا وزن (المنجد). 

(1) مفعول ثان لقوله «جعله». يعني فعلى القول المذكور يصمٌ جعل العوض حصّة 
ون افع ل بنقان ل غدل العاملء والفال ا الفاء أيضاً بجهول؛ لكن لايمنع 
الجول ف اعبار ' 

)٠١(‏ المشار إليه في قوله «كذلك» هو قوله «على عمله». يعني يصمح جعل الآجرة 
حصّة من ررع على عمله. 


كتاب الجعالة /تعر يفها 05 


والفوق ته" وحين الى عو المال سقو لثنهها' "على القتليل 
والكثير المفضى إلى التنازع'' والتجاذب فلم يصمح على هذا الوجه. 
بخلاف ما لايمنع من التسليو قاله!؟! أمر .واد لايقبل الاشتلاف» د 
فسحكاه لتقشخضه لانقبل السعدة:و قيو له(" للاختلاق قيفمة 
بالزيادة و النقصان قد قدم عليه العامل كيف كان'١'.‏ و يمكن التبرّع به(" 
فإذا قدم على العوض الخاصٌ انتفى الغرر أنه(" معيّن في حدٌّ ذاته. 


)١(‏ الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى ما لايمنع الجهالة من تسليمه. 

)١(‏ الضمير في قوله «مقولّها» يرجع إلى الشيء والمال. و هذا خبر قوله 
«والفرق». يعني أن الفرق بين ما لايمنع الجهل من تسليمه و بين المال والشيء 
الجهولين هو أن الشيء والمال يطلق على القليل والكثير إطلاقاً يوجب التنازع 
بين العامل والجاعل؛ يخلاف ما لايمنع من تسليمه؛ فإِنّه ئىء واحد لايوجب 

(") أي التنازع والتجاذب بين العامل والجاعل. 

(؛) الضمير فى قوله «فإنه» يرجع إلى «ما» الموصولة, و قوله «مسّاه» مبتدأء خبره 
قوله «لايقبل». و ضمير الفاعل فيه يرجع إلى مسمّى ما لايمنع من التسلم. 

(5) هذا إشارة إلى دفع توهم أن الاختلاف يحصل فما لايمنع من التسليم أيضاً من 
حيث الزيادة في القيمة والنقصان فيهاء فدفعه بقوله «قد قدم...إلخ». 

(1) أي قد قدم العامل على ما لايمنع الجهل من تسليمه كيف كان من حيث قيمته 


اك 2 نتضانا. 
(0) أي يمكن أن يتبرّع العامل بالعمل؛ بأن يقدم عليه يّاناً فكيف لو أقدم على 
العوض القليل قيمة. 


(8) الضميران قْ قوليه ««دلانه» و«احد ذاته» يرجعان إلى العوض الخاص. 


(و يشترط في الجاعل الكمال) بالبلوغ. والعقل''", (و عدم 
الحج :)١‏ لكنه!" باذل المال فيعتبر رفع الحجر عنه. بخلاف العامل, 


فإنه سحو الجعل وان كار ن صبيّاً مميّزاً بغير إذن وليّها ؛'. و فى غير 
ا “: من وقوع "١‏ العمل المبذول عليه, و من!"" 


(ولو عيّن!8) الجعالة لواحد و رد غيره فهوا؟! متيرع) بالعمل. (لا 


شروط الجعالة 

)١(‏ فلايجوز الجعالة من الصبى والمجنون. 

(1) أي يشترط فى الجاعل أن لايكون ممنوعأ من التصرّف في أمواله للفلس أو 
السفه. 1 ْ 

() الضميران فى قوليه «لأنه» و «عنه» يرجعان إلى الجاعل. 

(؛) فإنٌ العامل لايشترط فيه البلوغ, بل يجوز كونه صبيّاًمميزاً بلا إذن من وليّه. 

(0) مبتدأ مؤخّر, خبره قوله «فى غير المميز». 

(5هذا ولا سهواة كون الما من الصبى المميّز والمجنون و هو أن العمل الممذول 
عليه شىء يقع منهما فيجوز. 

(0) هذا دليل عدم كون العامل صبِيّا غير مز وحنوناً وهو أن القصد لايحصل منهما. 


أحكام الجعالة 
(8) فاعله الضمير العائد إلى الجاعل. يعني لو عيّن الجاعل الجعالة لشخص معين, 
مثل أن يقول: «لو ردٌ زيد عبدى فله نصفه» فردّه عمرو فلا عوض له. 
(5) أي الغير يكون فى عمله متبرّعاً. فلا شبيء له. 


كتاب الجعالة /أحكامها 5 


شيء له) للمتبردع(١.‏ و لا للمعيّن, لعدم الفعل!". 

(ولو شارك!' المعيّن فإن قصد التبرّع عليه!؟' فالجميع للمعيّن). 
لوقوع الفعل بأجمعه له'*. (و إِلا) يقصد" التبرّع عليه بأن أطلقء أو 
قصد العمل لنفسهء أو التبرّع على المالك (فالنصف) للمعيّن خاصّة, 
لحصوله!" بفعلين أحدهما!" مجعول له, و الآخر متبرّع. فيستحق 
التضفةناء على قسمة العوضن :على الرؤوسى 3 

والأقوى بسطه'''' على عملهماء فيستحقّ المعيّن بنسبة عمله. 


)١(‏ أي لايستحقِّ المتبرّع العوض, و لا الذي عيّنه الجاعل. 

(1) يعنى لم نصدر الفعل من الذي تُعُين. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الغير. 

(؛) أي لو قصد الغيرٌ التبرّع على المعين اختصٌ جميع العوض بالمعين. 

(5) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المعين. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الغير. والضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المعين. 
يعني لو لم يقصد الغيرٌ التبرّع على المعين بل أطلق, أو قصد العمل لنفسه, أو قصد 
التبرّع على المالك فإذاً يستحقّ المعيّن نصف العوض الجعول و لا شىء للغير. 

الأأأى لصيل العمل سل من الشخصين: ْ 

(8) أي أحد الفعلين جعل له العوض و الآخر متبرّع. 

(1) يعني استحقاق المعين لنصف العوض في الفرض المذكور مبنى على التقسيم على 
الرؤوس فى مقابل القول بالتقسيم على نسبة العمل. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «بسطه» يرجع إلى العوضء و الضمير في قوله «عملهما» يرجع 
إلى المعين و غير المعين. 


قصر"' عن النصف أم زاد. و هو(" خيرة المصبّف في الدروس و 
تله" شالق عمل معه المالك. (و لاشيء للمتبردع!؟). 

(و تجوز الجعالة من الأجنبت!”) فيلزمه المال. دون المالك إن لم 
يأمره(١'‏ به ولو جعله!" من مال المالك بغير إذنه فهو فضوليٌ. 

(و يجب عليه) أي على الجاعل مطلقاً!* (الجعل!' مع العمل 
المشروط) حيف حوته “كلوقه ذكريوله: 


(و هي" جائزة من طرف العامل مطلقاً!"") قبل التلبّس بالعمل و 


)١(‏ يعنى يمكن قصور عمله عن نصف العوض و يمكن زيادته عنه. 

)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى بسط العوض على عملهما. 

(؟) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى المتبرع. يعنى مثل المتبرع ما لو عمل شخص 
المالك مع العامل المعين. فيستحق المعين النصف. 

(؛) أي لايُعطى المتبرّع شيئا من العوض في مقابل ما عمل. 

(0)كما إذا قال الأجبى: «من رد عبد زيد فله عل كذا من المال». 

(1) ضمير الفاعل يرجع إلى المالك, و ضمير المفعول يرجع إلى الأجني. 

() أي لو جعل الأجنى' العوض من مال المالك من دون إذنه فهو فضولى. 

(8) سواء كان الجاعل هو المالك أو الأجنى. 

(9) الجعل بضم اجيم و سكون العين بمعنى العوض. 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى العوض. يعنى أنه إذا عمل العامل يجب على عهدة 
الجاعل العوض الذي عيّنه. 

)1١(‏ أي إن لم يعيّن الجاعل العوض فيجب عليه بدل الجعل و هو أجرة المثل. 

(؟1) أي الجعالة من العقود الجائزة من طرف العامل. 

(1) أي قبل التلّّس أم بعده. 


كتاب الجعالة /أحكامها ها 


بعده. فله الرجوع متى شاءء و لايستحقّ شيئاً لما حصل منه من العمل 
يد ال 

(و أما الجاعز ١‏ فها2:ة )امن :طرف (قبل التلسين) بالعمل::(و آم 
بعده!؟' فجائزة بالنسبة إلى ما بقى من العمل). فإذا فسخ فيه انتفى عنه 
دمن القوضن :آنا النامي "افقليه احريه )ويا فى الحققة 
لايخرج عن كونها جائزة من قبله مطلقا”"'. فإنّ المراد بالعقد الجائز, أو 
الإيقاع ما يصحّ فسخه لمن جاز من طرفه!*, و ثبوت العوض لاينافي 
جوازه!". كما أنها بعد تمام العمل يلزمها جميع العوض. مع أنها(:'' من 


)١(‏ أي لايستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا رجع قبل تمام العمل. 
(1) سواء كان العمل مثل الخياطة أو مثل رد العبد. و سواء كان الفسخ بالموت أو 
غره (حاشية سلطان العلماء ). 


(*) يعنى أن الجعالة بالنسبة إلى الجاعل جائزة قبل تلبّس العامل بالعمل. 

40 الشمين فى قوله«وبعده» يربع إل لتقيس .يفك أ المجنالة بالنسية إل المخاكيل 
بعد تلبّس العامل بالعمل جائزة بالنسبة إلى مابق من العمل. 

(5) أي ما بالنسبة إلى العمل الماضي فيجب على الجاعل أجرته. 

0 عار ادق قولة وعد اهو الترضن الرايمي فيه اجر الفدل ا لاشى خبل 
لجاعل. يعني أن ذلك الفرض من الجعالة لامخرج عن كونها جائزء مطلقاً. 

(10) أي قبل التلبّس بالعمل و بعده. 

(4) الضمير في قوله «طرفه» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(4) أي ثبوت العوض بالنسبة إلى ما مضى من العمل لاينافي جوازه. 

)٠١(‏ يعنى كما أنّ العمل إذا تم وجب على عهدة الجاعل تمام العوض مع كون الجعالة 
من ااعقود الجائزة. 


اف الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


العقود الجائزة, و كذا الوكالة!'' بجعل بعد تمام العمل. 

و استحقاق الجعل لايخرجها!'' عن كونها عقداً جائزاً. فينبغي أن 
نقال: انها جائة مطل لكن إذا كان الفسخ من المالك ىن عابر 
بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمّى !! على الأقوى!*. و قيل: أجرة 
معله(١).‏ 

و ربّما أشكل ذلك”" فيما لوكانت7 على رد ضالة مثلاً ثم فسن !4 
وقد صارت''' بيده. فإنّه لايكاد يتحقّق للفسخ معنى حينئذ!١",‏ إذ 


)١(‏ فإنّ الوكالة أيضأ توجب وجوب الجعل على الموكّل فيها بعد تمام العمل» مع 
كونها من العقود الجائزة. 

(1) الضمير فى قوليه ددبخرجها» و «كونها» يرجع إلى الجعالة, و كذا في «إِنها». 

() أي من جانب العامل والجاعل. 

(غ) ف فيستحقٌ العامل عند فسخ الجاعل بعد فعل مقدار من العمل أجرته بالنسبة 
إلى الأجرة المسماة من الجاعل. 

(0) أي الأقوى ثبوت الأجرة بالنسبة إلى المسمّى. 

17) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى العمل. 

(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو جواز فسخ الجاعل مطلقاً. يعننى يشكل القول 
مجواز الفسخ في صورة كون الجعالة على رد ضالة بعد صيرورة الضالة بيد 
العاها» 

(8) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الجعالة. 

(9) فاعله الضمبر العائد إلى الجاعل. 

)٠١(‏ أي وقد صارت الضالّة بيدالعامل. والضمير في قوله «بيده» يرجع إلى العامل. 

. أي حين صيرورة الضالة بيد العامل.‎ )1١( 


كتاب الجعالة /أحكامها 71 


لايجوز له ١١‏ تركهاء بل يجب تسليمها!" إلى المالك. أو من يقوم مقامه. 
فلايتحقق فائدة للفسخ حينئذ' ". 

و يمكن دفعه!' بأنّ فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض لد" 
على هذا!'' التقدير» بل يستحقّ لما سبق بنسبته. و يبقى له(" فيما بعد 
ذلك أجرة المكل على نا بعمله الى أن يضيلمه!6 انالك وهو !"ا حفظء 
غندههم و اتخوه ]ذ أبعي عليه عيثز ١”‏ رده على المالك» 0 


)١(‏ أي لايجوز للعامل ترك الضالّة. والضمير فى قوله «تركها» يرجع إلى الضالة. 

)١(‏ أي يجب على العامل تسل الضالة إلى شخص المالك, أو من يقوم مقامه مثل 
الوكيل والولى” 

(") أي لاتوجد فائدة للفسخ بعد صيرورة الضالة بيد العامل. 

(؛) أي يمكن دفع الإشكال المذكور بأنّ فائدة الفسخ بعد صيرورة الضالة في يد 
العامل هي عدم سلامة جميع العوض للعامل؛ بل يجب على المالى على قدر 
العمل المأ به قبل الفسخ. 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العامل. 

)03 ل اك ان سر الاي اك 

() أى يق للعامل بالقسنية لمان يمن العمل اجرزة المقل: 

40 ان عر ل القمل لد أي به العامل حق يتسآمالماعل الضالة. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني ي أن ما يعمله العامل 
مدعا رورة الك لقيو ره عمجلل لخاد و جود و ليجب على العامل 
حملها إلى الجاعل حت يتسلمها. 

)٠١(‏ حين صيرورة الضالة بيد العامل و قد فسخ المالى. والضمير في قوله «ردّه» 
يرجم إلى الضالة والتذكير باعتبار كونها عبدا. 


73 الجواهر الفخريّة ١ج‏ 6 


بل تمكينه!'' منه إن كان قد علم!'' بوصوله إلى يدهء وإن لم يعلم وجب 
إعلامه. 

ات الوا فيها!'' قبل العمل أو في أثنائه (و لم يعلم العامل 
دوه هحقل كفل لفقل قله! كمال الأخرة امو لويهك !8 فى الانناء 
فله بنسبة ما سلف قبل العلم, و ينبغي أن يراد بالعله! "ما يثبت به ذلك 
شرعاً. ليشمل'" السماع من المالك, والشياع المفيد للعلم. و 
خبرالعد لين لا الواحدأ”اوإن حكم به!"'! في عزل الوكالة بنصّ خاص. 


)١(‏ أي بيجب على العامل تمكين المالك من الضالة في صورة علم المالك بصيرورتها 
بيد العامل. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى المالك. والضمير في «وصوله» يرجع إلى الضالة. و في 
قوله «يده» يرجع إلى العامل؛ و الضمير فى «إعلامه» يرجع إلى المالى. 

() الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى الجعالة, و في «أثنائه» يرجع إلى العمل. يعني 
لو رجع الجاعل فى الجعالة قبل أخذ العامل في العمل, .أو فى أثناء عمله و لم يعلم 
العامل بالرجوع حيٌّ أكمل العمل فهو يستحقّ تام الأجرة المذكورة. 

(؛) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى العامل. 

)0 ) فاعله الضمير العائد إلى العامل و الضمير في قوله «فله» أيضاً يرجع إلى العامل. 

)03 ) أي المراد من العلم في قوله «و لم يعلم» ليس هو العلم الذي لايحتمل الخلاف. 
بل الذى يثبت به رجوع الجاعل شرعاً 

)١‏ فالعلم فى المقام يشمل الأمثلة المذكورة. 

(8) أي لايشمل العلم خبر الواحد. 

(5) أي يحكم بخبر الواحد في عزل الوكيل بسبب نص خاصٌ وارد في خصوص 


هوه 


كتاب الجعالة /أحكامها 4" 


(ولو أوقع المالك صيغتين7") للجعالة مختلفتين في مقدار 
العوض'". أو في بعض'!" أوصافها (عمل بالأخيرة!؟ إذا سمعهما) 


+ الوكالة, فلايشمل فسخ الجعالة. والنصٌ منقول فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن علي بن الحسين بإسناده. عن هشام بن سالم. عن أبى عبداشه ليه في 
رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين, فقام 
الوكيل فخرج لامضاء الأمر فقال: اشهدوا 5 قد عزلت فلاناً عن الوكالة, 
فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإن الامر واقع 
ماض عليها اماه الوكيل؛ كره الموكل أم رضي. قلت: فإِنّ الؤكيل أمضى 
الأمر قبل أن يعلم (أن يعزل -خ ل) العزل؛ أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة 
فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم. قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضى الاأمر, ” 
ذهب حقٌ أمضاه لم يكن ذلك بشىء؟ قال: نعم, إِنّ الوكيل إذا وكّل ثم قاء عن 
القند قأمروتماض :بو الوكالة تان سوق ملقه الفز ل عق ال كنا له يقةة 
ببلغه, أو يشافه لجان دخ ل) بالعزل عن الوكالة (الوسائل؛ ج ٠‏ ص 78 ب ١‏ من 
كتاب الوكالة ح .)١‏ 

أقول: الرواية تدلَ على كفاية خبر العادل الواحد في عزل الوكيل. 

)١(‏ كما إذا قال الجاعل أولاً. «من رد عبدى فله ثلثه» ثم قال: «فله نصفه». 

(؟)كما إذا قال: «من ردّ عبدي فله ألف درهم» ثم قال: «خمسة آلاف درهم» فإذاً 
يعمل بالأخيرة لو سمعه العامل. 

(؟) بمعنى أن يوقع الجاعل صيغتين مختلفتين في بعض أوصاف العوض. مثل ما إذا 
قال: «من رد عبدى فله ألف دينار عراق» كم قال: «من رد عبدى فله ألف 
دينار شاميّ». 

كا اف عمل الحادل بلصو رآ خيرها :مين 


العامل؛ لأنّ الجعالة جائزة. والنانية رجوع عن الأولى0". .سو 
زادت'' أم نقصت (و إلآ) يسمعهماء (فالمعتبر ما سمع) ا 5 
والأخيرة. ولو سمع الثانية بعد الشروع في العمل !؛! فله من الأولى 
بنسبة ما عمل إلى الجميع, و من الثانية بدسبة الباقى. 

(وإنما يستحق!” الجعل على الردَ بتسليم المردود) إلى مالكه ١7‏ مع 
الإطلاق؛ أو التصريح بالجّعل على إيصاله إلى يده. (فلو جاء به'" إلى 
باب منزل المالك فهرب فلا شيء للعامل). لعدم إتمامه العمل! الذي 
هو شرط الاستحقاق. 


)١(‏ فكأنّ الجاعل رجع عن الجعالة الأولى بذكر الثانية. 

)1١(‏ فاعله ضمير المؤنَث العائد إلى الثانية. و كذا فاعل قوله «أم نقصت». 

(*) أي من الجعالة الأولى أو الجعالة الثانية. 

(؛) أي بعد الشروع فى العمل بق مقتضى الجعالة الأولى سمع الجعالة الثانية. 

(8)قاعلة الشبير العاتد ال العامل ربمق أن العاقل لاتستعة الشوض إلااخرد 
الضالة إلى الجاعل إذا أطلق أو 2 بالجعل على الايصال إلى يده. 

() الضمير في «مالكه» و «إيصاله» يرجع إلى المردود و في «يده» يرجع إلى المالك. 

(0) أي لو رد العامل إلى باب منزل المالك فهرب المردود فلا شيء للعامل. 

(4) فإنّ العمل لايتم إلا بالإيصال إلى يد المالك, و لايكفي الاإيصال إلى باب منزله. 

(5) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الطرب. :امهل سرت المردوة اينات 
منزل المالك موت المردود قبل الوصول إلى يد المالك في عدم استحقاق العامل 
شيئاً من العوض. 


كتاب الجعالة /أحكامها 0/١‏ 


لو انك 0 قبل وصوله إلى 000 وإن كان بداره. مسع احتمال 
الاستحقاق هنا!". لأنّ المانع'' من قبل الله تعالى: لا من قبل العامل, 
ولو كان الجّعل على إيصاله إلى البلد!*. أو إلى منزل المالك استحقّ 


الجميع بالامتثال. 


(ولاستحق الأجرة الآ يذل التناعل ")أي انض عاثة الرد: نمنواء 
كان مع بذل عوض أم لا. (فلو رد بغيره(" كان متبرّعاً) لاعوض له 
لل وكذا لوا" رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرّعءأو 
بقصدا''' يغاير ما بذله المالك جنساًء أو وصفاًء ولو رد" بنيّة العوض 


)١(‏ فاعله الضميرالعائد إلى المردود, والضمير في«وصوله» أيضاً يرجع إلى المردود. 

(1) الضميران في قوليه «يده» و «بداره» يرجعان إلى المالك. 

(9) المشار إليه في قوله «هنا» هو موت المردود قبل الوصول إلى يد المالك. 

(؛غ) والمراد من «المانع» هو موت المردود. 

(0)كا إذا قال لايل «من رد عبدي إلى بلدي أو إلى منزلى فله كذا» فردّه إلمهما 
فإذاً يستحقّ العامل جميع العوض بسبب امتثاله لما أمره. 

(1) أي بإقدام الجاعل على الجعالة. 

(0) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى البذل. 

(8) سواء كان العامل قصد التبرّع أم لا. 

(1) أي و كذا لايستحقّ العوض من لم يسمع الجعالة من الجاعل و أقدم على الردٌ 
تبرعاً. 

)٠١(‏ أي قصد من لم يسمع بالجعالة عوضأً غير ما عيّنه الجاعل. 

(١١)فاعله‏ الضمير العائد إلى العامل. يعنى لو رد العامل بقصد العوض بغير التعيين 
وكان من يدخل في عموم الصيغة ففي استحقاقه للعوض قولان. 


فف الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


مطلقاً'' وكان ممّن يدخل في عموم!'" الصيغة, أو إطلاتها!'" ففى 
الشحقاقه! ' قولان مشاه ندل "ا على الحدل مطايقا لصدوزه من 
المالك على وجه يشمله, و أنه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرّع و 
قد وقع بإذن الجاعلء فقد وُجد المقنضي'". والمانع ليس إلا عدم 
علمه!" بصدور الجُعلء و مثله يشكٌ فى مانعيّته. لعدم الدليل عليه( 
فيعمل المقتضي عتطلة "لو ال بالنسبة إلى اعتقاده متبرّع. إذ 


[الأشواء ها زر عا قفد العايل 1 عثنه لماعل تيا أرروصناء آم ل 

(؟) عموم الصيغة في صورة استعمال لفظ عام فبها مثل قوله: «كل من رد 
عبدي... إلخ»؛ فإنّ لفظ «كل» من ألفاظ العموم. 

() أي إطلاق الصيغة كقوله: «من ردّ عبدي فله كذا». 

(4) أي ففي استحقاق العامل المذكور للعوض قولان. 

)هذا وليل القول يا تفحتاى العامل المذكون للعوض .يو هنو أن عمل العتامل 
محترم مع عدم قصده التبرّع, فلايخلو من العوض. وأيضا أنّ العامل فعل متعلّق 
الجعالة بحجيث يطابق ما صدر من الجاعل من حيث عموم الصيغة. 

(1) والمقتضى هو صدور الفعل مطابقاً لا ضدرهن المالك. 

(0) أي المانع المتوهّم هو عدم علم العامل بصدور الجعل من الجاعل. و مثل هذا 
لا يتعين كوه مانعا. 

(8) أي لا دليل على كون عدم العلم مانعا من استحقاق العامل للعوض. 

(9) فإذا كان المقتضي موجوداً وم يوجد المانع عمل المقتضى عمله. 

)٠١(‏ هذا دليل القول بعدم استحقاق العامل في الفرض للعوض. و هو أنه بالنسبة 
إلى اعتقاده متبرع. 
الضمير في «أَنّهه يرجع إلى العامل في الفرض, و كذا الضمير في قوله «اعتقاده». 


كتاب الجعالة /أحكامها 1/1 


لاعبرة ا من دون جَعل المالك, و عدءة("ا سماعه 62 فوة 


عدين ا عقن 


و فصّل ثالث !“ا ففرّق بين من رد كذلك 7" عالماً بن العمل بدون 
الجُعل تدع( وإن قصد العامل العوض. و بين غيره7", لأن الأول 87 


)١1(‏ أي لا اعتبار بقصد العامل حيث لم يقصد بفعله التبرع. 

(1) هذا مبتداء خبره قوله «فى قوّة...إلخ». 

(*) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الجعل. يعنى أن عدم سماع العامل جعل 
الجاعل يكون فى قوّة عدم الجعل عند العامل. 
والضمير في قوله «عنده» يرجع إلى العامل. 

(4) أي القول الثالث في رد العامل بغير استدعاء من الجاعل أو من دون سماع 
للخفالة اى تققد هنا ذا يبذله الجاعل مع كونه داخلاً في عموم الصيغة أو 
إطلاقها هو التفصيل المذكور. 

8 فى المسألة أقوال ثلاثة: 
أن معيقاى لقان الموق مانا" 
ب: عدم استحقاقه للعوض مطلقاً. 
ج: التفصيل بين من رذ بنيّة العوض مع كونه عالماً بأ العمل بدون الجعل تبرع, 


و بين غيره. 
(5) المشار إليه فى قوله «كذلك» هو رد العامل بنيّة العوض كما تقدم. 
(1) خبر لقوله «بأنّ العمل». 


() الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى «من» الموصولة فى قوله «من رد». 
(8) المراد من «الأوّل» هو الذي يرد عالماً بن العمل بدون الجعل تبرّع. 


سك الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
متبرّع محا بخلاف العالى ". واستقرب المصتف الأوّل!", 
والتفصيل'' متّجه 


مسائل !؟) 
(كلما لم يُعيّن(* جُعل) ما لتركه”") أصلاً بأن استدعى”" الردّ و 
أطلق, أو لذكر “هيما كنا سلف افاخرة المثل) لمن عمل فضا )9١‏ 


)١(‏ وهوالدى لايعلم أن العمل بدون الجعل تبرّع. 

)١(‏ أي استقرب المصنّفطْقُهُ القول الأوّل من الأقوال الثلاثة المذكورة. و هو 
امكسناى كالبل للعر طن طلقا لاتقل ظ 

(؟) و هو القول الثالث.يعنىي أنّ التفصيل بين من رد كذلك عالاً بأنّ العمل بدون 
الجعل تبراع, و بين غبره متجه عند الشارح كَل . 


مسائل فى الجعالة 
(غ) خبر عدا مقدرء و هو «هذه» أو 05 
(0) بصيغة اليجهول. يعنى كلّ جعالة لم يعيّن الجاعل العوض فيها تجب عليه أجرة 
0 العمل الذي صدر عن العامل. 
(1) هذا تفصيل عدم تعيين الجعل بأنْه على قسمين: 
أ: ترك الجاعل ذكر العوض أصلاً. 
ب: ذكر الجعل مهما كا تقدم. 
() فاعله الضمير العائد إلى الجاعل, و كذا فاعل قوله «أطلق». 
(6) الضمير فى قوله «لذكره» يرجع إلى المجعل. 
(9) أي لمن عمل مقتضى الاستدعاء. 


كتاب الجعالة /مسائل ا" 


سامعاً للصيغة غير متبّع بالعملء إل أن يصرّح بالاستدعاء مجّاناً فلا 


)١( 2.‏ 
سى ء 


ْ وقيل لاحر ةمع إطلاى 1" الااتشدعا ودر الأول جود نعم لو كان 
الغمل مها ال احوة له(" تعاوة لقلمةةقلاشىء للعامل: كهرن !1 اهن غيرة 
عمل من غير ايك "اله اح ا ذا ناليد 0 الى 
فيه!"' مالكه إليه (فدينار'*. و في 507 غيره): 000 


)١(‏ يعنى في صورة تصريم الجاعل بكون الاستدعاء جماناً. فلايكون للعامل شيء 
من العوض. 

(؟) أي في صورة إطلاق استدعاء الجاعل: والمراد من «الأوّل» ثبوت أجرة المثل. 

(*) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة و كذا في قوله «لقلته». 

(4) تنظير لما إذا كان العمل ثمّا لا أجرة له عادة في صورة عدم ذكر الأجرة, 
لإطلاق الأمر بالعمل. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى «من» الموصولة في قوله «كمن أمر غيره», والضمير 
في قوله «له» يرجع إلى الغير المأمور بالعمل. فنى هذا الفرض أيضاً لو كان 
العمل فا اله احرة عاد لللهاد | اجوة لكر وإنط يكت له أجرة كذلك 

بعر القامل فين 

(3) هذا اسعياء مح قولهزفاخرة المل4ة قا من ود الابق :من المصير الذذى فنيد 
مالكه إليه لم يحكم له بأجرة المثل: بل مدان - ٠‏ 

() الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المصمر, و في قوله «مالكه» يرجع إلى الآبق» و 
في قوله «إليه» يرجع إلى المالك. 

(48)اي لايجب على المالى فى الفرض إلا دينار واحد. 

(9) أي و فى رد الابق إلى المالك من غير المصر الذي فيه مالكه يحكم للعامل 


» 


ا" الجواهر الفخريّة (ج ١غ‏ 


نرو(؟أر 


ولو قيل بئبوت أجرة المثل فيه'' كغيره كان حسناً. والمراد 
بالدينار على القول به الشرعي!؟) و هوأ" المثقال الذي كانت قيمته 
عشرة دراهم. 

(وَالبع 15 أي كالآبق في الحكم المذكوو و الانفك عليه 


2 بأربعة دنانير في المشهور. 

)١(‏ فان لرده من غير المصر الذى فيه مالكه فرضين: 
أ: بأن يردّه من المصر الذي ليس فيه مالك الأبق. 
ب: بأن يردّه من غير المصر, مثل البرّ أو القرية أو غيرهما. 

(؟) قال الشارح عله فى الطامش: المستند رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي 
عبداللّه لاق قال: إن الب ىوا جعل فى جُعل البق ديناراً إذا وجد في مصيره. 
وإن وجد فى غير مصيره فأربعة دنانير. و عمل بها الأكثر من الأصحاب ءلم 
مع ضعف عظم في طريق الخبر بجماعة منهم حمّد بن ا حسن بن سمعون, و هو 
ضعيف جدّأء غال. وضّاع, و منهم عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ. و حاله 
كذلك و زيادة. و منهم سهل بن زياد, و حاله مشهورة. 

(©) أي لو قيل بثبوت أجرة المثل في رد الآبق أيضأكما في غيره كان هذا القول حسناً. 

(4) أي الدينار الشرعيئ, و هذا مرفوع على الخبريّة لقوله «والمراد». 

(0) الضمير فى قوله «و هو» برجع إلى الشرعىّ. و قد تقدم في كتاب الطهارة 
تعريف الدينار بالدرهم و تعريف الدرهم بالدينار, من أراده فليراجع. 

(3) أي فى ر ّالبعير الآبق من المصر الذي فيه مالكه دينار عر قوف | زنعة دنانان: 

(0) الضميران في قوليه «عليه» و «بخصوصه» يرجعان إلى البعير. 


كتاب الجعالة /مسائل يفف 


ااوسيوا 0 
نظو فق الفقيد اركيد""اوواية لكان © قالوية للك" فيكت الستةهو 
لمر 000 الحكم في الابق إشكال. و يقوى 
الإشكال لو قصرت قيمتهما''' عن الدينارا ""والاوعية ا وس 

عن ان شم عن المالك أقلّ الأمرين من قيمته7١",‏ والمدا. 


شرعاً. و مبنى الرواية على الغالب من زيادة!"'قيمته عن ذلك كثيراً 
لويد ل خيهاد) مسن رده د لاد أم أكثر (فرده جماعة 


)١(‏ المراد من «الشيخان» هو الشيخ المفيد والشيخ الطوسى عَيْعًا 

)0 الماع الفيطين عل الك ا اتكرري يجين عناعة ين النقياء. 

(*) يعنى يظهر من كلام المفيدي أن فى خصوص البعير رواية. 

(؛) الضمير فى قوله «لأنّه» يرجع إلى المفيد مله . 

(5) المشار إليه فى قوله «بذلك» هو الحكم المذكور. 

(1) الضمير في قوله «الحاقه» يرجع إلى البعير. يعني و فى إلحاق البعير الآبق على 
تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكالء لأنّ الحكم بذلك فى خصوص الآبق على 
خلاف ما اثفق عليه الأصحاب, فيكتؤ بالمتيقّن, و هو العبد لا البعير. 

(1) ضمير التثنية في قوله «قيمتهم|» يرجع إلى الابق و البعير. 

(6) فى صورة ردهما فى المصر الذي فيه مالكهما. 

(9) فى صورة ردهما عن غير المصر الذي فيه مالكهما. 

)٠ ١‏ أي في صورة قصور قيمتهما عن الدينار و أربعة دنانير. 

)١١(‏ أي أقل الأمرين من قيمة كل من البق والبعير و من المقدار المعيّن في الشرع. 

القالك كون فبمتي اديه عن المقدر الشرعي.. فالرواية مبنيّة عليه. 


- 


استحقّوه!'' بينهم بالسويّة!"'). ولو كان العمل غير الردّ من الأعمال 
التي يمكن وقوعها'" أجمع من كلّ واحد منهم كدخول! داره مع 
الغرض الصحيح فلكل ما عيّن 

(ولو جعل لكل من الثلاثة!9! جما مغايراً) للآخرين, كأن جسعل 
لأحدهما 00 وللاخر دينارين. و للثالث ثلاثة (فردوه فلكل ثلث 
ما(" جعل له). ولو ردّه أحدهم فله ما عيّن له أجمع(, ولو ردّه اثنان 
منهم فلكلٌ منهما نصف ما عيّن له. (ولو لم يسم لبعضهم) جعلاً 
يخصوضا قله 11 دلت اجر المقل انرو لكل رطفي الكهري اوري 


)١(‏ فاعله ضمير الجمع العائد إلى الجماعة. 

(1) أي فعليهم أن يقتسموه بينهم بالسويّة, بلا زيادة و لا نقصان. 

(*) الضمير فى قوله «وقوعها» يرجع إلى الأعمال. 

(4؛) مثال لامكان وقوع جميع الأعبال من كلّ واحد من الجماعة؛ و هو أن يقول 
الجاعل: «كل من دخل دارى فله عندى كذا». فدخلت جماعة داره مع الغرض 
الصحيح. 

(0) أي يجب على الجاعل لكلّ واحد منهم ما عين من العوض. 
(3) كما إذا جعل الجاعل لكل من ثلاثة أشخاص عوضاً مغايراً لما جعله للآخر, 
فر الآ الللانة قيعت عل الجاغل لكل مثيم تلك :ما عي 'له: ظ 

(/) أي ثلث مقدار جعل لكل واحد منهم؛ فيجب على صاحب الدينار الواحد 
تله و لصاحب الدينارين ثلثهما و لصاحب الثلاثة دينارٌ واحد كامل. 

)0( أي يستحقٌ جميع ما عين له. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى البعض. 

)١ .١‏ أي الآخرّيْن اللذين جعل لما مقداراً معيناً من العوض. 


كتاب الجعالة /مسائل 1/9" 


داكن دورو أور يردن" انون ل 'ثهة لذبن أ عدهما!"" زلذا'' نضف اس 
مئله. و للآخر نصف !)ما سمّى له. و هكذا!*. (و لوكانوا أزيد) من ثلاثة 
(فبالنسبة). أي لو ردّوه!"' أجمع فلكلٌ واحد بنسبة عمله إلى المجموع 
من اجر المت أو الست 

(ولو اختلفا فى أصل الجعالة). بأن ادّعى العامل الجعل!" و أنكره 
المالك و أدعى اتبدع (حلف المالك). لأصالة عدم الجعل!". (و كذا) 
يحلف المالك لو اختلفا (في تعيين الآبق!') مع اتّفاقهما على الجعالة: 
بأن قال المالك: إِنّ المردود ليس هو المجعول و ادّعاء!"" العامل. 


)١(‏ أي لو رد الآبق اثنان أحدهما هو الذي لم يعيّن له الأجرة فله نصف أجرة المثل 
و الثانى هو الذى سمّى له الأجرة فله نصف المسمّى. 

بال فم عطه م صل ضر من الوضولةوالمين قر أحدهتاويريس إل الاكين 
اللذين عين هما العوض. 

(*) الضمير فى قوله «فله» يرجع إلى من لم يسم له الأجرة. 

(؛) أي يجب للآخر الذى سمّى له مقدارٌ نصف ما سمّاه الجاعل. 

() أي و هكذا إذا كانوا أكثر مما ذكر. 

)١(‏ أي لو رد الآبق جماعة أكثر من ثلاثة فلكل واحد منهم من العوض بنسبة 
عمله إلى بجموع العوض من المعين أو أجرة المثل. 

(0) فقال العامل: «إِنّك جعلت عوضاً للعمل» و قال المستدعي: «إقّ قصدت 


(8) أي الأصل عدم الجعل عند الشكٌ فيه. 


(1) بأن قال العامل: «إِنّ المردود هو الذي كان متعلّق الجعالة» و أنكره المالك. 
)٠١(‏ أي ادّعى العامل كون المردود هو اليجعول. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
لأصالة ١!‏ براءة ذمّته من المال الذي يدّعى العامل استحقاقه 
يكت في السعي'", بأن قال المالك: حصل في يدك" قبل 
الجعل) _بفتح الجيم ‏ . و قال الرادٌ: بل بعده”؛) (حلف) المالك (أيضاً!*. 
للأصل) وهو براءة ذمّته من حقّ الجعالة, أو عده'١'‏ تقدّم الجّعل على 
حصوله في يدهء وإن كان الأصل'" أيضاً عدم تقدّم وصوله إلى يده 
على الجعلء إلا أنه بتعارض الأصلين لايتبت في ذمّة المالك شيء!", و 
مئله("' ما لو قال المالك: حصل فى يدك" '' قبل علمك 57 





)١(‏ هذا دليل لزوم حلف المالك. وهو أنّ الأصل براءة ذمّة المالك من المال الذي 
يدّعيه العامل عند الشكٌ فى اشتغال ذمته. 1 

(؟) يعنى إذا اختلفا في سعى العامل لتحصيل الآبق؛ بأن قال المالك: «حصل في 
يدك اليه بن اذاه العا ١‏ 

() المخاطب فى قوله «يدك» هو العامل. 

(؛) الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى الجعل. 

(0) يعى حلف المالك كما كان يحلف فما تقدّم, لأصالة براءة ذمّته عند الشكٌ. 

)3 58 لاضصل ارو هق أصالة عدم تقدم عضول" دق ف يده قبل الجعالة. 

(0) أي و إن كان في الفرض أصل آخر ‏ و هو عدم تقدّم حصول الابق في يد 
العامل على الجعالة ‏ لكنّه يعارض الأصل المذكور فيتساقطان بعد التعارض؛ 
فلايثبت في ذمّة المالك شىء من العوض. 

(8) لأ الأصلين يتساقطان بالتعارض, فلايثبت فى ذمّة المالك شىء. 
9) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى الخلاف في السعي. يعني مثل الخلاف 
المذكور اختلافهما فى حصول الابق في بد العامل قبل علمه بالجعالة أو بعده. 

)٠١(‏ المخاطب فى قوله «يدك» و «علمك» هو العامل. 


كتاب الجعالة /مسائل 41 


بالجّعل!'". أو من غير سعى !"ا وإن كان! "بعد صدوره. 

(و فى قدرا؛) الجُعل كذلك) يحلف المالك. لأصالة براءته من 
الزائد و لاي : العامل مدّع للزيادة. والمالك منكر”*. (فيقبت للعامل) 
ييمين المالك ( أل الأمرين من أجرة '" المثلء و ممّا ادّعاه). لأنّ الأقل 
إن كان الأجرة!" فقد انتفى ما يدّعيه العامل!/ بيمين المالك. وإن 
كان !'' مايدّعيه العامل! '') فلاعترافه بعدء استحقاقه للد الدع وا قد 
الغدالكدمينة !١1و‏ الجيال اهيا" معتر فا ويا مهاه 55 


)١(‏ قوله «بالجعل» . بفتح ا جم - بمعنى ا جعالة. 

(1) بأن ادّعى المالك أن الآبق حصل فى يد العامل بلا سعى و إن كان بعد صدور 
الجدا: 1 

(9) أسم «كان» هو الضمير العائد إلى الحصول. والضمير في قوله «صدوره» 
يرجع إلى الجعل _بالفتح ‏ بمعنى الجعالة. 

(؛) أي لو اختلف العامل والمالك في مقدار العوض امجعول فى الجعالة ففيه أيضاً 
بحلف المالك و قوله «الجعل» ‏ بضب الجير -بمعنى العوض. 

() فعند ذلك الييئة على المدّعى والبين على من أنكر. و هو المالك فى الفرض. 

أي أقلّ الأمرين من أجرة المثل و من مقدار العوض الذي يدّعيه العامل. 

(/) المراد من «الأجرة» رةه المثل. 1 

(8) أي انتفت الأجرة المسمّاة التي يدّعبها العامل بحلف المالك. فتبق له أجرة المثل. 

(9) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الأقل. 

)٠١(‏ يعنى لو كان الأقل ما يدّعيه العامل فهو يعقرف بعدم استحقاقه للزائد. 
)١١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الزائد. 
(؟1) ضمير التثنية في قوله «أنْهما» يرجع إلى العامل و المالك. يعنى أن كليهما 


ىف 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


بجّعل ١١‏ فى الجملة, و أنه '' عمل محترم, فتنبت له الأجرة إن ن لم ينتف 
بعضها("! بإنكاره. (إل0' أن يزيد ما ادّعاه المالك) عن أجرة المثل 
فتنبت الزيادة. لاعترافه!' باستحقاق العامل إيّاها'''. والعامل 
لاينكرها. 

(و قال) الشيخ نجيب الدين (ابن نماءية!": إذا حلف المالك على 
نفي ما ادّعاه!) العامل (ثبت ما ادّعاه) هو(" لأصالة عدم الزائد. و 


جه يعترفان بأنّ عمل العامل كان في مقابل الجعل إحمالا. 

)١(‏ الباء للمقابلة. والجعل ‏ بضمٌ ا جيم بمعنى العوض. والمراد من قوله «في 
الجملة» هو أنّ المجغل وقع إجمالاً ولو لم يعلم تفصيلاً, لاختلافهما فيه. 

)١(‏ الضميران في قوليه «أنّه» و «له» يرجعان إلى العمل. 

(؟) الضمير فى قوله «بعضهأ» يرجع إلى الأجرة. يعنى إن لم ينتف بعض الأجرة 
بإنكار المالك. 

3 ؛) هذا استثناء من قوله «فيثبت للعامل أقل الأمرين». ؛ بعنى إلا في صورة زيادة 
نا ادعاء ا لالدعن اجن الخل: زادافيك الزيادة عن احرة المثل. لاعتراف 
المالك باستحقاق العامل إيّاها. 

(0) الضمير فى قوله «اعترافه» يرجع إلى المالك. 

(1) الضمير فى قوله «إياها» يرجع إلى الزيادة, و كذا ف قوله «لاينكرهأ». 

00 لامح حو ب 
الحمّق عَلفم . 
هذا هو القول الثاني في المسألة في مقابل القول بثبوت أقل الأمرين كما تقدّم . 

(6) فاذا حلف المالك على نف ما ادّعاه العامل إِذأُ يثبت مدّعى المالك. 

(9) ضمير قوله «هو» يرجع إلى المالى. 


كتاب الجعالة /مسائل للفنا 


اتّفاقهما!'' على العقد المشخّص بالعوض المعيّن, و انحصاره!" 
دعواهماء بو ا العامل ثبت مدّعاه 5 
لقضيّة!؟) الحصر ( 2 ”قويّ كمال الإجارة) إذا اختلفا في قدره 0 
وقيل: يتحالفان!", لأ نَ كلا منهما مدّع و مدّعى عليه!* فلاترجيح 
[ا د هما فيحلف كل منهما على نفي ما يدّعيه الآخر و يثبت الأقلٌ كما 


)4 
كل 


)١(‏ أي لاتفاق المالك والعامل على العقد المشخّص للعمل فى مقابل العوض 
المعين, واختلافهما فى مقداره. 
(؟) الضمير فى قوله «امحصاره» يرجع إلى العوض و فى قوله «دعواهما» يرجع إلى 
المالك والعامل. 
(؟) أي ثبت مدّعى المالك. 
(؛) أي لاقتضاء الحصصر ذلك. 
(5) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى قول ابن ماعل . 
)5 الضمير في قوله «قدره» يرجع البعال العامة بعني كا أَنّه في مال الإجارة 
إذا حلف المالك على نفى ما ادعا والمتا حا نبت ماادعاه المالك فكذلك فى هذه 
المسألة. ١‏ ْ 
(0)و هذا هو القول الثالث في المسألة, و هو أَنّْهها يتحالفان ويشثبت للعامل أقل 
ا تقدم . 
) يعنى كل من العامل والمالك ف لقدار من المال و منكر للمقدار الذى بدعيه 
الآخر, فذلك يقتضى التحالف. 
(1)كما تقدّم في قول المصنّفطِيُهُ «فيتبت للعامل أقلَ الأمرين من أجرة المثل و منا 
ادّعاه». 


0 الجواهر الفخريّة (ج ٠١‏ 


والتحقيق أنّ اختلافهما في القدر إن كان مجرّداً عن التسمية!١)‏ 
-بأن قال العامل: إن أستحقّ مائة من جهة الجُّعل الفلاني فأنكر المالك 
وادّعى أنه خمسون _فالقول قول المالك, لأنّه منكر محض, والأصل 
براء ته" من الزائد, كما يقدّم قوله'" لو أنكر أصل الجَعل. و لايتوجّه 
اليمين هنا!؟' من طرف العامل أصلاً. وإن قال!*': جعلت لي مائة فقال 
المالك: بل خمسين''! ففيه الوجهان الماضيان!"' في الإجارة. 
والأقوى تقديم قول المالك ا لاتفاقهما على صدور الفعل 
بعوضء واختلافهما في مقداره!؟! خاصّة, فليس كل منهما مدّعياً لما 


)١(‏ يعني لو لم يتفوّه العامل بأنّ الجاعل سمّى مقدار العوض في الجعالة فقال: «إنى 
اعدو هال مى جيه المتعل الفلار »بها ره امالك فالقول أقؤلة: 1 

)١(‏ أي الأصل براءة ذمّة المالك عب يدّعيه العامل. 

(؟) الضمير فى قوله «قوله» يرجع إلى المالك. يعني كما يقدّم قول المالك في صورة 
لكاو أصن الجعالة. 

(؛) المشار إليه في قوله «هنا» هو كون دعوى العامل بحرّداً عن التسمية. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى العامل, وال مخاطب ف قوله «جعلت» هو المالك. 

(1) أي قال المالك: «بل جعلت لك خمسين». فني هذا الفرض الوجهان المتقدّمان 
ف الاجارة. 

(0) المراد من الوجهين الماضيين هو قول ابن ماع بتقدّم قول المالك والقول 
الآخر بالتحالف. ْ 

(4) يعنى كما يقدّم قول المالك فى صورة التجرّد عن التسمية فكذلك يقدّم قوله في 
هذا الرضن. 

(9) الضممير ف قوله «مقداره» يرجع إلى العوض. 


كتاب الجعالة /مسائل مك 


فيه ال 1 

وإن كان اختلافهما في جنس المجعول مع اختلافه''' بالقيمة 
فادّعى المالك جعل شىء معيّن يساوى!' خمسين. و ادّعى العامل 
جعل غيره ممّا يساوى مائتي لكا فالتحالف!”" هنا متعيّن, لأنّ كلاً منهما 
يذعى ها شكره لاخر" الا ان ذلك" شقانو اختازق الحفل جسا. 
000 لأسن الختاانها#اقددراءيو اذ فظن اخدلاق التعنين 80 والقول 
بالتحالف أولى وإن تساويا!' ' قيمة. 


)١(‏ فلا محال للقول بالتحالف هنا. 

(1) الضمير فى قوله «اختلافه» يرجع إلى جنس الجعول. 

7 ا عا وى عه سين 

(4) أي ادّعى العامل جعل جنس معيّن يساوي قيمته مائتين. 

(0) فالقول بالتحالف فى هذا الفرض متعين. 

(1) فكل منهما مدّع و منكر فيتحالفان. 

(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ادّعاء كل منهما ما ينكره الآخر. 

(8) الضمير في قوله «من اختلافه» يرجع إلى الجعل. يعنى لايقال: إِنْ ذلك مثل 
اختلافههما فى القدر و فيه القولان المتقدّمان, لأنه يقال: إِنّ الاختلاف هنا 
حصل من حيث اختلاف جنس الجعل أو وصفه. لا من حيث قدره. 

(9) اق “فا ذاانها الاهتلاق: من جيهة المنس أو الورضك قلاخيض عدن القتول 
بالتحالف. 

)٠١(‏ كلمة «إن» وصليّة. يعنى و إن كان الجنسان المذكوران متساويين من حيث 
القيمة. 


5م" الجواهر الفخريّة (ج 0( 


و إِنْما ذكرنا اختلاف الجنس في هذا القسم'", لأنّ جماعة 
كالمحقّق والعلامة شرّكوا بينه و بين الاختلاف قدراً في الحكم. و 
لبس (؟) راقم 

و يبقى في القول بالتحالف مطلقاً!"' إشكال!؛) آخرء و هو فيما إذا 
تاوت الأهرة ا" ونا ملاعيه العالك: أروراء ل 


)١(‏ يعني إنما ذكرنا حكم الاختلاف في الجنسء لأنّ جماعة من الفقهاء _مثل الحّق 
والعلامة -ذكروها في مسألة الاختلاف فى القدر, و شر كوا بينهها في الحكم . 

)١(‏ أي ليس التشريك بين الفرضين في الحكم بواضحء بل حكم الاختلاف في 
لجنس هو التحالف كما تقدم . 

(#ااسواء كان الشعلافييا 8 التغالقن من عق المكسسن: أو الوضيئف: أو القند 
وأيضاً سواء كان قيمة ما يدّعيه العامل متساوياً لقيمة ما يدّعيه المالك أم لاو 
أيضأ سواء كان ما يدّعيه المالك مساوياً لأجرة المثل أم أقل أو أكثر. 

(؛) فاعل لقوله «و يبق». يعنى أنّ القول بالتحالف مطلقاً يرد عليه إشكالان: 
أ: ما تقدّم في قوله«و التحقيق أنّ اختلافهها في القدر إن كان يحرّدأ» إلى قوله 
«لايتوجّه البمين هنا من طرف العامل أصلاً». 

ب: الإشكال الذى يذكر هنا فى تقولد رجه اجطليت العامل» قي عصور: 
10 المثل و ما يدعيه المالك؛ أو زاد ما يدّعيه المالك عن أجرة المثل. 
مثلاً إذا قال العامل: «إِنّ الأجرة المعيّنة فى الجعالة ألف» و قال المالك: «مائة» و 
كان أجرة المثل أيضاً مائةً أو أقلّ من المائة إذاً فلا وجه لتحليف العامل؛ لأنه 
إذا حلف المالك بنني ما يدّعيه العامل و هو الألف في المثال ‏ ثبت له أجرة 
المثل أو ما يدّعيه المالك لو كان أزيد منهاء فلا وجه لتحليف العامل. 

(6) الراةمن :«الاحرة» هو اجرة اللمثل. 


كتاب الجعالة /مسائل 1" 


مايدّعيه١''‏ عنها!". فإنّه لاوجه لتحليف العامل!' بعد حلف المالك 


على نفى الزائد الذى يدّعيه!*) العامل, لثبوت ما حكم به!"ا من 
مدّعى المالك زائداً عن الأجرة, أو مساوياً باعترافه(". فتكليف العامل 
بالتميق قز" لآ وجه لد لاعترات الفالكبيها“/ و إنما يتؤكه! ٠‏ لو 


)١(‏ الضمير في قوله «يدّعيه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(؟) الضمير فى قوله 596 يرجع إلى ا المثل. يعني أو زاد المقدار الذي بدعيه 
المالك عن مقدار اه المثل. 

(#امن إذا تحلك امالك تو با تذغته العائلن قت للتعافل اخرة المقل اوسا 
يدّعبهآكالف لكان أ ريد امن اجر الله فالاوجه التعولت المتوكة الل النأمل. 

(؛) الضمير فى قوله «يدّعيه» يرجع إلى الزائد. 

(0) قوله «حكم به» بصيغة اليجهول. والضمير فيه يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(1) كلمة «من» بيانيّة. يعنى ما حكم به عبارة عن مدّعى المالك إذا كان زائدا عر 


أجرة المثل أو مساويا ها. 

(0) الجارٌ واليجرور يتعلقان بقوله «لثبوت». يعني أنّ ما حكم به نبت باعتراف 
المالك, فلاحاجة لتحليف العامل. 

(8) أي حين ثبوت ما حكم باعتراف المالك. والضمير في قوله «له» يرجع إلى 
التكليف. 


(9) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزائد. 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى التحليف. , يعني أنّ حلف العامل إِنا يتوجّه في صورة 
زيادة أجرة المثل عن المقدار الذي يدّعيه المالك. كما إذا كانت أجرة المثل ألفين 
و كان ما يدّعيه المالك ألفأًء فإذأ يتوجّه تحليف العامل لاثبات أجرة المثل 
الزائدة عا بدّعيه المالك. 


فك الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
زادت أجرة المثل عمّا يدّعيه المالك. فيتوئّف إثبات الزائد م١١١‏ 
الأجرة عمّا يدّعيه على يمين'!" المدّعى و هو”" العامل. 


10 لني رومن اتا أي الزائد عا يدّعيه المالك هو أجرة المثل في هذا الفرض. 

(1)الجارٌ والمجرور ب: يتعلقان بقوله «فيتوقف». يعنى فنى هذا الفرض يتوقف إثبات 
الزائد عا يدّعيه المالك على يمين العامل. 

(؟) الضمير في قوله «و هوه يرجع إلى المّعي. . مني أن المّعي هنا هو العامل. 
والعامين:” ليف القامل منالناً لوه له إل هذا الفرض ضاكة 
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كتاب الوصايا١"‏ 


(وفيه!"' فصول:) 


كتاب الوصايا 
)١(‏ الوّصايا: جمعء مفرده الوصيّة و إضافة الكتاب إليه بيانيّة و المضاف و 
المضاف إليه خبر لمبتدأ مقدّر هو «هذا». يعنى هذا كتاب الوصايا. 
(؟) الضمير في قوله «و فبه» يرجع إلى الكتاب. يعني و في كتاب الوصايا فصول 
رون 
الأول فى اصل لوطت 
الثاني: فى متعلّق الوصيّة. 
اثثالث: في أحكام الوصيّة. 
الرابع: فى الوصاءة. 
وسياتى تفضيل كل واحد من الفضول الأريعة إن شناء الله تعالى: 


(الأوّل الوصيّة!") 


ينكلو 11 *' مرح اواضدئ بصى ء اوأوصى يوصي, اووصى يوصىءو 
أضلها"؟ الوضل::وسقى :هذا التضةف!* وصتة لما فيه 0 


أصل الوصيّة 
تعريف الوصيّة 

(١)اهدذاسيدا.‏ حر لصن ..إلخ». 

(1) يعني أن له لفظ «الوصيّة» مشتقة إما من وصى, بصي وزان وقئ, بقى معتل 
الفاء و اللام, حذفت الواو في المضارع., لوقوعها بين ياء مفتوحة و كسرة 
00 جرياً على قاعدة صرفيّة. مصدر المجرّد الوَصي. الميج اوعس 
يورصىء إنضاء من ينات الافعال: اومن وصى: ٠‏ يوصّيء توصيةً من باب 
التفعيل, مثل صرّف. يصرّف, تصريفاً. 
]) الضمير في قوله «أصلها» يرجع إلى الوصيّة. يعني أن الوصيّة في الأصل و 


اللقه يمعي الوضا: 
الوصل - بفتح الواو -من وَصَلء يَصِلء وَضْلاً وْلَةَ: وُضْلة. ج وُصَل: ضدٌ 
النع. 


(؛) المشار إليه فى قوله «هذا التصردف» هو تصرّف الموصى بعد الموت فى مال 


»- 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
مق دضلة!" التهةت ف حال الحناة" "ا بفيعه الزفات أء وضيلة!"! القرية 
في تلى الحال بها!؟' في الحالة الاخرى و قرعا !املك" اعين: 


ح الوصيّة. يعنى وجه تسمية هذا التصرّف بالوصيّة اتصال التصرف فى الحياة 
باسح فد ارقا 1 

)١(‏ الوْصّلة ‏ بالضمٌ ‏ مصدر بمعنى الاتصالء, يقال: بينهما وُصلة إذا كان بين 
الكيتين الضال: ْ 

(؟) أي اتصال التصرّف فى حال حياة الموصى إلى التصرّف بعد ممات الموصى. 

عطاك على ور اتروع انعد وروي ١ ١‏ وح النعمية رونا عه 1ك 
أو اتّصال قصد القربة قبل حلول الوفاة إلى قصد القربة بعد حلولها. . 

(4) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى القربة. 

8 أقول: لايخفى أنّ لفظ «الوصيّة» اسم مصدر. لأنّ مصدر وصىء. يصى هو 
الوَضى. و مصدر أوصى, يوصى هو الإيصاء. و مصدر وصّىء يوصّي هو 
التوصية. ش 
الوصيّة: اسم من الإيصاء. ج وصاياء و ريما سمّى بها الموصى به يقال: هده 
وصيّة. أى الموصى به. وصايا اللّه: ما ألزم به عباده و أوجبه عليهم أمرأ كاكرم 
الأكوى انك تهنا كلانه[ اقرب النوارذا: 
فن.خواقى الكتاب الوصقة الست نضدراديل الظاهر الها ابم مصدر: فإن 
مصدر الأول الوْضى. و الثانى الإيصاءء. و الثالث التوصية. و بالثاني يدخل 
الايصاء إلى الغير. و في القاموس: و الإسم الوصاية و الوصاءة و 
الوصيّة(حاشية الشيخ على كه ). 

(0) يعني أن معنى الوصيّة في اصطلاح الشرع هو ما يذكره في المتن. 
(1) خبر للوصيّة. يعنى أنّ الوصيّة في الشرع تمليك الموصي العين أو المنفعة 
للغير بعد وفاته. 1 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /تعريفها 0 


ا معقعة او انها "على افونت تعد الورفاة): 

فالتمليى! 'بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرّفات المملّكة من 
الببع 7 و الوقف و الهبة, و في ذكر العين و المنفعة تنبيه!؟) على متعلّقي 
الوصيّة. و بندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجر: 015 و القوّة 
كالثمرة المتجدّدة! ''. و في المنفعة المؤ ئدة"". و الموقنةوالمظلقة "بق 


)١(‏ أي الوصيّة تسليط الوصيّ على التصرّف من جانب الموصي. 

(7ينى أن بذكن :فيل العمليكف فى اقعر كله الووضتة رمز لة ذ كو الجن فى نسار 
0 : : 
والانجلى ان العنس كن الامورالحشفكة اليكا بحعة يفل الحيوان فى تعر 
الانسان -حقيقي, لكنّ الجنس في الأمور الاعتباريّة الشرعيّة -مثل الاجارة 

و الوصيّة و غيرهما ‏ تنزيليٌ. فلذا قال الشارح كيه «فالتمليكى بمنزلة 
الجنس». 

() هذا وما بعده أمثلة اللتصرّفات المملّكة. 

(4) يعني ذكر المصنّفطِيه في التعريف العين و المنفعة, للإشارة إلى متعلّقي 
الوهكة كينا ١١‏ اوضى تعن الذار للموصى له او«يستكتاها انذا اودهو كنا لد 

(0) مثال للعين الموجودة بالفعل. بأن يوصى بالشجرة الموجودة للموصى له. 

هذا معال للعين الفروجووةبالقذة: كما اذا اوطى بق ا كتسرة اللشوضى لله 
فإنّها لم توجد بالفعل, بل توجد بالقوّة. 

(0) أي و يندرج في لفظ «المنفعة» المأخوذة فى التعريف المنفعة المؤْبّدة. مثل 
سكت الذانداتماء وا العو فيه مطل الورصييه يسكت الذان إلى ةم 
كعشر بن سنة. 

(8) المراد من قوله «المطلقة» ذكر المنفعة بلا تقييد بمدّة معيّنة. 


يدخل في التسليط''' على التصرّف الوصاءة إلى الغير بإنفاذ الوصيّة. و 
رايا" على بسن العرصي عليه ولاية, و يخرج يبعديّة الموت 0 
الهبة, و غيرها(" من التصرّفات المنجّزة فى الحياة المتعلّقة 
اند اهينبو الو ةا" لاي!" تايط على التصّف فى الحياة. 


)١(‏ يعنى يدخل في مفهوم قوله في التعريف «تسليط على تصرّف» الوصاءة إلى 
الغير بإجراء وصاياه و تنفيذها. بمعنى أن يجعله وصيّاً لنفسه بعد الموت. 

(؟) بالرفع, عطف على قوله «الوصاءة». يعني يدخل أيضا في لفظ «التسليط 
على التصرّف» الولاية على من يكون للموصي عليه الولاية, كالصغير الذي 
يكون للموصي عليه الولاية. 
الولاية -بكسر الواو و فتحها -من ولي الشيء, و-عليه ولايد و وّلاية: ملى 
أهوفه بو قاء ننه زأفرت النوارذا. 

() بصيغة اسم الفاعل. من باب الإفعال. والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى 


«من» الموصولة. 

(4) أي يخرج بإتيان لفظ «بعد الوفاة» في التعريف الهبة» فإِنّ الهبة تمليك للغير 
في حال الحيأة. 

(5) أى يخرج بهذا اللفظ غير الهبة من التصرّفات التي تكون منجّزة في 
حال الحياأة. 


(1) الضمير في قوله «بإحداهما» يرجع إلى العين و المنفعة. 
09 بالرفع. , عطف على قوله «الهبة». يعنى يخرج بقوله «بعد الوفاة» الوكالة 
نا 
8) أي لأ نّالوكالة تسليط الوكيل على التصرّف في حال نفناة السوكل: كلاف 
الوصى. 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /تعريفها /و؟” 


و ينتقض في عكسه ١١‏ بالوصيّة بالعتق, فإنّه فكّ ملى. و التدبير' ". 
فإنّه وصيّة به عند الأكثر, و الوصيّة!' بإبراء المديون, و بوقف المسجد. 
اله" فك لكك عضا نو ىالوضله ٠"!‏ بالفضا ررة "و الفيما قاد" 


فإنّهما و إن أفادا(/ ملى العامل الحصّة من الربح و الثمرة على تقدير 


)١(‏ أي يرد النقض على كون التعريف جامعاً للأفراد بأنه لايشمل جميع أفراد 
الوصيّة, مثل الوصيّة بالعتق. لأنّه ليس تمليكاً؛ بل فك ملى. 

(1) يعني بننقض التعريف أيضاً بالتدبير. بأن يقول لعبده: أنت حرٌ دبر وفاتي. 
فإنه ايضا ليس بتمليى. 

(؟) أي ينتقض أيضاً بالوصيّة بإبراء الدين و بوقف المسجد. فإِنّهما ليسا 

(؛) الضمير في قوله «فإنه» يرجع إلى الوقف. يعني أن الوقف أيضأً ليس 
لبك مل العنوو الوا بل كر عذ مق كيال :دكت الداتك. 

(5) عطف على قوله «بالوصيّة بالعتق». يعني بنتقض في عكس التعريف أيضاً 
رعق لحا وه و الفبا ناي 0" 1 

لك اكها اذ اوس .زود اق تلطى شمر زيمت ةارامرة امو الف للمضارية 

الإكفا اذا اوصضئ سداظ عمو على التجاوو يعد الررفاة السنافاقه فنا وماق 
أفراد الوصيّة. لكن لايشملهما التعريف المذكور, لاشتماله على قيد التمليى. 

(8) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى المساقاة و المضاربة. يعنى أَنّهما و إن أفادا 
يلك النايل للحظة التوه دمن الروم فى النشتارية رفن العترة فى الساقاة 

(9) الضمير فى قوله «ظهورهما» يرجع إلى الثمرة و الربح. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


إلا أن حقيقتهما('' ليست كذلى! ''. وقد" لايحصل ربح و لاثمرة 

(و إيجابها!؟) أوصيت) لفلان!” بكذاء (أو افعلوا كذا بعد وفاتى). 
هذا القيد١''‏ يحتاج إليه في الصيغة الثانية("' خاصّة, لأنْها!" أعمّ ممّا بعد 
لوقاف آنا الأولى ("افيشيضاها كون :الك بعد الوفاق راو لقلذ 1١ ١‏ بعد 


)١(‏ ضمير التثنية فى قوله «حقيقتهما» يرجع إلى المضاربة و المساقاة. 

(1) المشار إليه فى قوله «كذلى» هو التمليى. 

(؟) أي يحتمل عدم حصول الربح في المضاربة و الثمرة في المساقاة, فلايوجد 
فيهما التمليك حقيقةً. فيتتقض عكس التعريف بهما أيضاً. 


5956 
؛) الضمير في قوله «إيجابها» برجع إلى الوصيّة. يعني ان الووضكة هين الفنقوه 
المعائهد إلى لمكا عو القر وان مسال عند ار مين ترك البو ع ١‏ 
أرفية: أو تقار كذا نقد وفاض: 

(0) و هو المُوصى له. 1 

(1) وهو قيد «بعد وفاتى». 

() يعنى لايحتاج إلى القيد المذكور إلا في قوله «افعلوا كذا» و الصيغة الأولى 
غنية عنه. 

(8) أي الصيغة الثانية تشمل حال الحياة أيضاً. 

(4) أي أما الصيغة الأولى ‏ و هو قوله: «أوصيتُ» 7205001 
الوفاة. لدلالة لفظ الوصيّة على ذلك. 

)٠١(‏ أي إيجاب الوصيّة أيضاً قول الموصي: افعلوا لفلان بعد وفاتي كذا. 


كتاب الوصايا/فى أصل الوصيّة /عقدها 0" 


وفاتى كذا). ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على المعنى المطلوب ١١:‏ 

(و القبول!" الرضا) بما دل عليه الإيجابء سواء وقع باللفظ!" أم 
بالفعل الدال عليه كالأخذ! "و التصرّفء و إِنّما يفتقر إليه فيمن يمكن في 
حقّه كالمحصورا" لا غيره كالفقراء و الفقهاء و بنى هاشم و المسجد و 
القنطرة!' كما سياتي. 

واتتقيدمق قفا ره" إلى الا جايو القبول انها من جملة العقود: 
رفن يهو از" ريهوم النوضى :ناذام عا والبيوضى له كدق ذاه 
لم يقبل' ''' بعد الوفاة! "١‏ 92000 


)١‏ أي الالقاظ الذالة على الخستى النطلوت مق الوضية وهو التمليك أو الصببليط: 

") أي القبول فى عقد الوصيّة هو الرضا من الموصى له. 

اقول ا له: «قبلت». 

1) هذا وما يعدم معالان القيول التعلة: 

فآبان يكون الدين: ا وضى لب بتحصورين: 

86 فإنّه فى الأمثلة المذكورة لايمكن القبول. لعدم انحصار الموصى لهم. 

) يعني يستفاد من احتتياج الوصيّة إلى الإإيجاب و القبول أَنْها من جملة العقود. 

0) أي يستفاد من جواز رجوع الموصي و الموصى له أنّها من العقود الجائزة. 

1) قوله «كذلكى» إشارة إلى قوله «مادام حيّأ». 

)٠‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصى له. يعني لو قبل بعد وفاة الموصى لم يجز له 
الرجوع عن قبوله. 1 

(١١)أى‏ بعد وفاة الموصى. 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
) 
١ 
١ 
) 
١ 


كما سيآتي أنْها!'' من العقود الجائزة, و قد تلحق''' باللازمة على بعض 
الوجوه. كما يعلم ذلك من القيود!". 

ولمّا كان الغالب عليها!'' حكم الجواز لم يشترط فيها القبول 
اللفظى (*, والاقوقا ريد" الحا صل عور مطاف" سبواء 0 2 80 
عن الايجاب (أو قارن). 


سكن ان وريد ينا حروو انا حون عه العا 30000 


[لانان» و أسمها وخيرها نوفوعة معلا: لكوانها تاب كاغل القولة:فنيما تقد 
«استفيد». 

وو ا ا يسن أنها قذ:تلحق بالتقوة اللازمة: 
) والمراد من «القيود» قوله «و من 3 رجوع الموصي...إلخ». 
؛) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الوصيّة. و قوله «حكم الجواز» منصوب, 
لكر كي وكا فيس لقا كان الاعلب على الوهتة حكو الجواز. 

16د اععراط الول اللنطة النااخى فى المتوهاللازعة له العاترة: 

80 الى لامتترطة كن الوضته أبضا تقار :الا انيعو القنو له لآن بطل النقارئة 
أيضاً من 0 العقود اللازمة. 

(0) أي يجوز القبول في عقن الرستة ببيراء ناخ التو لعن الابجات: اوقاون: 

(8) فاعله الضمير العائد إلى القبول فى عقد الوصيّةِ. بعني ليجب في قبول 
الوصيّة مقارتته لايجاب عقدها. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى المصّف مله . يعني يمكن أن يريد المصنّف بغقوله 
«تأخّر» تأخّر قبول الوصيّة عن حياة الموصي. 
والضميران فى قوليه «بتأخّره» و «تأخّره» يرجعان إلى القبول. 

)٠١(‏ أي عن حياة الموصي. 


كتاب الوصايا/فى أصل الوصيّة /عقدها ١‏ 


ورفا زف ة للوفاة' "التو الأول !"افق يمدهب!" المسف» لاله رق 
جواز تقديم القبول على الوفاة, والثاني!) للمشهور!”. 

و مبنى القولين ١١‏ على أنّ"" الإيجاب في الوصيّة إِنّما يتعلّق بما بعد 
الزقاتهارانها! "تاركو اما فى مدكيد ا ؟! بعد الفوت :فلو ويل 3قيالد 


)١(‏ يعني يمكن أن يريد المصنّف كط بقوله «او قارن» مقارنة القبول لوفاة 
0 
ااتوالمر سم ال ذلا فى العميو هو الا رضن ال مجات او الفها ريه لذ 
لالموت الموصي و 58 
() فإنّ المصنْفءيهُ يفتى بجواز تقديم قبول الوصيّة على وفاة الموصى, 
فالتعميم فى ار ا أو قارن» يكون بالنظر إلى فول عل الو صق 
)لبر دين برائقا ورهن بجواو اح القبر لوعن وقاةالسوضى أو ونا رجه لذ 
(5) بين المتأخّرينء و في الشرا: ئع: أنّ الأكثر على الأوّل و يؤيّده قول الشيخ. أي 
أكثر القدماء٠كذا‏ فى ي الحاشية). 
1 العر ادن «التزندوه جرانرتوع لجرل :فى بعال جاه اوجن وده 
جوازه إلا بعد موت الموصى. 
() هذا دليل عدم جواز قبول عقد الوصيّة قبل موت الموصى, و هو أنّ متعلق 
الأنجطاب هو التطلك أوباافى يدكيه رمد موت الموضيء فالقتول قبل اتويت 
لأيطابق الانعاك. ش 1 
(4) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الوصيّة. 
40 أى قاس بعكم المملكد مدل الرصكة بالفيق و الؤرراء. .وا الرققيي فك نيا واه 
لم تكن تمليكاً حقيقيًّ إلا أنّ أثرها أثر التمليى. 
)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصى له أو الموصى إليه. و الضمير فى 


»يه 


لم يطابق القبول الإيجاب. و أنّ المتعلّق''' بالوفاة تمام الملى على 
تقدير القبول و القبض لا إحداث سببه!". فإنّ الايجاب جزء السبب 
تجار ان يكون: القول كذلى' '' وبالموت بعة اتدل ١!‏ الفيوت 
شرطاً لحصول الملك بالعقد كالبيع على بعض الوجوه!. 

و هذا!'' أقوى. و تعلّق الإيجاب!" بالتمليك بعد الموت لاينافى 


<- قوله «قبله» يرجع إلى الموت. 

هد "وليل القو يحواز الفنول قبل العورةو هن ان العوث و حت تنما 
الملى لو حصل الايجاب و القبول قبل الموت. 

(1) يعنى ليس الموت سبب إحداث الملى مستقلا. 

() أي مبحوران كوو القصول ابنظا حدو نا السسه تديدوت العتوضى 0 
نالفل 

(؛) عطف على قوله «يكون» في قوله «فجاز أ ن بكون». يعنى فجاز أيضاً أن 
بكون الموت شرطأً لحصول الملك بالعقد. 
(0) المراد من «بعض الوجوه» هو البيع مع الخيار. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو قول المصنّفءِقّهُ بجواز القبول قبل الموت. 
سواء تأخَّر عن الإيجاب أ و قارنه. 

(0) هذا دفع لما يقال من أنه إذا كان أثر إيجاب عقد الوصيّة بعد موت الموصي, 
فكيف يجوز القبول قبل ظهور اثر الاإيجاب؟ فبين القول بتاثير الاإيجاب بعد 
الموت و القول بجواز القبول قبل الموت تناف و تهافت. 
فأجاب عنه بأنّ أثر القول أييضأ يكون بعد موت الموصي. فيرفع التنافي. 

(8) الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى التمليئى؛ و في قوله «قبله» عر 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /عقدها 0 
لوا" قوالر!"اتووي !1 | رظنا 

وإِنّما يصمٌ القبول على التقديرين 04( (ما لم يرد(")| لوصيّة قبله!", 
(فإن ردٌ) حينئذ!" لم يؤثّر القبول. لبطلان الإيجاب برده/ةا 


نعم, لو ردّه!'' (فى حياة الموصى جاز القبول بعد وفاته!""), إذ لا 
اعتبار برده السابق. حيث إن الملى لايمكن تحققد حال الحياة و 


+ إلى الموت. 

)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى القبول. 

11 لمر فى قله نوقوله رع ال البلى: 
والعاصل:| - التوضى له ل قد الرمفة قبل التورضاو رساك المووصر.ه 
بعد الموت. 

(*) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الموت. يعني كما أنّ الإيجاب سبب 
الفتليكه عت العوت نكذا قول الوسكةاسنيب الملك يعد العوت 

(؛) المراد من «التقديرين» هو جواز القبول قبل موت الموصىء أو قبوله بعده. 

8 قاعلة الشهير النائد الى الخوضير اال 1 

(1) الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى القبول. 

() المشار إليه في قوله «حينئذ» هو قبل القبول. يعني لو رد الموصى له إيجاب 
الوصيّة قبل القبول لم يؤثْر القبول بعد الرد. 

(8) أي بر الاويجاب. 

() فاعله الضمير العائد إلى الموصئ له. وضمير المفعول يرجع إلى الإبيجاب. 

)٠١(‏ يعني لو رد الموصى له الاإيجاب قبل موت الموصى جاز له القبول بعد موته. 

010 اق الو العا شر عي القورت ل يسصل :مى فيل العرر سن لذ 


2 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


لم يقع بعد '" 

وهذا!" بمذهب من يعتبر تأخَّر القبول عن الحياة أوفق. أمّا على 
تقد ير جواز تقديمه' "في حال الحياة فينبغي تأثير الردّ حالتها”؛ أيضاً 
و باد ركني !”' العقد حال اعتباره؛ بل يمكن القول بعدم جواز 
القبول بعد الردّ مطلقاً!". لابطاله'" الايجاب السابق, و لم يحصل بعد 


ذلك 7" ما يقتضيها!"'. كما لو رد المتّهب!'' الهبة. 


)الفط رين مدع على الفنة لاتمعانجة إلى الاق البددويهو هنا المورت: 
11 النقار النداكى قوله عنام هو عدم تابر الزةافيل الموت نطق أن ذلك 
بوافق فتوى من يعتبر تأخّر القبول عن موت الموصي. 

(؟) يعني أمَا على فتوى من يجوّز تقدّم القبول على الموت فينبغي القول بتاثير 
ار سان ادرص»: 

(؛) الضمير في قوله «حالتها» يرجع إلى الحياة. يعني كما أنّ الردّ قبل القبول بعد 
الموت يؤنّر فى بطلان القبول بعد الردّ فكذلك الردٌّ في حال حياة الموصي 
ات 

(6) المراد من «ركني العقد» هو: الايجاب و القبول: والضمير في قوله «اعتباره» 
برجع إلى أحد ركني العقد. ْ 

(1) سواء رد الموصى له الإإيجاب قبل موت الموصي, انعلا 

(1) الضمير في قوله «لإبطاله» يرجع إلى الرة. 

(8) المشار له فى قوله «ذلكى» هو الرد. 

(4) الشسير تن فونه تتهيهاء رحد إن الرضتة. 

)أي كما لو رد المتّهب إيجاب الهبة لم يوثّر قبوله بعد الرد فكذلك عفد الوصيّة. 


كتاب الوصايا/فى أصل الوصيّة /عقدها م 


لد فرق '' بن المانع هنا(" انتفاء المقارنة بين القبول و الإإيجاب 
قلنا! '' مثله!؟! في ردٌ الوكيل الوكالة فإنّه ليس له التصرّف بعد ذلى 
بالادق السابق وان هيار تالخ القبول !8 

وفي الدروس نسب' الحك بجواز القبول حينئذ7" بعد الوفاة!*ا 
إلى المشهورا ردي "عيفد وال النتهرر ميدن حال النركو 


بصيغة المجهول. يعني لو فرّق بين عقد الهبة و الوصيّة بأنّ المانع فى الهبة هو 
انتفا اء المقارنة بين الاإيجاب و القبول بخلاف عقد الوصيّة الذي لايشترط فيه 
المناوئة: 

(1) المشار إليه في قوله «هنا» هو الهبة. 

(5) أي قلنا فى مقام الردّ على الفرق المذكور بين الهبة و الوصيّة: إِنّ مَثَل الردٌ فى 
عن اونظ وين رد عد زرك الك عد تار القبر ل يقد الر اقهااب 
جواز تاخير قبول عقد الوكالة عن إيجابها. 

(؛) أي مثل الحكم ببطلان القبول بعد الرة. 

(8) أن تجوز تاحر قيو ل طتة الركالة عن | يجابها: 

() يعني أنّ المصتّ فيه نسب في كتاب الدروس الحكم بجواز القبول بعد الر 
إلى المشهور. 

(لأأاأى سبي لد فى عدا لحا #المرضين» 

(8) هذا ظرف للقبول. 1 

(5) الجارٌ يتعلّق بقوله في السابق «نسب». بعني أن المصنّف لله لم يتخيّر جوازه, 
بل نسبه إلى المشهور. 

)٠١(‏ يعني نسبة المصنّ في الحكم إلى المشهور يشعر بتمريض القول 


سه 


2 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


(وإن رد" بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض”") انفاقاً إذ 
لا اثر للقبض من دون القبول. 


(وإن رد بعد القبول لم تبطل'” و إن لم يقبض) على أجود 
القولين لحصول الملك بالقبول فلايُبطله7'' الردّ كردٌ غيره!" من 
العقود المملّكة بعد تحقّقه. فإنّ زوال الملى بعد ثبوته يتوقف على 
وود الفبيب اناا 5 30”ظظ5”5 


5 بالحكم المذكور. 
والضمير في قوله «بتمريضه» يرجع إلى الحكم. 

)١(‏ كما تقدم في السابق قول المشهور في قوله «و الثاني للمشهور». يعني لعل 
مبنى المشهور فى جواز القبول بعد الموت مع الرد حال الحياة يكون على 
عدم جواز القبول حال الحياة, فإذا لم يجز ذلك فلا أثر للرد في حال الحياة, 
لكونه لغواً. فيجوز القبول بعد موت الموصي. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصى له. يعني لو رد الموصى له الوصيّة بعد موت 
الموصيء ثم قبل فلم يؤثر قبوله بعد الرد. 

(*) أي و إن قبض الموصى له المال الموصى به. 

(4) أي إن رد الموصى له بعد قبول الوصيّة لم تبطل. 

(5) فاعله ضمير المؤنّث العائد إلى الوصيّة. 

(1) أي لايَبْطل الملى الحاصل بالرد. 

() الضمير فى قوله «غيره» يرجع إلى عقد الوصيّة. و في قوله «تحققه» يرجع 
إلى الغير. 

(8) مثل العقود الناقلة الملككى و الال اله لس الرد فق اساب التقل. 


كتاب الوصايا/فى أصل الوصيّة /عقدها 6 


ولم يتحقق!". والأصل عدمة 

و قيل: يصمٌ الرد'"'. بناءً على أنّ القبض شرط في صحّة الملى 
كالهبة!", فتبطل !2 بالردٌ قبله!". 

و يضعّف''' ببطلان القياس و نبوتٍ حكمها!" بأمر خارج لاا يقتضي 
المشاركة بمجرّده. و أصالة!*) عدم الزوال بذلك. واستصحاب!") حكم 
الملى ثابت. 

(و ينتقل حقّ القبول!' "إلى الوارث) م 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى السبب الناقل, والضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى 
يد 1 

(؟) يعنى قال بعض بأنّْه يصمٌ الردٌ بعد القبول فى صورة عدم قبض مال الوصيّة. 
لأنّ القبض شرط في تحمّق الملى. فما لم يحصل لم يتحقّق الملى. 

اكه ان القع قرط فى عق الملكن فى الهية: 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّة, والضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى القبض. 
يعني تبطل الوصيّة بالرد و لو كان بعد القبول قبل قبض المال الموصى به. 

القسين فى قولد ريده ررحم إلى القن 

(1)اي يضعف القول بتاثير الرد بعد القبول ببطلان قياس الوصيّة بالهبة. 

() أي نبوت تأثير الردّ قبل القبض و بعد القبول في الهبة بدليل خارج لايقتضي 
مشاركة الوصيّة للهبة فى الحكم المذكور. 

9 لأصدالة ضع وو املك القوضى لعرالز بهن القترل. 

ةا عدا كيه قو لف ورقابت 1 ا الذليل الآخن هو استصحاب حكم ملى 
العو عن له 

)٠١(‏ يعني ينتقل حق قبول عقد الوصيّة إلى وارث الموصى له لو مات قبل القبول. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


لو مات الموصى له قبله١'.‏ سواء مات'" في حياة الموصي أم بعدها 
على المشهورء و يتين رواية! “اتدل باطلاقه]!* غلية: 
وقيل: تبطل الوصيّة بموته''. لظاهر صحيحة!" أبي بصير و محمّد 


)١(‏ الضمير فى قوله «قبله» يرجع إلى القبول. 

١#افاغله‏ القتمير القائة إلى الموضي" له 

(*) أي مستند المشهور في الحكم بانتقال حقّ القبول في الوصيّة إلى وارث 
الموصى له رواية يدل إطلاقها على الحكم المذكور. 

(غ) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن قيس, عن أبي جعفر كه قال: قضى 
أميرالمؤ منين لياو في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائبء فتوفي 
الموصى له الذي أُوصى له قبل الموصى. قال: الوصيّة لوارث الذي أوصي له. 
ديعن ادص ١‏ حدكاها كان اانا شر العبرصر لهاميل 
الموصي. فالوصيّة لوارث الدي أوصى له إلا أن يرجع في وصيّته قبل موته 
(الوسائل: ج ١‏ ص 8 ب ه٠7‏ من أحكام الوصايا ح .)١‏ 

(0) الضمير فى قوله «إطلاقها» يرجع إلى الرواية» و في قوله «عليه» يرجع إلى 
اك لون 

40 يق تقال فى مطللاة الرتمية عيوت: النومى له اتادا إلى ظاهن :روانة 

الرواية منقولة في كتاب الاستبصار للشيخ الموسي (4. 
حسين بن سعيد بإسناده عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبدالله ليل فال: 
سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصيء قال: ليس بشيء 


5 ل ثالث فأبطلها(") يواوه" فين اك لا بعدها. 
والأقوى البطلان مع تعلّق غرضه!؟) بالمورّث!*. و إلا(" فلاء و هو 
مخنا زر الضف فى الدروسء و يمكن الجمع بها"بين الأخبار لو 


0) 
١2 لاد‎ 


ه والرواية الأخرى أيضاً منقولة في الاستبصار: 
علىّ بن الحسن بن فضّال بإسناده عن منصور بن حازم, عن أبي عبد الله الل 
فال ماله ع برك ا ووضن ارد موضة: ان عد ةيه سيوف نات 
الموصى له قبل الموصىء قال: لبس بشىء (المصدر السابق: ح 5). 

)١(‏ أي القول الثالث فى المسألة هو التفصيل, و هو الحكم وتطلاة الرضنة هوت 
الموصى له قبل موت الموصي. و عدم بطلان الوصيّة بموت الموصى له بعد 
فرق العوصى واقال الابرل: 

(") الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الموصى له. 

(9) الضمير في قوله «حياته» برجع ا الموصي.وفي «عقدها» يرج عإلى 
الحيأة. 

كاي مع تفاق فرضن التوضى. بالمر وت 

1 انصيقة ابص الفا عل وهو الخوصى لهااللاى دانك 3 تيزل يد الو مله 

() أي إن لم يتعلق غرض الموصي بالمورّث فلايحكم ببطلان الوصيّة بموته. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى ما قوّاه الشارح. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى الجمع. و لايخفى وجوب الجمع عند تعارض 
الأخبار مع التكافؤ في السند و غيره من الأمور المذكورة في باب التعادل و 
لاجيس 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


ثم إن كان موته''' قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه. و إن 
كان بعده!'' ففي دخولها وجهان مبنيّان على أنّ القبول هل هو كاشف 
عن سبق الملى(' من حين الموت. أه 5 له( من حينه, أم الملى 
يحصل للموصى له بالوفاة!) متزازلاً و يستقر('' بالقبول؟ أوجُه 


(7ع 
ناتي ش 


)١(‏ الضمير فى قوله «موته» يرجع إلى الموصى له. يعنى لو مات الموصى له قبل 
موت الموصي لم تدخل العين الموصى بها في ملك الموصى له. 

(1) أي إنكان موت الموصى له بعد موت الموصى ففي دخول العين في ملكه 
وجهان. 
والضمير فى قوله «دخولها» يرجع إلى العين. 

ا ملك الموكس للامن جحي مورت الموضى. 

(غ) اشير فى قوله «له» يرجع إلى الملى. و في قوله «حينه» يرجع إلى القبول. 

قارو هذا وسيه عالاك فى الصيالة: :ونه تخضول انالك عرصي له من سيق راذا 
الموصى متزلزلا. | 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الملى. يعني أن القبول شرط في استقرار الملى لا 
فى أصله. 

(0) أي ستأتى الوجوه الثلاثة مع أدلّتها في قوله «والظاهر أن القبول 
كالاب لد 
والحاصل: أنّ في المسألة وجوهاً ثلاثة: 
أ: كون القبول كاشفاً عن دخول بع ترس يات بلي الرعى لاض 
عدوت الو 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /عقدها اس 


و تظهر الفائدة!'' فيما لو كان الموصى به ينعتق!"! على الموصى له 
الركف :"اوري 

(و تصمٌ) الوصيّة (مطلقة) غير مقيّدة بزمان!* أو وصف. (مثل ما 
تقدّم) من قوله: أوصيث!". أو افعلوا كذا بعد وفاتي, أو لفلان بعد 
وفاتيء (و مقيّدة. مثل) افعلوا (بعد وفاتي!"' في سنة كذاء أو في سفر ا" 
كذا فتخصّص ”7*) بما خصّصه من السنة و السفر و نحوهماء فلو مات في 


<- ب:كون القبول معتبرأ في حصول الملى من حيث كونه جزءأ من السبب. 
ج: كون القبول شرطأً في استقرار الملى. 

)١(‏ أي تظهر فائدة الخلاف فى كون القبول كاشفاً أو ناقلاً أو شرطأ فى استقرار 
افلكم نيا ١١!‏ كاله الموس يد نعي ا عل المومي لذ ْ 

(؟) كما إذا كان الموصى به أبأ أو مَأ للموصى له بحيث ينعتق بمحض تحمّق 
ملى الموصى له. فعلى القول بكون القبول كاشفاً عن ملك الموصى له 
للعوصى به أو شرطأ فى استقرار الملكى ينعتق بقبول الموصى له و لو مات بعذ 
القبول إذا كان موته بعد موت الموصي. و على القول بناقليّة القبول للملى 
فلا ينعتق. لعدم حصول الملى للموصى له حين موت الموصي. 

(") قوله «الميّت» صفة للموصى له. 

عا الك التوصى للا الوص بي 

(0) مثال الوصيّة غير المقيّدة بزمان هو ما إذا قال الموصي:افعلوا بعد وفاتى كذا. 

(1) هذان مثالان للوصيّة المطلقة. 

(/0) هذا مثال لتقييد الوصيّة بالزمان. 

(8) هذا مثال لتقييد الوصيّة بالوصف. 

(1) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوصيّة. 


غيرها!'! او غير طلت الوضفة لاأخضاضها!"" بيهل القبد فلاوس 


و1 


(و تكفي الإشارة!؟)) الدالة على المراد قطعاً في إيجاب الوصيّة (مع 
تعذر اللفظ) لخرسء أو اعتقال!”* لسان بمرض و نحوه, (و كذا) تكفي 
(الكتابة!") كذلى'" (مع القرينة) الدالّة قطعاً!» على قصد الوصيّة 
11" الها لذنها! "اعدو ولاكداو ا" امم الاجقا رو ا هوه" 


)١(‏ الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى السنة؛ و في «غيره» يرجع إلى السفر. 
١)الضمير‏ في قوله «اختصاصها» يرجع إلى الوصيّة. والمراد من قوله «محل 
القسهر العة نو الف الل لاقنت الورستةيهها: 

(") أي لاوصيّة بدون حصول القيد. 

(؛) أي تكفى إشارة الموصى فى إيجاب عقد الوصيّة عند تعذر التلقظ. 

اكيا تقل لمان المن طي رسيب الفريطن. 

(+) أي تكفي الكتابة في إيجاب عقد الوصيّة. 

07١‏ 08 ع 


)3 لحرت الول كديا يرجع إلى الكتابة. اااي ايا با 
)١‏ الضمير في قوله «لأتها» يرجع إلى الكتابة. يعنى أنّ مطلق الكتابة أعمّ من 
الرففة اند يك أن كني رحا أكون فى نكرو عند الوضنة 

10 قال شمر انق نالل الفا رفاو الا 

)١1١(‏ بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الموصي. يعني و لو 
رأوه في كتابته. أو علم خط الموصي في المكتوب. 


كتاب الوصايا/فى أصل الوصيّة /عقدها ا 


كاتباً. أو عُلِم خطه. أو عمل١'‏ الورثئة ببعضهاء خلافاً للشيخ في 
الأخير'", أو قال'"' نه بخطي وأنا عالم به. أو هذه وصيّتي فاشهدوا 
على بها'*. و نحو ذلك. بل لابدٌ من تلقظه'" به. أو قراءته!'" عليه و 
اعترافه بعد ذلكء لأَنٌ الشهادة مشروطة بالعلم و هو( منفيّ هناء خلافاً 
لابن الجنيد حيث اكتفى به" مع حفظ الشاهد له! ١١‏ عنده. 

والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصىي 


7 بعض النسخ: «أو علم الورثة ببعض الوصيّة». 
؟) المراد من «الأخير» هو عمل الورثة ببعض الوصيّة. فإنّ الشيخ لله 
حكم بصحّة الكل بمجرّد العمل ببعض الوصيّة. 

(؟) عطف على قوله «و إن شوهد كاتبأ». يعنى أنْها لاتكفى الاشارة و الكتابة و 
ا لاسي ع و سان ساس 

(4) أي و إن قال: هذه وصيّنى. فاشهدوا علي بالوصيّة المكتوبة. 

4 لمسصريف قله زتها برع الى الوضية 

(1) الضمير في قوله «تلفظه» يرجع إلى الموصي, وفي قوله «به» يرجع إلى ما 
كتب. 

(لاأى لآب من قراء#ها كس »على الكانه وو اعد اقديننا كين يعد القراءة: 

(8) أي العلم بالوصيّة منفيٌ فى صورة عدم تلفظ الموصيء أو عدم اعترافه بعد 


قراءة مكتوبه عليه. 
لفان ابن الجنيدة اكتقى فى تبون الوضية بط العوضى تقرط نا 
القتاهن القخط عند»: 


)٠١(‏ الضمير فى قوله «له» برجع إلى المكتوب. ٠و‏ فى «عنده» برجع إلى الشاهد. 


غ1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


بمعرفته بما فيه و أَنْها'' موص به. وو كذا القول فى المقة(". 
(و الوصيّة للجهة العامّة مثل الفقراء) و الفقهاء!" و بني هاشم (و 
المساجدا "و النذاريسن لاتتعتاء '*! إلى القول)؛ عدر إن ارين" من 


الجميع يو الشارامه اجيم مق غير مركم إن ارود !"ابن النعضند 
لايفتقر إلى قبول الحاكم!” أو منصوبه وإن أمكن كالوقف!". 


)١(‏ بمعنى أن يقرأ الشاهد المكتوب مع نفسه. ثم يقول الموصي: أنا عارف به و 
إنْي موص بما كتب في المكتوب. 

)١(‏ فانٌ الكتابة لاتكفي في ثبوت الإقرار إلا مع القرينة القطعيّة. 

("') كما إذا اوصى للفقهاء او بنى هاشم بلا تعيين وأحد منهم. 

داس أ نضا بعالان الوك لليعية الفاقة: 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّة. يعنى أنّ الوصيّة فى الأمثلة المذكورة 
لاتحتاج إلى القبول لعدم إمكانه فيها. 1 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القبول. 

(0) يعني لو أريد القبول من بعض الفقراء و الفقهاء و بني هاشم إذأ لزم الترجيح 
بلا مرجح. 

(8) أي لايحتاج إلى قبول الحاكم في الوصيّة للجهة العامّة و لا قبول نائبه. 

(9) كما أ الوقف للجهة العامّة لايفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوبه. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوقف. يعني ريما قال بعض بافتقار الوقف 
العاء إلى قبول الحاكم, لكن لم يقل أحد باشتراط قبول الحاكم في الوصيّة 
للجية الغاكة. 


كتاب الوضايا/فى أصل الوصيّة /عقدها ام 


لا قائل به(" هناء و لعل مجال الوصيّة أوسه "(١‏ ومن 5 لم يشترط 
فيها التنجيز و لافوريّة!؟' القبول, و لا صراحة الايجاب!“, و لا وقوعه 
بالعربيّة مع القدرة. 

والظلاش "ان النبول كان صدن عق الفلك) السوضى له 
(بالموت!") لا ناقل له من حينه!". إذ لولاه!'' لزم بقاء الملى بعد 
الوك يقي دالكتم ١‏ الفقق لايدلكه اشر مه !0 بو هن اسافد 


هو الوصية. 

(؟) أي أوسع من الوقف. 

(") أي لكون مجال الوصيّة أوسع من الوقف لم يشترط فيها التنجيز. والحال أن 
الوقف مشروط بالتنجيز. 


(؛) أى لم يشترط في الوصيّة فوريّة قبول الموصى له كما تقلّم. 
(5) أي لايشترط في إيجاب الوصيّة الصراحة و لا وقوعه بالعربيّة. 
(3) أي الظاهر من الدليل الذي سيذكره في قوله «إذ لولاه...إلخ». 
() اي بموت الموصى. 
(8) الضمير في قوله «حينه» يرجع إلى القبول. 
(1) الضمير في قوله «لولاه» يرجع إلى الكشف. 
(68) يعني لو لا الكشب لرغريقاء المال الموضى بهانعد فرت الموسى بل مالك 
)1١(‏ أي لخروج الميّت بالموت عن أهليّة المالكية. 
والضمير في «خروجه» يرجع إلى الميّت, و في «به» يرجع إلى الموت. 
(17) كما أن الجمادات مثل الحجر و الشجر لاتملك شيئاً كذا الميّت بعد الموت 


سه 


مض الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
وانتقال ماله عنه''. و لاالوارث'",. لظاهر قوله تعالى: « مر بَعْدِ وَصِبَة 
يُوصِي بها أوْ دَيْنٍ4!". فلو لم ينتقل!*' إلى الموصى له لزم خلوّه عن 
المالى. إذ لايصلح لغير من ذكر'*. 

و وجه الثاني'' أن القبول معتبر فى حصول الملكى. فهو" إِمَا جزء 
|| 53 )0 أو شرط كقبول البيع فيمت تقدّم || ل> عليه( وري ا 
من جملة المقوه رفه إلى ١‏ التنول عي السنيت التاقل التملكد 


+ لايملى شيئاً. 

)١(‏ الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الميّت. يعني أنه إذا مات ينتقل ماله عنه. 

(؟) أي الايرث المآل الموضى يددوارثة المتكء للارة. 

(*) الآية ١١‏ من سورة النساءء أوّلها قوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم 
للذّكر مثل حَظ الأنئيين (إلى) من بعد وصيّة يُوصي بها أو دين4. 

(4) أي لو لم ينتقل المال الموصى به إلى الموصى له لزم بقاء الملى بلامالى. 

(0) أي لا.يصلح المال الموصى به لغير الورثة و لا الموصى له. فإذا لم يرثه الأوّل 
دخل فى ملك الموصى له 

(1) أي وجه كون القبول ناقلاً اعتباره فى حصول الملى. فما لم يحصل 
لم يحصل الملى للموصى له. 

(0) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى القبول. 

لاكانان التبر من القو صن 1ب اهو لبيك العصرل املك | و سيل فم 
مو له 

(9) أي يمتنع تقدّم ملى الموصى له على قبوله. 

)٠١(‏ الضمير في «كونها» برجع إلى الوصيّة. يعني كون الوصيّة من جملة العقود 
يدل على كون القبول جزء السبب الناقل للملى. 


الآخر""الايجاب. كما يستفاد من تعر يفهم ("'العقود بأنّها الألفاظ الدالة 
على نقل الملى على الوجه المناسب له!". و هو العين في البيع. و 
المنفعة فى الإجارة؛ و نحو ذلك. فيكون الموت شرطاً في انتقال 
الملى!). كما أنّ الملى!"' للعين: و العلم بالعوضين شرط فيه7١".‏ 

فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد ا" بأن كان 7 مالكاً للمبيع 
تحتّقت تير توا يض وإن تخلف عضي ققد يحصل ونه )١١(‏ بطلانه 


)١(‏ أي الجزء الآخر لحصول الملى هو الايجاب. 

(1) الضمير في «تعريفهم» يرجع إلى الفقهاء. 

(؟) الضمير في «له» يرجع إلى الملى, والضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى 
الوجه المناسب للملى. يعني أن الوجه المناسب في البيع هو العين و في 
الاجازة هو التسة: 

الاق يكون الفوك رطا تن انتقال الموضي نه الى ملك الخوصى اله 

الأ كه أن جالكيه الام المي شر ط فى اعفان النبيع ال ملك المتسترى: 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى انتقال الملى. 

(1) يعنى لو اجتمعت شرائط انتقال الملى فى عقد الببع تحقّقت ثمرة العقد. 

(4) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى البائع. 

(1) الضمير في قوله «ثمرته» يرجع إلى العقد, و فى قوله «به» يرجع إلى اجتماع 
الشرائط. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الشرائط. 

)1١1(‏ أي قد يحصل من تخلف بعض الشرائط بطلان عقد البيع. مثل العلم بالعوض. 
الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التخلف. و في قوله «بطلانه» يرجع إلى عقد 


البيع. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


كالعلم بالعوض'",. و قد تبقى!'! موقوفة على ذل الشرط. فإذا 
عضر !" تحقق تأت السين الناقل وهو النقد كا جازة الغالك :فقن عقد 
الفضوليّ. و الموت!'' في الوصيّة فالانتقال حصل بالعقد!, لكنّه 
موقوف على الشرط المذكورء فإذا تأخّر قبول الوصيّة كان الملى 
موقوفاً عليه(". و الشرط و هو الموت -حاصل قبله!". فلايتحقّق 
الملى قبل القبول. 

و يشكل”” بأنّ هذا لو تمٌ يقتضي أنّ قبول الوصيّة لو تقدّم على 
العووقت حمض الدلكنبين! "ا حضولا كر نما غلن الشريظ وهو الموتن: 





)١(‏ فإنّ العلم بالعوض فى البيع من شرائط صحّة العقد, فيبطل عند عدمه. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى صحّة العقد. يعنى أنّ فقد بعض الشرائط لايوجب 
بطلان عقد البيع. مثل إجازة المالى في بيع الفضوليٌ. 

(") أي إذا حصل الشرط المفقود يون العقد أثره. 

(؛) فإنّ موت الموصى أيضاً من الشرائط التي لايوجب فقده بطلان عقد 
00 ْ : 

(5) أى بعقد الوصيّة. يعني أنّ انتقال المال الموصى به إلى ملك الموصى له 
حصل بعقد الوصيّة, لكنّه يتوقّف على الشرط المذكور. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى القبول. 

(1) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى القبول. 

(4) أي يشكل القول بتأثير عقد الوصيّة مع كون الموت شرطأ في التأثير» بأنه 
يقتضى انتقال الموصى به من حين القبول بسبب حصول الشرط. وهوموت 
القورصى: 

(9) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القبول. 


كتاب الوصايا/فى أصل الوصيّة /عقدها 8 


فيكون ١!‏ الموت كاشفاً عن حصوله بعد القبول. كإجازة المالى بعد 
النقذا "دو القات بالنقر "الا بقل عضول الدلك قل الموت مطلق!”. 

فتبيّن أنّ الموت شرط في انتقال الملى7". بل حقيقة الوصيّة 
التمليك بعده!'' كما علم من تعريفها!", فإن تقدّم القبول! توقف 
الملى على الموت. و إن تأخّرا') عنه فمقتضى حكم العقد عدم 
تحقّقه! ١‏ بدون القبول, فيكون تمام الملى١١'‏ موقوفاً على الإيجاب و 


)١(‏ فعلى القول بشرطيّة الموت و سببيّة القبول في الملى يكون الموت كاشفاً 
عن الكقال الفوضر لانم ديه القبول. 

)كنا ان جاده المالى كاشفة عن تأثير عقد الفضول من حيئه. 

(©) أي القائل بكون القبول ناقلاً في عقد الوصيّة لايقول بحصول الملك قبل 
موت الموصي. 

)سوك كان القتول هوا السين: اقيرط لافقال الدلككن: 

(0) أي انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له. 

(1) يعنى أنّ حقيقة الوصيّة هى تمليك الموصى به بعد فوت الموصىء لا قبله. 

1لا أي عل دق مكريت: ارصق فى تلن« ارس املك مين سنن أذ 
تسليط على تعو بعد الرفات 

(8) أي إن تقدّم قبول الموصى له عقد الوصيّة يتوقّف ملك الموصى له على موت 
موصي 

(1) فاعله الضمير العائد إلى القبول, والضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الموت. 

)٠١(‏ يعنى عدم تحمّق الملى بدون قبول الموصى له. 

(لالكايعتى لذينة ملك الموض له للمال التوصىيه الاابأمور تلاقة: 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
القتولبى الموكم ين بالجملة الأول بالكدرن "١!‏ مطويقه ولامها نينا 
علم من حكم العقد. 

(و يشترط في الموصي الكمال) بالبلوغ والعقل و رفع!''الحجرء (و 
في وصيّة من بلغ!'! عشراً قول مشهور) بين الأصحاب, مستنداً إلى 
روايات!*) متظافرة؛ بعضها صحيح 2ك 


أ:الا,يجاب من الموصي. 
ب الوك من الموصى لهء 
ج: موت الموصي. 

)١(‏ أي القول بكاشفيّة القبول عن الملى متوجّه, إلا أنه مخالف لما علم من 
حكم العقد, و هو أنه ليس سبباً تامأ للملى, بل السبب التاء هو الامور الثلاثة 
المذكورة. 


شروط الموصي 

)١(‏ بالرفع. عطف على الكمال. يعنى يشترط في الموصى غير الكمال بالبلوغ و 
العقل. رفع ا حجر عن تصرفه في ماله بالفلس و السفه. 

(؟) أي الذكر الذي تمّت له تسع سنين فبلغ عشراً أمَا الأنثى فتبلغ ببلوغها العشر 
لا اد نت 

1 تلاندين تلك الرو اناه منقولة.ق كتا الوضائل: 
الأولى: محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله. 
عن أبى عبدانكةِ (فى حديث) قال: إذا بلغ الفلام عشر سنين ججازت 


وصيّته (الوسائل: ج ٠١‏ ص 55 ب غ6 من أبواب الوصاياح ). 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة //اشروط الموصي ١1م‏ 


الا انها فيقالقة ل“ضول الددهب !"وين الاعساط: 

(أمّا المجنون و السكران و من جرح نفسه بالمهلى'" فالوصيّة) من 
كل منهم (باطلة). ما الأوّلان١'‏ فظاهرء لانتفاء العقل, و رفع القلم, و أمّا 
الأكيدك! فمستنده صحيحة أبى ولاد عن الصادق يه : «فاإن كان 

+ الثانية: حمّد بن على بن ا حسين بإسناده عن زرارة؛ عن أبى جعفر ِل قال: إذا 
أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له فى ماله ما أعتق, أو تصدّق, أو أوصى 
على حد معروف و حقّ فهو جائز(المصدر السابق:ح 4). 
الثالثة: حمّد بن علي بن ا حسين بإسناده عن منصور بن حازم. عن أبي 
عبدالله عْليةٌ قال: سألته عن وصيّة الغلام. هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر 
سنين جازت وصيئته (المصدر السابق: ص +5٠‏ ح 7). 

اماما مذهب الإماميّة في الفقه عدم صحّة وصيّة غير البالغ» و 
هكذا مقتضى الاحتياط عدم صحّتها. 

(1) كم ا وروت فلن تشيعه عجرا توجب هلا كه. 

() وهما: المجنون و السكران, فإن بطلان وصيّتهما ظاهرء لعدم كمالهما بالعقل. 

(؟) أئ شيش الحك ببطلان وصيّة من جرح نفسه بالمهلى. رواية صحيحة. 

8 أقول: لايخفى عدم صحّة الاستناد في بطلان وصيّة السكران برفع القلم, لأنّ 
الرواية الدالة على رفع القلم لم ترد في خصوص السكران. بل ورد في 
خصوص ثلاثة, كما في كتاب (الخصال) للصدوق ملل : 
حدّثنا الحسن بن حمّد السكوني بإسناده عن أبى ظبيان قال: أت عمر بامرأة 
بحنونة قد فجرت فأمر عمر برجمهاء فرّوا بها على علَلهةٍ فقال: ما هذه؟ 
فقالوا: بحنونة قد فجرت, فأمر بها أن ترجم, فقال: لاتعجلوا فأى عمر فقال: 


سه 


5 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة: أو قتل ١١‏ لعلّه يموت 
لم تجز وصيّنه»/". و لدلالة هذا الفعل١'‏ على سفهه. و لأنّه!؟' في حكم 
المت فلاتجري عليه الأحكام الجارية!” على الحئ, و من م١١‏ لاتقع 
عليه" الذكاة لوكان قابلاً لها(6. 





+ أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة: عن الصىّ حىٌ يحتلم و عن الجنون حت 
يُفيق, و عن الناتئم حت يستيقظ (الخصال: ص 10 الطبع الحديث). 
ففي الحديث لم يذكر السكران إلا أن يستدل له بدليل آخر. 

)١(‏ أي احدث في نفسه سبب قتل يوجب موته. 

(؟) الحديث منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن كاد عن أبى ولاد قال: سمعت أبا عبدالله طظِة يقول: من 
قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جِهدّم خالدأ فيها. قلت (قيل له يه): أرأيت إن 
كان أوصى بوصيّة, تم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال: فقال: إن كان 
أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيّته في ثُلئه 
وإن كان اورظن بوصيّة بعد ما أحدث فى نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت 
لم جز وصيّتنه (الوسائل: ج ١‏ ص ١4؛‏ ب 1ه من أبواب الوصاياح .)١‏ 

(") المراد من «هذا الفعل» هو جرح نفسه بالمهلى. 

(؛) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى جارح نفسه. 

(4) فإن من الأحكام الجارية على الحيّ هو جواز وصيّته, و الجارح نفسه في 
حك النثقاء الاقضم وضكد. 

(7) أي لكؤن الجارح المذكور في حكم الميّت. 

() أي لاتقع على من في حكم الميّت من الحيوانات القابلة للتذكية الذكاة. 

(4) الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى الذكاة, و المراد منها التذكية. 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /شروط الموصي قف 

وقيل: تصحٌ وصيّنه!'' مع ثبات عقله كغيره و هوا" حسن لولا 
معارضة النصّ المشهور. و أمّا دلالة الفعل على سفهه فغير واضح!". و 
أضعف منه!*كونه فى حكم الميّتء فإنّه غير مانع من التصرف مع تيقّن 


واو 
و موضع الخلاف ما إذا تعمّد الجَرح7". فلو وقع منه سهواً أو خطاً 
(و) يشترط (في الموصى له الوجود) 000 


)١(‏ الضمير في قوله «وصيّنه» يرجع إلى من جرح نفسه بالمهلى. يعنى قال بعض 
-و هو ابن إدر يس طِّهُ فى كتابه (السرائر). كما نقله صاحب (المباحث الفقهيّة) - 
بصحة وصيّة من جرح نفسه بالمهلى بشرط ثبات عقله. 

(1) يعني أنّ قول البعض حسن, لكنّه معارّض بالنصٌ المشهور. و هو صحيحة أبي 
ولاد المذكورة فما تقدّم. 

(؟) هذا رد الدليل الثاني المذكور فى قوله «و لدلالة هذا الفعل على سفهه». فإن 
ذلى غير واضح. 

(؛) يعني أضعف من هذا الدليل دليله الثالك, و هو كون الجارح نفسه في حكم 
المبّت. 

(5) أي إذا كان من جرح نفسه بالمهلى رتميداً من حيث العقل و التفكير فذلكى 
لايمنع من تصرّفه فى ماله. 

لكان أورة العرح عل ىه بككدا كارا فق سور السهونو العييلاً 
لاتمنع وصيّنه بالإجماع. 


تعض الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


حال الوصتة'"'(وشيخة التملى" "اقلق اوضى للحمل اعقير) :وحودة 
حال الوصيّة (بوضعه!" لدون سنّة أشهر منذ حين الوصيّة) فيعلم 
بزذلك”*)كونه موجوداً حالتهاء (أو بأقصى 7" مدّة الحمل) فما دون (إذا 
لم يكن هنا ىك روج“ الامو 0 





شروط الموصى له 

)١(‏ يعني من شرائط الموصى له في صحّة الوصيّة له وجوده حين وصيّة الموصي. 

() أي الشرط الثاني في الموصى له صحّة تملكه. 1 

(*) أي بوضع الحمل في أقلَّ من سئّة أشهر من حين الوصيّة. 

(؛) أي الوضع لدون سنّة أشهر يدل على وجوده حال الوصيّة. 

(5) بأن يولد الحمل في أقصى مدّة الحمل لو لم يكن الزوج حاضراً عند الحامل. 

(3) أي و كذا إذا لم يكن المولى حاضرا لو كان الحامل أمة. 

(1) «كان» هنا تامّة. بمعنى «وجد». و هذا متفرّع على قول المصنّفطِيهُ: «أو 
بأقصى الحمل إذا لم يكن هناك زوج و لامولى». فمفهوم العبارة أنه لو كان 
هناك زوج أو مولى لم تصمٌ الوصيّة للحمل؛ لعدم العلم بوجود الحمل حال 
لضن 

8 أقول: فرض المسألة بأن كان الزوج أو المولى قد سافر بعد الجماع مع الزوجة 
جل ناكلم وقس العمل لدو القى 3 الخد علو ين ذلك أن العدل 
كان موجوداً في هذه المدّة, فلو أوصى للحمل في هذه المدّة حكم بوجوده و 
صمّة الوصبّة, لكن لو وضعتا الحمل في أزيد من أقصى مدّة الحمل لم يحكم 


بوجود الحمل حين الوصية. 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /شروط الموصى له ا 
أحدهما(١'‏ لم تصحٌ؛ لعدم العلم بوجوده!") عندهاء و أصالة!؟) عدمة: 
لامكان : لكا بعدهاء ا اللاحتمال مسع اث بامكان ١‏ 
الزناء و الشبهة مندفء "ا ا الاضة عدم إقدام المسلم على الزناء 
كغيره اليو لع ودر لدم 


(١)م‏ ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى الزوج و المولى. 
(") الضمير في قوله «بوجوده» يرجع إلى الحملء و في قوله «عندها» يرجع إلى 


(©) بالجرّ. عطف على مدخول لام التعليل فى قوله «لعدم العلم». والضمير في 
قوله «عدمه» يرجع إلى الحمل. ١‏ بعنى عدم صحة الوصيّة فى صورة وجود 


الزوج او المول: عند الحامل لم لمك بوجود الحمل و لأصالة عدمه عند 
الكت الاسعدال تحدة الخد فل الررهنة: 

(؛) الضمير في قوله «تجدده» يرجع إلى الحملء و في قوله «بعدها» يرجع إلى 
الوه 

(0) هذا مبتداً. خبره قوله «مندفع». و هذه الجملة الاسميّة دفع لتوهّم أنّ الحمل 
يمكن وجوده عند غياب الزوج و المولى بسبب ارتكاب الزوجة أو 
الأمة للزناء. او بسبب الشبهة. فإذأ لايرتفع الشكّ فى وجوده عند الوصيّة, 
فدفعه بقوله «بأنَّ الأصل...إلخ». 

(1) الضمير في قوله «عدمهما» يرجع إلى الزوج و المولى. 

(0) خبر لقوله «و قيام الاحتمال». 

(4) أي كغير الزناء من المحرّمات. والحاصل أنّ حمل فعل المسلم على الصحّة 
وعدم ارتكابه للمحرّم يدقع التوهم المذكور. 

(1) يعني أن احتمال الشبهة في حقّ المسلم أيضأ مندفع, لندوره و شذوذه. 


فض الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
و يشكل الأوّل١''‏ لو كانت!" كافرة. حيث!" تصح الوصيّة 
لحملها. 
ورثما فيل عسلى تقدير وعسوة الفرافن'*' باستحفاقه!؟' بين 
الغايتين7١,‏ عملاً بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما!". أو ما 
ة بقاربهما. و على كل تقدير فيشترط انفصاله حيّاً!. فلو وضعته!"ا 





)١(‏ المراد من «الأوّل» هو أصل عدم إقدام المسلم على الزناء. 

1 9 وكاك هو ضمير المؤنّث العائد إلى الحامل. 

() يعنى أن الاشكال المذكور يرد فى صورة القول بصحّة الوصيّة ضة لحف المراة 
الكافرة. 
والضمير في قوله «لحملها» يرجع إلى الكافرة. 

(4) المراد من «الفراش» هو ذو الفراشء و هو الزوج أو المولى. يعني قال بعض: 
إنَّ الحمل لو وضع بين سنّة أشهر و أقصى مدّة الحمل استحقّ المال 
الموصى به؛ للعمل بالعادة الغالبة. 

(0) الضمير في قوله «باستحقاقه» يرجع إلى الحمل. 

(1) المراد من «الغايتين» هو: سنّة أشهر و أقصى مدّة الحمل. 

(0) الضمير في قوله «أقصاهما» يرجع إلى الغايتين, و في قوله «يقاربها» يرجع 
إلى الأقصى. 

) 6) أي يشترط في صحّة الوصيّة للحمل أن ولد العمل حا ذال وطس يكنا 
بطلت الوصيّة. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الحامل. و ضمير المفعول يرجع إلى الحمل؛ و فاعل 
قوله «بطلت» الضمير الراجع إلى الوصية. 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /شروط الموصى له فق 


متأ بطلت, و لو مات١١'‏ بعد انفصاله حيّاً كانت لوارثه. 

وفي اعتبار قبوله!" هنا وجه قويّ. لإمكانه!" منه. بخلاف 
الحمل.. 

و قيل: يعتبر قبول وليّها *'. ثمّ إن اتَحدا” فهي له, و إن تعدّد قُسم 
العوصى به''! على العدد بالسويّة. و إن :الخغلقوا بالذكورقة نو الأدوائتة. 

(و لو أوصي للعيد لم خضي الاشواء كان قزذ)!؟! أم يدترا أء ام وله 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الحمل, والضمير في قوله «انفصاله» أيضاً يرجع إلى 
الحمل. يعني لو ولد الحمل حيّاً ثمّ مات ورث مال الوصيّة حين ولادته حيّاً. 
ق]ذاانا ف يس وكا نه اوضع الواررث الخمل. 

(؟) الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى الوارث. يعني أنّ الوجه القويّ هو اعتبار 
قبول الوارثء لإمكان القبول فى حقه. بخلاف نفس الحملء فإنّ القبول منه 
لاايتصوّر, فلا يعتبر فى خصوص الحمل لاالوارث. 

(5) أي لإمكان القبول من الوارث, والضمير في قوله «لامكانه» يرجع إلى 
القبول. و في قوله «منه» يرجع إلى الوارث. 

(؛) الضمير في قوله «ولّه» يرجع إلى الحمل. نسب هذا القول إلى ابن 


اشم 


إدر يس عه 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الحمل. يعنى لو كان الحمل واحداً اختصّت الوصيّة 
العمل ار عد 1 

3 :قيس الال الوم هنين الاحسنال ةر زوسهية لاستسو 1 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

() أي عبداً خالصاً في مقابل المدبّر و ما لحقه. 


وض الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
أجا نيتو لاه أن لان العيد لا ينلك برعيل كك كدو ناركن عي يا 
أولى: و لرواية!' عبدالرحمن بن الحجّاج عن أحدهماطِيّت قال: 
«لاوصية مول كن 

ولوكان!*' مكاتباً مشروطاً. أو مطلقاً لم يود شيئاً ففي جواز الوصيّة 
له قولان: من أنّها*' في حكم المملوك حيث لم يتحرّر منه شيء؛ و 
اروانة"" محكد بو فس حن النافر اك ل 


)١(‏ يعني إذا لم يملك العبد بتمليك سيّده فلايملك بتمليك غيره بطريق أولى. 

الإاأى الددل: الاأندر على عدم صخ الوضة اموسر الرواية الوا رذ تعن 
ب ا 

(5) الرواية منقولة فى ككتاب الوسائل: الوسائل: ج ١277‏ ص 477 ب 4/ من 
واب الرسااء 0 

كا قال صاحب الوسائل ذيل هذه الرواية: قال الشيخءَيه: الوجه فيه أَنْه لاتجوز 

الوصيّة له من غير مولاه؛ فإذا كانت من مولاه جازت,؛ و يجوز أن يكون 
المراد أنّ الوصيّة له لاتصمٌ مادام مملوكاً. بل تصرف إلى العتق. فإن فضل 
منها شىء دفع إليه. 

(؛) سيأتى جوابه فى قوله «ففي جواز الوصيّة له قولان». 

اهنا درل عد الجواق يوس أن النكا تبن فى حا الفعلو كم فكها الاتتستوءة 
ارمق انافك لكك تحور لمكا تن 

(5) أي الدليل الآخر على عدم جواز الوصيّة للمكاتب الذي لم يعتق منه شسيء 
هو الروا #النتقرلة فى كتاب الرسائل: 
محمّد بن علي بن الحسين بإسناذه عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر 1 


يه 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /شروط الموصى له ف 


الوصيّة نوع منها' ". 
والفحة يطانا!"! افوش وو اليوابة لاتحكة!" فنها. 


قال قضى أمير اللؤعنين نه فى مكانت كانت تحته امراة بؤدة:فاوضت لد 
عند موتها بوصيّة, فقال أهل الميراث: لاتجوز وصيّتها. لأنه مكاتب لم يعتق. 
نتظيى اأشوري يحنات نا اغتق عند ديكو و لنانمق الرضةة بحسا ينها أعقق 
منه...إلخ (الوسائل: ج ١‏ ص 138 ب 3١‏ من أبواب الوصايا ح .)١‏ 

11هذا وليل هو اة الوضكه لكاتب الدى لو عوقوو هيو أن لظي 
البوال انملع كته رمق هذ الجهة احير كنبا ةوقلا مائع من الورضلة لذ 

(") إشارة إلى انقطاع سلطنة المولى عن المكاتب؛ والضمير في قوله «اكتسأابه» 
يرجع إلى المكاتب. 

(؟) يعني أن قبول الوصيّة من المكاتب هو نوع من أنواع اكتسابه التي تجو ز له. 

(؛) قوله «مطلقأً» إشارة إلى عدم الفرق فى المكاتب بين كونه مكاتباً مطلقاً. أو 
تروط اذى قيكا مور مال الكداة دلا 

(6) عدم حجيّة الرواية -كما في حاشية من نفس الشارح عله لما هو ينقل عنه 
ذيلاً: 
والرواية لاحجّة فيهاء إِمًا لاشتراى محمّد بن قيس الذي يروي عن 
الصادق لد . بين الثقة و غيره. أو لأنّها واقعة حال فلاتعمٌ, لأنه سأله عن 
مكاتب كانت نحته حرّة فاوصت له عند موتها بوصيّة. فقال أهل الميراث: 
لا ينجّز وصيّتها. لأنه مكاتب لم يعتق و لايرثء. فقضى: أنه يرث بحساب ما 
اعلق منة و عور لدم الريقة فساتما] عق عند ددنت 


كرون الجواهر الفخريّة (ج ٠١‏ 


(00 | ن يكون) العبد الموصى له (عبده) أي عبد الموصي 
(فتنصرف) الوصيّة (إلى عتقه). فا دساواء!"' اعتق ابجمع»»» وإن نقص 
عقق بخسابة" (وإق:زاد المال غتن فيننه!*' فله الزائد): 

و لافرق في ذلك" بين القنّ و غيره. و لا بين المال المشاع!" و 
البنكن "على الاقورى. 

و يحتمل اختصاصه!“/ بالأوّل!". لشيوعه!"' في جميع المال و 


)١(‏ هذا استثناء من قوله «لم تصح». يعنى لو كان العبد الموصى له عبد شخص 
الموصي تصح الوصيّة و تنصرف إلى عتق الموصى له. 
الموصى له. يعنى لو كان المال الموصى به بمقدار قيمة العبد أعتق جميع العبد. 
(') يعنى لو نقص مقدار المال الموصى به عن مقدار قيمة العبد اعتق من العبد 
بمقدار مال الوصيّة. 
(:) الضميران فى قوليه «عنه» و «فله» يرجعان إلى العبد. 
(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو انصراف الوصيّة إلى عتق العبد الموصى به. 
31) بآن. تكون المال الموضى بدامشاعاً متتهراً ببق أموزاله: 
)00 - يكون المال 0 معبّنأً. مثل الدابّة أو الثوب أو غيرهما. 
لاد “لحك رس اسان ين أمواله. 
اع ا ا وا 00 
يسري العتق إلى الباقى و يدفع ثمنه من الوصيّة. لأنه في قوّة الوصيّة بعتق. 


كتاب الوصايا /في أصل الوصيّة /شروط الموصى له ١‏ اس 


هوا"امن حملته تتكرن كني جرع تلو كلانه الممك !"لين لز بين أن 


واقتل #اتبطل :فى الأول هادا ال :ووانةة! ا 


)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى العبد. و فى قوله «جملته» يرجع إلى 
المال. و فى قوله «منه» يرجع إلى العبد. 

(0) أي بخلاف الوصيّة بالمال المعيّن, فإنه لايُشاع فى جميع أمواله. و لايكون 
كدق سروه الفيق الموضو له 

الى لااقرق ين كرن تمه الفين التوصى له عبت الورضنة يفا كو شنال 
الوصيّة مائة و كون قيمة العبد مائتين؛ و بين عدم ذلى. 

8 من حواشي الكتاب: و قيل: إن كانت قيمته ضعف الوصيّة. بطلت, للخبر في 
رجل أوصى لمملوك له...إلخ. و مفهومه دالٌ على الدعوى, كما ذكره شيخنا 
في نكت الإرشاد. قال: لأنه ضمٌ بالاستسعاء. إذا كان الثلث بإزاء ثلاثة أرباع 
العبد, و بالعتق و إعطاء ما فضل إن فضلء و ذلك يستلزم العتق إن ساوىء و 
الاستسعاء إن زاد على ثلاثة أرباعه بطريق أولى؛ و عدم الاستسعاء إن نقص 
عن ثلاثة أرباعه. و ذلك يستلزم بطلان العتق؛ لأنّ السعى لازم لعتق بعض 
العبد في الأكثر و انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم, فينتفي عتق ذلك 
البعض. و في هذا المستند ضعف _كما ترى -من حيث الدلالة, لأنّ المفهوم 
أن القلث إن لمريكق أقل ف :قيمة العيد بقدر ربع القيمة لايستسعي في ربع 
القمف لد اد لايستسعى مطلقاً, و التفصيل فى المسالكى. 

[؛) المراد من «الأرّل» هو بلوغ المال الموصى به ضعف قيمة المبد. فقال بعض 
ببطلان الوصيّة فى ذلى. 
(8) الوا بةامتقولة فى كتاب الوفانا: 


شف الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


: و 


(و تصح الوصيّة''' للمشقّص) و هو الذي عتق منه شقص وو 
ا (بالسية) ) أي بنسبة ما فيه من العؤية . والمراد به(" 
(ولأ الولدا 7 ل العرضى: لها" في حيته من جل 


محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن صالح الثوريّ. عن أبى عبدالله يِه في 
رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله. قال: فقال: يقوّم المملوى, ثم ينظر ما يبلغ 
ثلث الميّتء فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في 
ربع القيمة, و إن كان التلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد و دفع إليه ما يفضل 
من الثلث بعد القيمة(الوسائل: ح ١١‏ ص 757ب ١١‏ من أبواب الوصايا ح .)٠١‏ 

)١(‏ وجه ضعف الرواية -ىا ذكره بعض الحشين ‏ وجود الحسن بن صالح 
الثوريّ. نقل عن الحمّق الأردبيل في كتابه جامع الرواة و في التهذيب, في باب 
المياه أنه زيديّ. بقريّء مقروك العمل بما يختصٌ بروايته. و أيضاً إن دلالة 
الرواية -كما عن شرح المسالى إنما هو بالمفهوم. 

(؟) أي تصمٌ الوصيّة من الأجنى للعبد المبعّض الذي هو للغير, لا المبعّض الذي 
هو للموصي. فإن وصيّة امول لعبده تجوز مطلقأ كما تقدم, لكن صحّة وصيّة 
الغير للمشقّص إنما هي بالنسبة إلى جزئه ا حرٌ. 

() الضمير في قوله «به» يرجع إلى المشقّص. 

(4) فإنّه قد تقدّم صحّة وصيّة المولى لعبده مطلقاً. 

)(ه ه) يعني تصمّ وصيّة المولى لأمته التي تكون صاحبة ولد من المولى. 

(1) الضمير فى قوله «لأنها» يرجع إلى 1 الولد. و في قوله «فىي حياته» يرجع إلى 
المولى؛ و كذلك فى قوله «هماليكه». 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /شروط الموصى له ترس 


مو التكةه :وتنا خكها!" انبر نب عليها قوله (فتويق !"من خصبية) أى 
ضيبيوولدها و ره الوصيّة). لصحيحة !5 5 عبيدة عن 
الصادق يه و لأنّ التركة تنتقل من حين الموت'' إلى الوارث فيستقرٌ 
ملى ولدها!" على جزء منها فتعتق!*) عليه!" و تستحقّ الوصيّة. و 
الوعاقة 71" لمعاو كن وإن لم تتوقف له 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المصنّف. و ضمير المفعول يرجع إلى آَم الولد. يعني 
ذكر المصنّفطْيهُ جواز الوصيّة ها با لخصوص مع ذكر جواز وصيّة المول 
لملوكه مطلقاً, ليقرتّبٍ عليها ما سيذكره فى قوله «فتعتق...إلخ». 

10اغار 1" الولهة تمت تمرك عا سيا عر ميو ولدها: 2 تاكدهال ارصن ا 

(؟) الضمير في قوله «ولدها» يرجع إلى أمّ الولد. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى آم الولد. 

(8المشحة ميته لوق كدان الرما ذا : 
رجل كانت له ام ولد له منها غلام: فل حضيرته الوفاة أوصى طا بألني درهم أو 
اكثر. للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا, بل تعتق من ثلث المت و تعطى ما 

(1) أي من حين موت الموصي. 

الإاناى بمعةة نلك ولا الراد فل سردن أ الولك: 

(4) فإذا ملك ولدها جزءاً منها تعتق من مال ولدهاء لأنّ الولد لاملى أمّه. 

0( الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الولد. و الفاعل لقوله «تستحق» الضمير 
المائه إل +١‏ الولك. 

)٠١(‏ هذا جواب عن سؤال مقدّر. وهو أنّ الوصيّة للمملوى لاتحتاج إلى قبوله. 


مسهرد 


اسم الجواهر الفخريّة (جج )٠١‏ 


على القبول''' فينتقل إلى مل الموصى له بالموت. إلا أن تنفيذها!"ا 
يتوقف على معرفة القيمة, و وصول التركة إلى الوارث. بخلاف ملى 
الوزا وق 

وقيل: تعتق!!! من الوصيّة. فإن ضاقت فالباقى من نصيب ولدهاء 
داشر الارى عدن الوصسكاءواللدين محتقي اب !1 ارو لاه 
الرواية!". 


فكيف ينتقل المال إلى الورثة؟ 
فأجاب بِأنّ تنفيذ الوصيّة يتوقف على معرفة القيمة و وصول التركة إلى 
الوا ررك يونت الو لذ 

)١(‏ أي قبول المملوى. 

)١(‏ أي أن تنفيذ الوصيّة يتوقفت على معرفة قيمة مال الوصيّة. فينتقل التركة إإى 
الواوكه و متم :ولذاء الولة. 

() يعني أنّ ملك الوارث لتركة الميّت لايحتاج إلى شيء. 

(؛) يعنى قال بعض: إِنّ أَمٌ الولد تعتق من مال الوصيّة, فلو ضاقت الوصيّة عن 
كمنيا اذا بسن انان م فال الولن 

]نا حرق اوضق مبدتنةضقى مرق اللارت: كنما أن رةه الذين انها 
متقدّمة على مرتبة اللارث: للاية. 

(1) أي الآية ١‏ من سورة النساء كما قد ذكرناها سابقأ و هي قوله تعالى: من 
بعد وصية يوصي بها أو دين ». 

() و هي الرواية المذكورة عن أبي عبيدة, كما تقدّمت في الهامش ه من ص 
١1‏ 


(و الوصيّة لجماعة!') تقتضى التسوية) ببنهم فيهاء ذكوراً كانوا أَم 
إناثاً أم ا سوا كا الوصيّة لأعمامه!" و أخواله أم 
لغيرهم على الأقوى (إلا مع التفصيل!؟)) فيتّبع شرطه. سواء جعل 
المفضّل!" الذكر أم الأنثى. 

(و لو قال(': على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى). لأنّ ذلك حكم 
الكتاب فى الارث. و المتبادر منه هنا ذلى(". 

(و القراية 8 من عرف بنسبه) عادة لأنّ المرجع في الأحكام إلى 
العرف حيث لانصٌ'!", و هوا ''' دال على ذلكى. و لايكفي مطلق العلم 


(١)كما‏ إذا أوصى لأشخاص متعدّدة, فمال الوصيّة تقسم بينهم بالسويّة بعدد 
رووسهم. 

(؟) كنا إذا اوضى لعدةمن الذكور :و الانارة. 

(*) الضميران فى قوليه «أعامه» و «أخواله» يرجعان إلى الموصي. 

انا شط العرصى و نكر متنا مضا لكر ردي انراد العداعة فققه 
التفصيل. 

(0) بصيغة اسم المفعول,كما إذا جعل الموصي أكثر مال الوصيّة للإناث أم للذكور. 

(1) يعني لو قال الموصى: على كتاب الله قسم مال الوصيّة بين الورّاث على طبق 
الآية الشريفة: «للذكر مثل حظ الأنتيين». 

(0) المشار إليه هو كون حظ الذكر مثل حظ الأنثيين. 

(8) أي إذا أوصى للقرابة فصاحب القرابة من عرفت نسبته إليه بين العرف. 

(1) فإن العرف هو المرجع فى صورة عدم النصّ. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العرف و المشار إليه في قوله «ذلك» هو 


-»وه 


اس الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


بالنسبء كما يتفق ذلى''' في الهاشميّين و نحوهم ممّن يعرف نسبه مع 
بُعده(" الآن مع انتفاء القرابة عر فاً'"". 

ولافرق'* انين الوارك:و غير و لابين الغنن و الفقيرء.و لابين 
الفيقير و الكيير و لين الد كربو الاهى: ٠‏ 

واقبل: يتصرف إلى اسايه!؟ الراجعيق الى آخر أب و آم له( في 
الإسلام, لا مطلق الأنساب. استناداً إلى قولهيَييْيُ: «قطع الإسلام أرحام 
الحاهلتة»""فلارر تق !"إلى اباء الشرك 010000 


كون ذي القرابة من عرف بنسبه. يعني أنّ العرف يدل على كون من عرف 
بنسبه صاحب قرابة للموصى. 
حاصل الكلام: أنه تصدق القرابة بالعرف و العادة, بأن يقال في العادة: هذا 
قريب لذلك. لا مطلق العلم بالنسب و إلا فيكون كل واحد من الناس قريبا 
للاخر (الحديقة). 

)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلى» هو العلم بالنسب مطلقاً. 

(1) أي مع بعد النسب بالفعل. 

)يعت اذا بعد الوب البعروق لبعد ذلكت قرابة يحب الغراف» 

(؛) يعنى لافرق بين كون صاحب القرابة وارثأ و بين غيره في استحقاق 
الورسةة و شكذ لا فرك هن كره كا و لغيه مما د كرد 

(0) الضمير في قوله «أنسابه» يرجع إلى الموصي. والقول بهذا نسب إلى المفيد و 
ابوه 

رول نر في با واج الا 1 اب 0 اق 


هوه 


كتاب الوصايا/فى أصل الوصيّة /شروط الموصى له 0 
وإن عرفوا!'' بالنسب. 

وكذا لايُعطى الكاف را" و إن انتسب إلى مسلمء لقوله تعالى عن ابن 
نوح: ؤَإِنْهُ لَئِس مِنْ أَهْلِكتَ74". و دلالتهما!؟) على ذلك ممنوعة مع 
اساي عو الال 

لوال ا ا 117070010100 


+ إلى الجد الكافر, فإذا بلغ ذلى يقطع النسب. 

(١)أى‏ وإن عرف اباء الكفر من حيث النسب. 

(1) أي لايُعطى الكافر مال الوصيّة و لو كان منسوباً إلى مسلم. 

د الاية 1 .من سورة هود., و قبلها قوله تعالى: وونادى لوح ربه فقال ربٌ إن 
ابني من أهلى و إِنّ وعدك الحقّ و أنت أحكم الحاكمين #: قال با نوح إن 
ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح». 

(4) ضمير التئنية في قوله «دلالتهما» يرجع إلى الآية و الرواية, و المشار إليه في 
قوله «ذلك» هو الانصراف المذكور. يعنى أنّ دلالة الآية والرواية على 
انضرا الانسات الى الآباء المسلمين 1317 

كا قال سلطان العلماءيلثة في الدليل على ممنوعيّة دلالة الحديث و الآية على 
قطع الرحم في الكافر: : لأا نَ قطع الرحم للجاهليّة لايدل على قطع القرابة مطلقاً 
من أصناف الكمّار, و كذا نفى الأهليّة عن ابن نوح, مع أنّ اللغة و العرف 

يدلان على خلاف ذلى. 

(0) المراد من «الأوّل» هو الرواية المذكورة. 

(3) أي الوصيّة للجيران تشمل لمن يلي داره دارَ الموصي إلى أربعين ذراعاً من 
كل جانب. 
الجار: المجاور فى المسكن. ج جيرا ن(أقرب الموارد). 


لمن يلي قارو إلى ريشن ذراعاً) من كل جانب على المشهورء و 
المسسد(؟) وك 


و قيل: إلى أربعين داراء التشادا إلى ورور عا يد 
والأقوى الرجوع فبهم” إلى العرف, و يستوي فيه!*' مالك الدار و 
مستأجرها!'! وغاصبها على الظاهر!", و لو انتقل منها !8 إلى ها 


)١(‏ الضمير فى قوله «داره» يرجع إلى الموصي. 
(1) أي الخبر المستدل به على ذلك. 
كا من حواشى الكتاب: ذكر في المسالى: إِنّى لم أقف له على مستند خصوصاً 
لمثل ابن 55 الذى وافقهم فيه. مع نه لم يقل فى مثل ذلك تالأخبار 
الفمحةءى عو هايو القرك لايد ليد و لله تل وجوه الإجماع على 
ذلك. كما اتّفق له ذلك مراراً كثيرة, و قوله «استناداً إلى رواية عامّيّة...إلخ» 
هكذا ذكره جماعة من الأصحاب. مع أنه قد روي في الكافي فى كتاب 
العشرة ثلاث روايات تدل على ذلك و قد نقلها فى المسالىء و لولا شذوذ 
هذا القول لكان القول به ينا عا اال المي للك ). 
(؟) عن عائشة؛ عن النبئ مَك الجار إلى أربعين داراً. 
() الضمير فى قوله «فيهم» يرجع إلى الجيران. 
[8) شيعن فى قله وقنفه ينهم إلى التخار: 
(1) الضميران في قوليه «مستأجرهاء و «مستعيرهاك يرجعان إلى الدار..و هي 
مؤنّث بسماعىٌ, وكذا الضمير في قوله «غاصبها». 
(0) قوله «على الظاهر» إشارة إلى قول ابن إدريسءللّهُ في السرائر بترجيح عدم 
امنتعفاق لقا فعيت ىو التو فك في المستأجر و المستعير (حاشية جمال الدين ع ). 
4) أي لو انتقل الجار من دار إلى أخرى فالاعتبار بالدار الثانية. 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /شروط الموصى له م 


اعتبرت الثانية» و لو غاب!' ألم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث 
يحرج عرفاً. ٍ 

ولو تعددت دور الموصي و تساوت في الاسه(؟ا عرفأ استحق 
جيرا كر واحوة !"ابو اكاب عورا حصن 

ولو تعدّدت دور الجار و اختلفت! في الحكم اعتبر إطلاق أسم 
الجار عليه عرفاً كالمتّحد('. و يحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها!". 

و على اعتبار الأذرع!*) ففي انتتحقا .نا كان على راش القشارة 
وجهان, أجودهما الدخول!". 


)١(‏ أي لو فارق الجار داره لم يخرج عن حكم الجار إلا أن تطول غيبته بحيث 
يخرج عن كونه جاراً عرفاً. 

(1) أي بأن يصدق الجار بالنظر إلى كلّ واحدة من دوره عرفاً. 

(؟) أي يستحقّ مال وصيّة الموصى كل جار لدار له. إلا أن يغلب أحدها 
عع بال الرسته يجار نالقالب. 

(6) أي لوغلت إحدى الدوراختضٌ الجاز يما غلب: 

(5) أي اختلفت الدور من حيث الحكم, كما إذا خرج بعض الدور عن جواره. 

(1) يعنى كما يعتبر إطلاق اسم الجار عادة على الدار المتّحدة كذلكى يعتبر على 
المتعددة: 

(0) فلو سكن الموصي في إحدى الدور غالبا اعتبر جار الغالب سكنى. 

(8) أى على اعتبان اربعيق دراعا فى استحتاق مو سكن راس القاره وفيا 

ابطق احوة الرحهين بوبنا كم راس اتسنا قةافى بعكم العا 


6 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


و على اعتبار الدور قيل: يقسم على عددها(". لااعلى عدد 
سكانهاء نه تقفو حطة كز دار على عدو سكانها! الو يسعيل القسدة 
على عدد السكان!" مطلقاً!). و على المختار!” فالة 7 على الرؤوس 


<َ 


(و للموالي'') أي موالي الموصي. و الام" عوض عن المضاف 
إليه (تحمل على العتيق!") بمعنى المفعول (و المعتق!")) بالبناء للفاعل 
على تقدير وجودهما'' '". لتناول الاسم''' لهما 00 


)"فلن بنناة على عار أريفين دارا فى صدى الجار يعم مال الوضية عن 
عد انرو ل عدي بده لا سين للد 
والضميران في قوليه «عددها» و «سكَّانها» يرجعان إلى الدور. 

١:‏ هال الرعته يجيي 1 يعو اللاورووتة قم سهد كز ذاععاز 
وريه 

(5) أى عسي بي سكان ارين دارا 

6١‏ عيو اعاسنا وسكا ن اللاون ال 

(5) المختار تقسيم الوصيّة على الجار العرفيّ لأعلن اريفيك دراه أو دارا . 

(1) أي الوصيّة لموالي الموصي 

) أي اللام في لفظ «الموالي» في قوله «للموالي» عوض عن الموصي. 

(4) وهو الذي أعتقه الموصي. 

(9) وهو الذي أعتق الموصي الذي كان رقا له. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «وجودهما» يرجع إلى المعتِق و العتيق. يعني أن حمل 
العتيق على العتيق و المعتتق فى صورة وجود كليهما. 

)1١1(‏ أي لتناول اسم الموالي للمعتق و العتيق. 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /شروط الموصى له ١م‏ 


لب يا ا السب (إلامع 
القريقة) الدالتعلن إرادة اتعدهها خانة فيكت يدا" رفير إشكال: كنا 
الالو لق! "على اراناتهها مها تناو اكهها غير اشكال: وكا“ لى 
لم يكن له موال إلا من إحدى الجهتين!". 

(و قيل: تبطل'!") مع عدم قرينة ندل على إرادتهما أو أحدهما. 
لأا" ليك سدور كورو يله" ان معاسة معنا لأنّها "١‏ موضوع لكل 


)١(‏ هذا تنظير لشمول الاسم أقسا 

(1) المراد من «الجمع المضاف» هو الموالي, و المضاف إليه هو الموصي. يعني 
إذا اوصى بمواليه فهو يشمل العتيق و المعتق. 

(*) الضمير في قوله «به» يرجع إلى أحدهما. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى القرينة. والضمير في قوله «إرادتهما» يرجع إلى 
الففيو يو المععتق 

(5) أي و كذا يختصٌ بأحدهما فى صورة فقد كليهما. 

(1) هما: العتيق و المعتق. 

(1) يعني قال بعض ببطلان الوصيّة للموالى مع عدم القرينة على أحدهما أو كليهما. 

(8) اي لفظ «الموالي» مشترك بين العتيق و المعتّق. فإذا لم يتعيّن يحكم 
بالبطلان. 

(9) أي حمل لفظ «الموالي» المشترى على معنييه مجاز, كما أنّ استعمال لفظ 
العرن» المند رك رين الجا رية و الإاكية فى الهم عا 

)٠١(‏ إن لفظ المشترى موضوع لكلّ واحد من المعاني على نحو البدليّة, لا 


للجميع من دوق البدلئة 


م الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


منهما على سبيل البدل. و الجمع''' تكرير الواحد فلايتناول غير صنف 
واحد. و المعنى''! المجازيّ لايصار إليه عند الإطلاق(". و بذلى !4 
يحصل الفرق بينه و بين الإخوة, لأنها*) لفظ متواطئ (" لا مشترك 7(", 
أنه 81 موضوع لمعنى يقع!"' على المتقرّب بالأب و الام وبهماوهذا 
0 


)١(‏ المراد من «الجمع» هو لفظ «الموالي». يعني أنْه تكرير للواحد. فلايشمل إلا 
الضففي الوا عد 

(1) أي استعمال الجمع في الصنفين أو أكثر بعنوان المجاز لايجوز بلا قرينة. 

(*) أي عند الاطلاق بلا قريئة. 

(4) المشار إليه فى قوله «بذلكى» قوله «لأنه لفظ مشترى». و الضمير فى قوله 
«بينه» يرجع إلى افظ «الموالي». 1 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى لفظ «الارخوة». 

(1) قوله «متواطئ» من تواطأ على الأمر تواطئاً: وافقه. والمراد من المتواطى 
حا امرك لمعه الى لان على بي ال لوطل اس 7 

)/0( أى ليس بمشترك لفظىٌ. 

(8) الضمير في قوله «الأئم» يرجع إلى لفظ «الالإخوة». يعني أن الإاخوة لفظ 
موضوع لمعنى بشمل جميع أفراده متساوياً كما أنّ لفظ «إنسان» موضوع 
لمعنى و هو «حيوان ناطق» ‏ يشمل جميع الافراد بالسوية. 

(1) فانٌ الاخوة تدل على معنى يشمل ثلاثة متقرّبين بالسويّة: 

أ: المتقردب بالأب و هو الأخ للآب. 
ب: المتقرّب بالأم و هو الأخ للام. 
ج: المتقرّب بالأبوين وهو الأخ لهما. 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /شروط الموصى له م 


(و) الوصيّة (للفقراء تنصرف إلى فقراء ملّة!'' الموصي). لا مطلق 
الفقراء و إن كان جمعاً معرّفاً!' مفيداً للعموم, و المخصّص!" شاهد 
الحال الدال!؟) على عدم إرادة فقراء غير ملّته و نحلته(0. 

(و يدخل فيهم المساكين إن جعلناهه'!١!‏ مساوين) لهم فى الحال 
بأن جعلنا اللفظين بمعنى واحد. كما ذهب إليه"' بعضهم. (أو أسواً) 
حالاً كما هو الأقوىء (و إلا فلا) يدخلون!”. لاختلاف المعنى؛ و عدم 


)١(‏ الملّة ‏ بالكسر : الشريعة أو الدين؛ قيل: الملة و الطريقة سواء. و هي اسم 
من أمليت الكتاب, ثمّ نقلت إلى أصول الشرائع باعتبار أنّها يمليها النببي يكيل . 
وقد تطلق على الباطل ك«الكفر ملة واحدة»/أقرب الموارد). 

)1١(‏ فإنّ لفظ «الفقراء» جمع محلّيّ باللام مفيد للعموم. 

(*) هذا مبتدأء خبره قوله «شاهد الحال». يعنى أن مخصّص العموم هنا هو 
القرينة الحاليّة. 1 

(؛) بالرفع. صفة «لشاهد الحال». يعني أن شاهد الحال في قول الموصي: «هذا 
للفقراء» يدل على عدم إرادته إلا فقراء ملته. 

(6) النحلة _بالكبسر : النوع, و الدعوى. و النسبة بالباطل؛ ج نحل (أقرب الموارد). 

(1) يعنى يدخل فى معنى الفقراء ايضا المساكين فى صورة تساوى الفقراء و 
المساكين من حيث دلالة اللفظ, أو كون المساكين أسوأ حالاً من الفقراء, لا 
بالدكي. ظ 

(0) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى تساوي الفقراء و المساكين. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى المساكين. يعنى لو لم يكن هناى ترادف أو لم يكن 
المساكين أسوأ حالاً من الفقراء. لم يدخلوا في الفقراء إذا أوصى بالمال لهم: 
لاختلاف المعنى و عدم دخول الأضعف تحت الأقوى. 


ع الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


دلالة دخول الأضعف على دخول الأعلىء بخلاف العكسر(". 
وذكر جماعة من الأصحاب أنّ الخلاف فى الأسوأ و التساوي إِنّما 
هو مع اجتماعهما'" كآية الزكاة'" أمَا مع انفراد أحدهما!؛) خاصّة 
فيشمل الآخر إجماعا. وكأنّ المصنّف لم تثبت عنده هذه الدعوى! 
(وكذا) القول (في العكس) بأن أوصى'' للمساكينء فإنّه يتناول 
الفقراء على القول بالتساويء أو كون الفقراء أسوأ حالاً. و إل" فلاء و 


)١(‏ وهو عدم الاختلاف فى المعنى أو دلالة دخول الأقوى على دخول 
الاششنه. 1 

(؟) يعنى قال جماعة من الفقهاء: إن الاختلاف في شمول الفقراء للمساكين من 
حيث المعنى إِنّما هو فى صورة اجتماعهما و أمّا فى صورة انفرادهما فيشمل 
كل ممالا جر اماع 1 

(؟) فانٌ لفظى «الفقراء» و «المساكين» اجتمعا فى اية الزكاة _الاية 1 من سورة 
التوبة ‏ فى قوله تعالى: إِنّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها 
و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة 
فق انان ان غلم يفكب 4 

(؛) الضمير فى قوله «أحدهما» يرجع إلى لفظى «الفقراء» و «المساكين». 

81 المراد من انحرف هو الماع رمع الانفرادهى الاتقرادد مع الاجتماع. كما 
يقال: «إذا اجتمعا افترقاء و إذا افترقا اجتمعا». 

(3) أى إذا أوصى للمساكين دخل فيهم الفقراء في صورة كونهم مساوين من 
0 المعنى, أو كون الفقراء أسوأ حالاً من المساكين. 

(0) أي فإن انتفى التساوي من حيث المعنى أو لم يكن الفقراء أسوأ حالاً 
لايدخلون في المساكين. 


كتاب الوصايا/في أصل الوصيّة /شروط الموصى له 1 


على ها نقلناء عي ١!‏ يدخل كل كهييا!؟' فى الاخر يهنا" طلقا 


)١(‏ الضمير في قوله «عنهم» يرجع إلى جماعة من الأصحاب. 

(؟) يعنى يدخل الفقراء فى الوصيّة للمساكين. و كذا المساكين فى الوصيّة 
للق اله 

(") المشار إليه فى قوله «هنا» هو الوصيّة. 

0لا ف سوك كاتا ارا عار ١‏ الاقيها 11 القزية وا 


(الفصل الثاني "١‏ في متعلّق الوصيّة) 


(و هو(" كلّ مقصود) للتملّى عادة (يقبل النقل) عن الملى من 
مالكه إلى غيره. فلاتصحٌ الوصيّة بما ليس بمقصودا 'كذلى. إِما 
لجقا ركه “اكنفلة!" الأسسان: او لقليه كحتة الخنطة و قشر الجورة: ان 


متعأّق الوصيّة 
)١(‏ أي هذا هو الفصل الثاني من فصول كتاب الوصاياء و قد تقدّم في أُوّل الكتاب 
قوله «و فيه فصول». و قد ذكرنا هناك أن الفصول فى هذا الكتاب أربعة. 
السمير :فى اقوله رو نعوة برجم الى تماق الرصتة: يم أن الررصتة تتدلق 


بكل شيء مقصود للعقلاء و قابل للنقل. 
قد حكن قر لهك فتصود هما اببين موقضيوة التم[كن عند المقاده لا مون 
|: لحقارته. 
ب: لقلته. 
ج: لكون جنسه لايقبل الملى. 
(؛) الضمير في قوله «لحقارته» يرجع إلى «ما» الموصولة. 
(0) الفضلة:المرّة.واليقيّة من الشيء.و الثياب التي تبتذل» ج فضلات(أقرب الموارد) 


مسجنه 


8 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


لكو حش لاتقل العسلك كباله "او الشترين والاايما لأسقيل 
النفل'")كالوقف وآ ءالولا 

(و لايشترط كونه!؟) معلوماً) للموصي ولا للموصى له ولا مطلقاً!* 
(ولا موجوداً) بالفعل (حال الوصيّة). بل يكفي صلاحيّته!'' للوجود 
عادة فى المستقبل. 


(فتصح”" الوصيّة بالقسط و النصيب و شبهه) كالحظ!" و القليل و 


+ والمراد هنا ما يفضل من الانسان, مثل الشعر و المدفوع و غير ذلك. 

)١(‏ فإنّ جنس الخمر و الخنزير غير قابل للملى. فلاتصح الوصيّة بهما. 

(؟) واحترز بقوله «يقبل النقل» عمًا لايقبل النقل مثل الموقوف. 

(*) وهى الأمة التى كانت صاحب ولد من مولاهاء فإنها لاتقبل النقل عن ملى 
00008 

(؛) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى متعلّق الوصيّة. 

(0) أى لايشترط كون متعلّق الوصيّة معلوماً لأحد لا للموصي و لا للموصى له 
وال افيرهنا: 

(1) الضمير فى قوله «صلاحيّته» يرجع إلى متعلّق الوصيّة. يعني لايشترط في 
الوصبّة كون متعلّقها موجوداً حال الوصيّة. بل يكفى صلاحيّته للوجود في 
المستقبل. مثل الوصيّة بالثمار الحاصلة من الأشجار و الأرض و الدابّة و غير 
دذلى. 

(1) هذا متفرّع على قوله «كونه معلوماأ». فإذا لم يشترط كون متعلّق الوصيّة 
معلوماً صحّت الوصيّة بالقسط و مأ بعده. 

(8) فإنَ الحظّ شبه القسط و النصيب في عدم كونه معلوماً. 


كتاب الوصايا /في متعلّق الوصيّة ع 


الكثير و الجزيلء (و يتخيّر الوارث في تعيين ما شاء7"') إذا لم يعلم من 
الموصي إرادة قدر معيّن. اوذا مك عقيه !"الو اورت 
(أمَا الجزء'" فالعشر). لحسنة!؟) أبان عن الباقراكةٍ متمثّلاً بالجبال 


العشرة التي جعل على كل واحد منها جزءٌ من الطيور الأربعة. 
(و قيل: السبع(*). لصحيحة البرنطئ ١!‏ عن أبى الحسن للا متمثّلاً 


)١(‏ يعني إذا لم يكن متعلّق الوصيّة معلوماً. بل أوصى الموصي بالحظّ و النصيب 
ونا كرهن الاأنكلة إدا معتر الورك فى تسن مااتياد: 

(1) فلو علم أن مقصود الموصي أزيد من المقدار الذي يعيّنه الوارث صم 
التعيين للأقل من مقصود الموصي. 

(؟ فلو اوضى حرفن امو الحدل على غيرها ودف 

(؛) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
محلل ون يوني سناد كن ا الجن اندلب قال قال ار عسر 1 لسر 
واحد من عشرة: لأنّ الجبال عشرة و الطيور أربعة(الوسائل: ج ٠‏ ص 447 ب 06 
من أبواب الوصايا ح .)١‏ 

8 أقول: الاستدلال بالحديث المذكور إِنّما هو باطلاق الجزء على العشر فى 
القران في قوله تعالى فى سورة البقرة, الآآية 9و إذ قال إبراهيم رب 
أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤس قال بلى و لكن ليطمئنَ قلبي قال 
فخذ أربعة من الطير فصرهنٌ إليكى ثمٌ اجعل على كل جبل منهنّ جزءاً ثم 
ادعهنٌ يأتينك سعيا و اعلم أن الله عزيز حكيم». 

(5) أي قال بعض بأنّ الوصيّة بالجزء تحمل على سُبْع أموال الموصى 

(3) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 


5-7 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


بقوله تعالى:« لَه سَبْعَة زراك لكل ابولق 17 ةامفشوم مو رنطيح 
إلا 11 بموافقته للأصل7". 
ولو أضافه'" إلى جزء آخر كالثلث فعشرهء لصحيحة!*) عبدالله بن 


ه محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي نصرء قال: سألت أبا الحسن لق عن رجل 
اس عاد ا ام اسح موت اللا الى رن وار اسمن 
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم »6 «الوسائل: ج ٠٠‏ ص 87 ب 6ه من أبواب الوصاياح 
.)١ 7‏ 
فالمستفاد من الرواية حمل الجزء على السَبْع. 

)١(‏ المراد من «الأوّل» هو حمل الجزء على العَشْرء فإنّه يوافق الأصل. 

)١(‏ المراد من «اللأصل» هو أصالة عدم الزائد على العشر. 

(؟) الضمير في قوله «أضافه» يرجع إلى الجزء. يعني لو أضاف الموصي الجزء 
إلى الجزء الاخر بان قال: «اعطوا فلانا جزء ثلث من اموالي» حمل على 
عشر الثلث, استنادأ إلى رواية صحيحة. 1 

(1) الفحتبحة متقولة فى كتات الوشائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبداللة بن سنان عن عبدالرحمن بن سيابة قال: 
إن امرأة أوصت إلى و قالت: ثلثي يقضى به ديني؛ و جزء منه لفلانة, فسألت 
عن ذلك ابن أبي ليلى. فقال: ما أرى لها شيئاً. ما أدرى ما الجزء. فسألت عنه 
أنا عبداش لك بعد ذلى و خجّرته كيف قالت المرأة و يما قال ابن أبي ليلى؛ 
فقال: كذب ابن أبي ليلى. لها عشر الثلث. إنّ الله عرّ و جل أمر إبراهيم عه 
فقال: #اجعل على كل جبل منهنّ جزء4:؛ وكانت الجبال يومئذ عشْرة. 
فالجزء هو العُشْر من الشىء«الوسائل: ج ١7‏ ص 447 ب 6ه من أبواب الوصايا ح 5). 


كتاب الوصايا/في متعلّق الوصيّة 6١‏ 


سنان عن الصادق ليه و تمثّل أيضاً بالجبال و هو('' مرجّح آخر. 
(و السهم!' الثمن). لحسنة صفوان!" عن الرضاءكة. و مثله روى 
السكوني عن الصادقنىةٍ معلّلاً باية أصناف الزكاة الثمانية: و أن 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحكم المستفاد من الصحيحة. يعني أن 
الحكم المذكور مرجّح لحمل الجزء على العشر أيضاً. كما أن الأصل مرجّح له. 

(1) أي الوصيّة بالسهم تحمل على الثمن, كما إذا قال: «أعطوا فلاناً سهما من 
أموالى», فيعطى الموصى له ثمن أموالة: 

(؟) الصحيحة منقولة فى كتاب الوسائل: 
مسد رن سين را مذا دوك مقر ان قال سالك الررها لكبو سناة عن 
صفوان و أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قالا: سألنا الرضاءةٍ عن رجل 
أوصى لك بسهم من ماله و لاندري السهم أيّ شىء هو, فقال: ليس عندكم 
فيما بلغكم عن جعفر و لاعن أبي جعفر فيها شىء؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحاينا 
يذكرون شيئاً من هذا عن آبائ علبهق؛ قال: فقال: السهم واحد من ثمانية 
(إلى أن قال:) قول الله عرّ و جل: «إِنّما الصدقات للفقراء و المساكين و 
العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن 
السبيل», ثم عقد بيده ثمانية قال: و كذلى قسمها رسول الْوَيييهُ على 
ثمانية أسهم, فالسهم واحد من ثمانية(الوسائل: ج 17 ص 48؛ ب 00 من أبواب الوصايااح 
1 ). 

(4) وهذه الرواية أيضاً منقولة فى كتاب الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن السكونيّ عن أبي عبدالله هةِ أنه سئل عن 


وبي 


ولايخفى أنّ هذه التعليلات١''‏ لاتصلح للعلّيّة: و إنّما ذكروها ايخ 
على وجه التقريب والتمثيل. 

واقيل: النبهم الغتر ا" بعاد إلى برواية! "ضعي 

و قيل: الليدس 3 لما روى عن النبى كيه أنه أعطاه لرجل أوصي 
دود 7 


+ رجل يوصي بسهم من ماله؛ فقال: السهم واحد من ثمانية, لقول الله عر و جل: 
«إِنّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى 
الرقاب والثاز مرق وق يجا اللو ان التسبدل 7:4 رامين ىناب لمن 
أبواب الوصايا ح ”). 1 

)١(‏ أي التعليلات المذكورة بالآيات لاتكون صالحةً لعليّة الحكم المذكور. 

(1) أي قال بعض: إن الوصيّة بالسهم تحمل على عُشْر مال الموصي. 

9 الروانة متقولة فى كتانب الوسا ل : 1 
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال بإسناده عن طلحة بن 
زيد. عن أبى عبدالله؛ عن أبيهطلِيّ8ه قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم 
من عشرة(الوسائل: ج ٠‏ ص 445 ب 00 من أبواب الوصايا ح ]). 

أقول: لعل ضعف الرواية المذكورة لوجود علىٌ بن الحسن بن فضّال في 
سندهاء فإنّه فطحيّ و إن كان ثقة, كما عن العلامة في (الخلاصة): (رأبو لسن 
كا قي عي ا بالك قوعي و شه وهار نويا لاديف اله 

(؛) يعني قال بعض: إن الوصيّة بالسهم تحمل على السدسء للرواية. | ., 

(0) الرواية منقولة في كتاب(الرياض) هكذا: إنّ رجلاً أوصى لرجل بسهم من 
المال. فأعطاه النبيّ ييه السدسن. 


كتاب الوصايا/فى متعلّق الوصيّة م 


وقيل: إِنّ فى كلام العرب أنّ السهم سدسء و لم يثبت7". 

(و الى ج١١‏ اسح ) والاتعل في افا 

وقيل: إنا" إنجماع. و به!") نصوص غير معذّلة. 

(و) حيث لم يشترط في الموصى به كونه”” موجوداً بالفعل (تصحّ 
الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة) إمّا دائماً". أو في وقت 
مخصوص كالسنة المستقبلة, (و بالمنفعة!'') كسكنى الدار مدّة معيّنة, 


)١(‏ أي لم يثبت كون السهم بمعنى السدس في كلام العرب. 
(9) أى الوصتة بالقى تحمل على السندس: 
أى قبل امام المدعلى عمل الت على الندين: 
(؛) يعني يدل على الحكم المذكور نصوص لم يذكر فيها علّة الحكم. 
بن الووانات الدالتعن العكمعى التنهرلة فى كنات الزسناتل: 
مكقة بن وستوبه كنا ده كو باز عق هلك رع العسيم اللا اند سال عن 
رجل أوصى بشيء من ماله. فقال: الشيء في كتاب علي ِل واحد من 
سمّة(الوسائل: ج ١‏ ص 06 :83 مق أبوات الرطاراع 5 ْ 
و القائل بالإجماع في المسألة هو ابن زهرةَظِله في كتاب الغنية؛ و قال بعض: 
إن المراد من النصوص هو تعدّد طرق الرواية المذكورة, و إل فليس فيه إل 
رواية واحدة, و ما وردت في الحكم المذكور روايات أخرى, من أراد 
قليراجع. 
(0) قد تقدم عدم اشتراط كونه موجوداء فيتفرّع عليه صحّة الوصيّة يما ستحمله 
الأمة أو ستثمره الشجرة و لو لم يكن الحمل و الشجرة موجودين بالفعل. 
(1) بأن يوصي بحمل الأمة و ثمرة الشجرة للموصى له دائماً.أو فى زمان خاصٌ. 
(0) أي تصمٌ الوصيّة بمنفعة العين, كما إذا أوصى بمنفعة الدار ازيد في زمان 


هه 


غ0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


اوجذاثفاء:وفنيفة العيد كزلك !"نويه لو ان اسعوعيك! قي 


العين. 

) وت 3 لايقبل النقل!؛). كحقّ القتصاص و حد 
القذف!" و الشفعة(''). فانّ الغرض من الأوّل تشفي الوارث!" فلايتم 
الغرض م غيره, و مثله!*) حدٌّ القذف 0 


تن ادراته ا 

)١(‏ المشار إليه فى قوله «كذلكى» هو دائماً أو فى وقت مخصوص. 

(؟) أي و شبه العبد, مثل الداّة. ْ 

(*) فاعله الضمير العائد إلى المنفعة. أي و إن أحاطت قيمة المنفعة بقيمة العين. 

(؛) كما تقدّم فى قوله عر معان قل اونا سنا المذكورة لما 
لايقبل النقل. 

(0) سيأتى حدٌ القذف فى كتاب الحدود فى الفصل الثالث فى قوله «و هو الرمى 
الوناء أو الؤاعك سمل قولةونية: أرلطة هدو يتوق أيضاً فى البساتل عه 
القذف ثمانون جلدة إجماعاً و لقوله تعالى: «و الذين يرمون المحصنا ت(إلى 
قوله) فاجلدوهم ثمانين جلدة4». فلا تصحٌ للموصي أن يوصي بحق قذفه 
لزيد مثلاً. 

(1) قد تقدّم حقّ الشفعة في كتابها. فلاتصح الوصيّة بحقّ الشفعة. 

() المراد من «الأّل» هو حقّ القصاص. فإنّ الغرض من تشريعه هو تشفي 
الوارث بقصاص الجاني. 

(4) الضمير في قوله «نقله» يرجع إلى القصاص, و في قوله «غيره» يرجع إلى 
الوارث. 

(9) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى القصاص. يعني مثل القصاص في كون 


-نوي 


كتاب الوصايا/فى متعلّق الوصيّة 7 


والتعزير١'‏ للشتم. و أمّا الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك 
بالشركة, و لا حظ للموصى له في ذلى١".‏ 

نعم. لو أوصي له بالشقص'" و الخيار معاً لم تبعد الصحًّة, لأن 
الوصيّة بالمالء و الخيار!؟) تابع. و نفعه ظاهر مقصود, و كذا غيره!”' من 
الخيار. 

(و تصحً) الوصيّة (بأحد الكلاب الأربعة!") و الجزو'" القابل 


5 الغرض منه التشفى حدّ القذف و التعزير للشتم؛ فإنّ الغرض منهما تشفي 
الفدلو قدو انتوم فلاررصة القاليها إلى خترهها. 

)١(‏ التعزير: التأديب, و كل مورد لم تتعيّن العقوبة فيه من حيث المقدار. بل وكل 
إلى الحاكم يس مثل عقوبة الشتم و الفحش و غيرهما. 

(؟) فإِنّ الموصى له إذا لم يكن شريكاً فلاضرر بالنسبة إليه. و الشفعة لدفع 
الضرر, فلا يشرع في حق غير الشريى. 

(") بأن أوصى الموصي بسهمه المشترى للموصى له. فإذاً تصمٌ الوصيّة 
الستسن ومن الفيدة تابع له. 

(؛) المراد من «الخيار» هو حقّ الشفعة الذي يوجب خيار فسخ المعاملة الواقعة 
على شقصه. والضمير في قوله «نفعه» يرجع إلى الخيار. 

(5) أي وكذا غير الشفعة من الخيارات لاتصمٌ الوصيّة به إلا مع الوصيّة 

(1) المراد من «الكلاب الأربعة» هى: كلب الصيد و الحائط و الماشية و الدار. 

(] العروب العليف جد ترلذ الكل وكل ووو الفسني :دن التحتطل ركان 
ج اجْرٍ و جراء(أقرب الموارد). 


501 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


للتعليم: لكونها(' مالا مقصوداً. (لا بالخنزير وكلب الهراش'""), لانتفاء 
الماليّة فيهما!". و مثله!؟' طبل اللهو الذي لايقبل التغيير عن الصفة 

(و يشترط في الزائد!"' عن الثلث إجازة الوارث) و إلا بطل!", (و 
تكفي) الإجازة!" (حال حياة الموصي) و إن لم يكن الوارث مالكاً 


الآن7". لتعلّق حقّه!"'' بالمال, و إل١١'"‏ لم يمنع الموصي من التصرّف 
فيه. و لصحيحة'"١'‏ منصور بن حازم اسح كع ها لف واه نبور وا جه قا ا العفو وز 


)١(‏ الضمير في قوله «لكونها» يرجع إلى الكلاب الأربعة و الجرو. 

(1) الهراش: مصدر هارشء, وهو مستعار من هراش الكلا ب(أقرب الموارد). 

(5) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الكلب و الخنزير فإنهما لا ماليّة لهما. 

(؛) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى كل واحد من كلب الهراش و الخنزير. 

(0) فلو كان الطبل يقبل التغيير مع بقاء الماليّة إذأ لايمنع من الوصيّة به. 

(1) يعني يشترط في الوصيّة بالزائد عن ثلث ماله إجازة الوارث. 

(0) أي إن لم يجز الوارث الوصيّة بالزائد عن الثلث يحكم ببطلان الوصيّة. 
8) يعني تكفي إجازة الوارث الزائد عن الثلث في حال حياة الموصي. 

0 حياة الموصي. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الوارث. يعني أ أن حقّ الوارث تعلّق بمال 
المورّث حال حياته و إن كانت فعليّة ملكه بعد موت المورّث. 

)1١(‏ يعنئ لو لم يتعلّق حقِّ الوارث بمال المورّث في حال حياته لم يمنع الموصي 
عن اسنرف :قن تومن تلت أمو لديا لومظة” 

81 المجعة يم لقو كاب الرسائل: 


كتاب الوصايا /فى متعلّق الوصيّة م 


ولافرق بين وصيّة الصحيح و المريض في ذلىك!", لاشتراكهما!'! 
في الحَجْر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة!". و لوكان التصرّف منجّزا 


محتدرى كلف يرن الحسين باشام عن ضور ين عا وغ تال سيالت ابيا 
عبد الله عليه عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث و ورثته شهود. فأجازوا 
ذلى له. قال: جائز(الوسائل: جح ١١‏ ص 7/1١‏ ب 15 من أبواب الوصايا ح .)١‏ 

)١(‏ حسنة محمّد بن مسلم أيضأ منقولة في كتاب الوسائل: 
يجين الخمن اباد معند ين ام نمق أن عبدالله طيِةٌ قال: سألته 
عن رجل حضره الموت. فأعتق غلامه؛ و أوصى بوصيّته. و كان 0 من 
الثلث. قال: يمضى عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقى(الوسائل: ع ١١‏ ص 650 
ب ١‏ اسن اموا الوصايا ح 6: 1 

(كاناتب الفاعل هو الضمبير السائة ان إساقة الوارت» والسسمير فى وله 
زوقاتدم يرجع إلى النوصى: 1 

)أي سنن حناة الموضق» ١‏ 

(؛) أي تقدّم الجواب في قوله «لتعلّق حقّه بالمال». 

(6) المشار إليه في قوله «ذلى» هو اشتراط إجازة الوارث الزائد عن الثلث. 

[") ضمير التئنية في قوله «اشتراكهما» برجع إلى الصحيح و المريض: 

(0) يعني أنّ الصحيح و المريض كليهما محجوران من التصرّف في الثلث. نظراً 
الها هد الوقاة: 


افترقا(١)‏ 
و يعتبر في المجيز جواز التصرّف, فلاعبرة بإجازة الصبى!" و 
المجنوق :و العقيف اما اللي قاو كانت إجارضه هال الحياة؟' 5 
إذ لاملى له حينئذ! *' و إِنْما إجازته!" تنفيذ لتصرّف الموصى. و لو 
كز ابن امرك ققى سقنها سيان علدنا تعن ]لد هنل 
تنتقل إلى الوارث بالموت”". و بالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له. أم 
تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه!"! من حين الموت؟ فعلى 
الأوّل!") لاتنفذ. لتعلّق حقّ الغرماء بالتركة قبل الإجازة. و على 


)١(‏ يعني لو كان تصرّفهما بنحو التنجيز إذاً ينفذ تصرّف الصحيح فى جميع 
الأموال, بخلاف المريض الذي يشترط في منجّزاته أيضاً الثلث. 

(؟) فلو كان الوارث صبيّاً أو من يلحق به لم تعتبر إجازته في تنفيذ الوصيّة 
بالزائد عن الثلث. 

(*) أي حال حياة الموصي. 

(؛) يعني لاملى للوارث المفلّس في حال حياة الموصيء فلا مانع من إجازته. 

(0) الضمير في قوله «إجازته» يرجع إلى المفلس. 

(1) عطف على قوله «فإن كانت إجازته حال الحياة» يعني لو كانت إجازة 
الوارث المفلّس بعد موت الموصي ففي صحّتها وجهان. 

(0) يعنى إذا مات الموصي ينتقل ماله إلى الوارث,ء و إذا أجاز الوارث الوصيّة 
بال اند عن العلك قفر هوا لز ارعق الى المواحنى له 

(8) الضمير فى قوله «ملكه» يرجع إلى الموصى له. يعني تكون الاإجازة من 
الاوك كا فلن عن مالكتة التوضى لعن ين موت التورضى, 

(9) أي على المبنى الأوّل و هو انتقال المال إلى الورثة من حين الموت و أنتقاله 


كتاب الوصايا/فى متعلّق الوصيّة م 


اا 3 حتبل الأعريو "وان كان القوذا "ا أوسة. 

(و المعتبر بالتركة) بالنظر إلى مقدارها!؟'. ليعتبر ثلثها (حين الوفاة) 
لا حين الوصيّة و لا ما بينهماء لأَنّه!*' وقت تعلّق الوصيّة بالمال. (فلو 
قئل(١)‏ فأخذت ديته حسبت) الدية (من تركته) و اعتبر ثلنها(". لثبوتها 


25 إلى الموصى له من حين إجازة الوارث. يعني بناءً على هذا لاتنفذ إجازة 
الوارث المفلّس, لأنّه يملى بمحض موت الموصي و إذاً يتعلّق حقّ الغرماء 
بالمال فلا تنفد الاجازة. ظ 

)١(‏ أي على المبنى الثاني و هو كون الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له 
لمال الوصيّة بمحض موت الموصي. 

[1] الغراد تمق لامر ين قر :تنود إخارة الواوقك افلس وعد فونه 
ا الأول فلكوق الأها ذه كافنةعن سق ملك الموصى لمن مان موت 
الموصيء فلايكون تصرّفاً من المفلّس فلامانع منها. 

و أمّا الثاني فلن إجازة الوارث تدلّ على كونه مالكأ فى الظاهر, فلايجوز له 
اضرق لتملق بحنو الغرماءببالننال. 1 

(5) أي و إن كان نفوذ إجازة الوارث المفلّس أوجّه فى المقام. 

(؛) يعني أنّ ملاحظة مقدار التركة لإخراج الثلث إِنّما هي بالنسبة إلى حال موت 
الموصي. لا حين الوصيّة, و لا ما بين الوصيّة و الموت. 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى حين الموت. 

(1) نائب فاعله هو الضمير العائد إلى الموصي, والضمير في «ديته» أأيضأ يرجع 
إلى الموصي. 

() أي اعتبر ثلث الدية المأخوذة. 


لضن الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


بالوفاة وإن واو ار 
وهذا!" إِنما يتمّ بغير إشكال لو كانت الوصيّة بمقدار معيّن كمائة 
دينار مثلً(". أو كانت بجزءٍِ من التركة مشاع كالئلث' *' وكانت التركة 
خين الوصنة انين ديا" ين الوفاة آنا لو اتفكسن ١١!‏ امك 
اعستبارها!"! عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة 
المتجدّدة!", لأصالة عدم التعلّق7". و شهادة الحال'!*' بِأنَ الموصي 
لايريد ثلث المتجدّد حيث لايكون تجدّده متوقّعاً غالباً"”", خصوصاً 
مغ وياوته!""أكثيراً. 


1١)‏ ا إن لم تكن الدية عند الوصيّة موجودة. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو اعتبار التركة حين الوفاة. 

9 يعني إذا كانت الوصيّة بمائة دينار مثلاً مع كون التركة حين الوصيّة أزيد منها. 

(؛) كنا اذا أوضى بثلت أمواله مشاعاً وكانك التركة كين الوضتة ازيد مق 
التركة حين الوفاة. 

(0) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى التركة. 

)03 ل رمه أقلّ منها حين الوفاة. 

(1) الضمير في قوله «اعتبارها» يرجع إلى التركة. 

(8) أي التركة الزائدة المتجدّدة. 

(1) أي الأصل عدم تعلّق إرادة الموصي بالتركة المتجددة. 

)٠١(‏ أي للقرينة الحاليّة على أن الموصي لاي ريد ثلث المال الحاصل له متجدّداً. 

)1١(‏ أي إذا لم يكن تجدّد المال متوقّعاً عادة. 

(؟1) أى خصوصاً إذا كان المال المتجدّد أزيد من المال الموجود حال الوصيّة 
00 


كتاب الوصايا/فى متعلق الوصيّة 1 


و ينبغي على ما ذكرا'' اعتبارها بعد الموت أيضاً!". إذ قد يتجدّد 
للع مال بعد المورث كالدية ذا زوع صرلها! "وقد رعدة هلك يتن 
الت كة قل قطن الوارت فل كر ا" مجسيا عله 

والأقوى/" اعتبار أقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض. 

(و لو أوصى بما يقع اسمه7" على المحرّم و المحلل صرف إلى 
المحلّل). حملاً لتصرّف المسلم على الصحيح (كالعود(") وله عود لهو. 


4 ٍِ 


ف عَيدَان فِسِى ا 

١‏ الفراة من ناا ذكزه هو اغخار التركة عي وفاة النوضى .سن ببناء علق 
ذلك تقد لذ كه ينو لزرف | مضا كنا | زاح الدكك هال بيد مويك ايك 
ديته _بالمصالحة. 

(؟) أي كما تعتبر حين الموت تعتبر بعده أيضاً. 

(؟) كما إذا قتل الموصي عمداً. فللوارث قصاص القاتل مع جواز المصالحة على 
الذية اذا تعد د المال لمك تيعد المت 

(4) أى لايحسب ما تلف قبل قبض الوارث على الوارث. 
والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوارث. 

(0) أي الأقوى في تعيين مقدار ثلث مال الموصى به اعتبار أقلَّ اللأمرين من 
حين وفاة الموصي إلى حين قبض الوارث. 

(1) الضمير في قوله «اسمه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 

(0) العود: الخشب. و الغصن بعد ان يقطع. و الة من المعازف يضرب بهاء و 
طرتمن الطبي بج غيدان: أغواة: أغوذ اقرب المواردا: 

(8) القسي ‏ بكسر القاف و ضمّها جمع. مفرده القوس. القوس: آلة نصف دائرة 


سه 


خض الجواهر الفخريّة (ج 3 


وعيدان عِصِدٌ ١١ل‏ وعيدان السقف. و البنيانء (و الطبل7") وله طبل 
لهو' ". و طبل حرب. 

م إن اتّحد المحلّل حمل عليه!؟'. وإن تعدّد تخيّر الوارث في تعيين 
ما شاءء و إن لم يمكن له(" إلا المحرّم بطلت الوصيّة إن لم يمكن إزالة 
الوصف المحرّم مع بقاء ماليّنه(", و إلا صحّت!" و حول إلى المحلل. 


+ يرمى بها. مؤنئة» و تصغيرها قويسة, وقد تذكر و تصغر على فويسء ج فِسِيّ 
واقيج و أفوض بن أمتوانن و اقباس وافباين: مغل الثوت و اترات او 
اتاد ف الفر اود ): ظ 

)١(‏ العصيّ ‏ بضمٌ العين و كسره ‏ جمع عصا. العا الوذ فنا يتموكا عسلتةوو 
يضرب به من الخشب. مؤئْتة. مثنّاه عصوان, ج أعص. وأخهاكء وعصِيَ 
بالضم و عِصِيّ بالكسر(أقرب الموارد). 

(؟) الطبل بالجرّء عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالعود». 
الطبل: الذدى يضرب بهء يكون ذا وجه و ذا وجهين» ج أطبال و طول [أخرب 
الموارد). 

(*) هذا مثال للمحّء, كما أن طبل الحرب مثال للمحذّل. 

(4) أي حملت الوصيّة على المحلل الواحد. 

(5) يعنى لو انحصر ما أوصى به في المحرّم حكم ببطلان الوصيّة. 

(1) كما يمكن إزالة الوصف المحرّم في العود المحرّم؛ مع بقاء ما يمكن 'الانتفاع 
المحلثّل به. 

(0) ففي صورة إمكان تحويل الوصف المحرّم إلى المحلل مع بقاء الماليّة تصح 
الوضتةة و يحول إلى المحلن: 


كتانت الورضا نا/ق متعلق الوضية ينض 


(و يتخيّر الوارث في المتواطي''١)‏ وهو المقول على معنى يشترك 
فيه كثير (كالعبد!", و في المشترى'") و هو المقول على معنيين 
اعد بالوضع الأزل ١ل"‏ من صبييت هبو كنذالك :كد التوسن 16م الآن 


الوصيّة بالمتواطى وصيّة بالماهيّة الصادقة بكلّ فرد من الأفراد 
كالعة "لكان دلول اللفظ :فهو الفسافقة الكدليف بو نشصو صتات 


)١(‏ قد اتقدام اتفسير المتواطى بأنّه المشترك المعنويٌّ الذي يتساوى إطلاق لفظه 
على جميع أفزال سكل الأتساك. 

(؟) هذا مثال للمتواطي. لأنّ لفظ العبد متواط في دلالته على جميع أفراد العبد. 
فلو أوصى الموصى بالعبد إذأ يتخيّر الوارث فى تعيين أيّ فرد شاء من أفراد 
يم : : 

() يعني يتخيّر الوارث في الوصيّة بالمشتركى: والمراد من «المشترك» هنا هو 
المشترى اللفظي. " 

160 العراد من «الوضع الأول هت الى بالاتدظه راشع فى لانسرا قا 
المعد رك يورظع من اول لامر لمان متعدّدة بوضع مستقلء مثل «العين» الذي 
وضعه الواضع لمعانٍ متعدّدة ابتداءً. 

© قال الشارح في الحاشية: قوله «و هو المقول على معنيين فصاعداً بالوضع 
الأوّل...إلخ» احترز بالوضع الأوّل عن المجازء فإنّ لفظه استعمل لمعنيين 
فصاعد أً, لكن لا بالوضع الأوّل. بل وضع أَوَلاًُ المعنى الحقيقيّ, ثم استعمل في 
الثاني من غير نقل كالأسد. فإنّه وضع أوّلاً للحيوان المفترس؛ ثم استعمل في 
الرجل الشجاع., لعلاقة بينهما و هى الشجاعة. 

(5) هذا مثال للمشترى. 

(1) كما أن العند وضع للماهيّة الصادقة على كل فرد من أفراد العبد. 


000 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


الأفزاد غير مقضودة ال" تبعا: فيتخيّر الوارث في تي تعبين ءاقرو[ "شاد 
لوجود متعلّق الوصيّة في جميع الأفراد!", 5-5 النعبرى ".لدان 
متعلّق الوصيّة فيه!؛) هو الاسم. و هو صادق على ما تحته من المعانى 
حقيقة, فتحصل البراءة بكل واحد منها!©. 

وربّما احتمل هنا ١!‏ القرعة؛ لأنّه أمر مشكلء إذ الموصى به ليس كل 
ريون" 1 لظ امك 21" انرو نما لمر سرجه شير مه 
فيتوصّل إليه!'' بالقرعة. 

و يضجّ ف!''' بها لبيان ما هو معيّن في نفس الأمر مشكل ظاهراً و 


)١(‏ يعنى لو أوصى بالقوس تخيّر الوارث في اختيار أيّ فرد من أفراد القوس 

(1؟) أي في جميع أفراد المتواطي. 

(5) أي و مثل المتواطي المشترك في تخيير الوارث في أي فرد من الأفراد. 

(؛) الضمير في قوله «فيه» يرج إلى المشتركى. يعني أنّ متعلّق الوصيّة في 
المشترك هو الاسم الصادق على ما تحته من الأفراد حقيقة. 

(5) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المعاني. 

(1) المشار إليه فى قوله «هنا» هو المشترى اللفظىٌ يعنى احتمل بعض في 
الوصيّة بالمشترك اللفظيّ القرعة, لأنّه أمر مشكل فيرجع إليها. 

(/ يعنى ليس الموصى يه كلّ واحد من معاني المشترك. يعدم صلاحيّة اللفظ 
لجميع آحاد المعاني. 

(8) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى كل واحد. 

)أ قيض إن الو اج المتصود التوضوبالترعة. 

ا اتضيفة التحير لوروثاتت النائا عو الضهين العائة إلى الاستمال المذكون: 
يعني أن الحكم بالقرعة لبيان ما هو معيّن في الواقع و مشكل في الظاهر. 


كتاى الوضايا /ق:متغلق الوصكة م 


ليس ال فا 5 م حاصل عند الموصي اوعدا رقي 


وحمت 5 ل الثلاثة). جمع (قلّة كان كأعبد(", أو كثرة 


)١(‏ الواو للحاليّة. و المشار إليه فى قوله «هنا» هو الوصيّة بالمشترى. يعني 
والحال أن الأمر في المقام ليس كذلك, بل هو مبهم عند الموصي و عندنا و 
في نفس الأمر. فيحكم بتخيير الوارث في التعيين. 

(1) هذا إنما يتمٌ في صورة عدم قصد الموصي أحد معاني المشترى. و إلا يكون 
معيناً في الواقع و مشتبهأ في الظاهر. فتجري القرعة ببيان ما تقدّم من 
الشارح عليه بأنها لبيان ما هو معيّن فى نفس الأمر, مشكل ظاهراً. 

[5) يعني إذا ضعفنا القول بالقرعة في المقام يحكم بتخيير الوارث في تعيين أحد 
انمره للفظي. 0 1 
؛) قال في الحديقة: يأتي عن قريب أنّ المصنّفطِية حكم بالقرعة في الوصيّة 
0 
ون الوآرت يتخيّر هنا ايضاء فلا فرق بينهما بتخيير الوارث هاهنا دون ذلى. 
فالمراد بالاشكال الاشكال الوارد منه ملل . 

(0) يعني أن الوصيّة بشىء بصيغة الجمع تحمل على ثلاثة. 

(1) هذا مثال جمع القلة. 

8 أقول: قيل في كتب اللغة: إن الجمع المكسّر نوعان: جمع قلّة و جمع كثرة. 
أمَا جمع القلّة فهو ما دل على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة, و له أربعة أوزان: 
أ. أفعال نحو أظفار. جمع ظفر. 
ب: أفعل نحو انْفّس جمع نفس . 
ج: أفْعلّة نحو أَرْغْفَة جمع رَغيف. 


م الجواهر الفخر بّة ١ج‏ 600 


كالعبيد), لتطابق اللغة و العرف العام على اشتراى مطلق الجمع!'' في 
إطلاقه على الثلاثة فصاعدا. 

والفرق!'' بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاصٌ 
لأيستغملة اهل المحاورات العرفثة و الاتتسنالاك العامتة فلا حمل 
إطلاقهم'' عليه. 

ولافرق في ذلك بين تعيين الموصي قدراً من المال يصلح لعتق 
العبيد بما يوافق جمع الكثرة!* لو اقتصر على الخسيس من ذلك 


د: فِغْلة نحو فِدْيّةَ جمع فتى. 
قال السعد التفتازانيّ: جمع قلة من الثلاثة إلى العشرة؛ و جمع الكثرة من 
الثلاثة إلى ما لانهاية له. فيكون الفرق بين جمع القلة و الكثرة من حيث 
الانتهاء. 

)١(‏ أي الجمع مطلقاً يطلق على الثلاثة فصاعداً. سواء كان جمع قلّة أو كثرة. 

(1) أي الفرق بين جمع القلّة و الكثرة بأنّ الثاني يحمل على ما فوق العشرة, 
بخلاف جمع القلّة, فإنّ ذلك اصطلاح خاصٌ لايعتنى به في استعمال أهل 
اليخاورات الفردفية: 

(”) الضمير في قوله «إطلاقهم» يرجع إلى أهل المحاورات؛ والضمير في قوله 
«عليه» يرجع إلى اصطلاح خاص. 

(؛) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو حمل الجمع على الثلاثة. يعني لاا فرق في 
الحمل: المذكور بين تعيين الموصي مقداراً من المال يصلح للعتق بما يؤافق 
جمع الكثرة و بين عدم تعيينه. 

(5) كما إذا عيّن الموصي مقدار مال يصلح لعتق فوق عشرة من العبيد إذا اشترى 
الخسيس منهم. 


الجنس, و عدمه('. فيتخيّر بين شراء النفيس المطابق لأقل الجمه ا 
فصاعداً. و شراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعبّر 
بها١).‏ 

(ولو أوصى بمنافع الفينوالقاء أو مقي التاق داتما قفوي 
المنفعة!؟) على الموصى له و الرقبة على الوارث إن فرض لها!' قيمة), 
كما يتّفق فى العبد. لصحّة عتق الوارث له''' و لوعن الكفارة و في 
النسفان" باتكسار جدع ونحوه. فيستحقّه!* الوارث حطب!؟, أو 
خشباً, لأنّه! ''' ليس بثمرة, و لو لم يكن للرقبة نفع البنّة!١'‏ قوّمت العين 


)١(‏ الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى تعيين الموصي. 

(1) فيتخيّر بين شراء عدد يطابق أقلّ الجمع فصاعداً لو اشترى النفيس و بين 
شراء عدد يطابق جمع الكثرة لو اشترى الخسيس. 

(') الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الكثرة. 

(4) أي تقوم المنفعة على الموصى له, و تقوّم نفس العبد و البستان على الوارث. 

(5) الضمير فى قوله «لها» يرجع إلى الرقبة. يعنى اعتبار تقويم نفس الرقبة إنْما 


هو فى صورة كونها ذا قيمة. 
الكفارة. 


(0) أي يتفق فرض القيمة في البستان المسلوب المنفعة بانكسار الجذع و غيره. 
() الضمير في قوله «فيستحقّه» يرجع إلى الجذع. 

(1) يعني يختص الجذع و نحوه من البستان بوارث الموصي. 

)٠١(‏ أي الجذع المنكسر ليس بثمرة. 

)١١(‏ يعني لو لم تكن للرقبة فائدة موجبة لتقويمه إذأً تقوم العين أجمع على 


أجمع على الموصى له. 


للممييايياة حي يفد ‏ فنه: يستفاد من 
1 فتقوّم العين بمنافعها 7ك ات نقوّء(" مسلوية المنافع 
الموصى بها فالتفاوت هوالسوصربه فإ ارلا 1-2 


+ الموصى له. 

)١(‏ الضمير في قوله «خروجها» يرجع إلى المنفعة. 

(؟) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الخروج., و الضمير في قوله «منه» يرجع 
إلى الثلث. 

و الحاصل: أن طريق خروج المنفعة من الثلث ‏ حيث يعتبر خروجها من 
الثلث ‏ يستفاد من تقويم المنفعة على الموصى له و الرقبة على الوارث. 
() المشار إليه فى قوله «ذلك» هو قوله فى السابق «قوّمت المنفعة على 

0 

)ع سواء كانت المنافع هي الموصى بها؛ أم لا. 

(8]انانت الفاعل نهو الظيمين الفائد إلى العهف»: 

(1) أي التفاوت بين قيمة العين مع جميع منافعها و قيمتها مسلوبة المنافع 
الموصى بها هو الموصى به مثلاً إذا كانت قيمة العبد الذي أوصى بمنافعه إلى 
اللأيد - مسلوب المنفعة في هذه المدّة ألفاً و مع جميع منافعه ألفين فالتفاوت 

فق الأنمكين هو الموضى زه الذاق يشرص هن التليق: 

5ك 1ن الك تكن نلعن مساريةالساف المروصى بها فلكة ب فتتطرج القنيدة امبر 
الثلث. 

(8) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى طريق خروج المنفعة الدائمة الموصى بها. 


كتاب الوصايا /في متعلّق الوصيّة 0 


مبخصواضة نو قرت 

(ولو أوصى''' بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين!"") من أصل 
المال الذي من جملته(' المملوى. (و عتق من الفاضل) عن الدين من 
مي التركة [تلقدا؟ )١‏ إن ل ير "على المملوكت فلو لميملك ١!‏ نواه 
بطل منه'" فيما قابل الدين!" و عتق ثلث الفاضل إن لم يُجز 


يعني و من طريق خروج المنفعة الدائمة من الثلث يعلم حكم خروج المنافع 
الموقتة منه. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصي, والضميران في قوليه «مملوكه» و «عليه» 
يرجعان إلى الموصي. 

(1) أي يقدّم إخراج دين الموصى من جميع أمواله و من جملتها المملوى الذي 
اووضو بيعتقة: 

(*) الضمير في قوله «جملته» يرجع إلى أصل المال. 

(؛) الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى العبد. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى الفاضل. يعنى لو لم يزد الفاضل عن الدين على 
المملوى _كما لو كان مجموع التركة مع العبد يساوى ستّمائة دينار مثلاً و 
كان دين المورضى ثلاثمائة دينا نمثلاً وكانت قيمة العبد:ارضا ثلاثمائة دتتان 
- فإذا دفع الدين كله بقي من التركة العبد فقط. فيعتق ثلته حسب الوصية 
النافذة و يقن :تناه ارنا للواررت. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الموصي, والضمير في قوله «سواه» يرجع إلى العبد. 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المملوى. 

(8) يعني بطلت الوصيّة فى مقابل مقدار الدين؛ و عتق من فاضل الدين ثلثه. مثلاً 


هه 


اا الجواهر الفخريّة (ج 00 


الواوف 
ولا فرق بين كون قيمة العبد ضِعْف الدين!" و أقلّ على أصمّ 
القو لين 


)4( > 


0) 


68 فيه 56 في) قيمة لله ا و في داكا الذي 


55 رساي داعب ببس 
بمقدار ١6١‏ ديناراً. فأوصى بعتق ذلك المملوى الواحد بطلت الوصيّة 
مقدار ١6١‏ ديناراً من قيمة المملوى و بقيت من قيمته اي ل 
العبد بمقدار ثلث الباقى من الدين و هو ١6١‏ ديناراً. والحاصل أنّ العبد يعتق 
مهنا بينسا وي 000 
)١‏ فلو أجاز الوارث الزائد عن الثلث عتق من العبد في المثال المتقدّم ما 
يساوى ديناراً. 

)معلدها اذاكان الى ماق دارمو كانت قبنة العبد ارما نه وينا د 

(؟) الضمير فى قوله «قلمته» 55 إلى العبد. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى المعتق, والضمير فى «عتقه» يرجع إلى المملوى. 
يعنى لو أعتق المريضٌ المملوك منجَّا في حال المرض فإن كان قيمته ضعف 
با ا ارس يتم 
بمقدار.نصف قيمته و سعى أيضاأً لأداء ثلثى قيمته للوارث. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى المملوى. والضمير فى قوله «نصفه» يرجع إلى 
العماد كنذا نكا . 

(1) الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى المماوك أيضاً. 


كتاب الوصايا/فى متعلّق الوصّة بام 


هو''' ثلثا النصف الباقي عن الدين اللواورف )ل النصك الباقي!"! هو 


مجموح التركة بعد الدين, فيعتق ل ويكون بلا للورثة؛ و اك 


ثلث مجمو يل 


وهذا!" مما لاخلاف فيه. و إنما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن 
ضعف الدينء, فقد ذهب الشيخ و جماعة إلى بطلان العتق حينئذ!*, 


)١(‏ يعني أن ثلث مجموع قيمة العبد هو ثلثا نصف قيمته, مثلاً إذا كانت قيمة 
المملوى ستمائة دينار فنصفها و هو ثلاثمائة دينار ‏ يتعلق بالديّان؛ و تبقى 
نصف قيمته و يعتق المملوى بمقدار الثلث من النصف و هو مائة دينار, فيبقى 
ثلثاه و هو مائتا دينار. 

اا ا ا رع لي 
”) الضمير فى قوله «ثلثه» يرجع إلى النصف و قد تقدم مقدار ثلث النصف في 
البثال المذكورق الهانقق نن هذه الضيعة 

(؛) يعني يتعلّق ثلثا النصف بورئة المعتق. 

(0) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى قوله «ثلثاه». 

(1) الضمير في «مجموعه» يرجع إلى التركة و هو العبد هنا. يعنى أنّ ثلثى النصف 
يكونان ثلث مجموع التركة, كما تقدم بيانه في المثال المتقدّم في الهامش ١‏ 
من هذه القفحة: 

١‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو صحة عتق المملوك في صورة ككون قيمتة 

عه اللو د بعني أن ذلك مما لم يختلف فيه أحد و إِنْما الخلاف في صورة 
تقض قن السلرك عر ضنيك اللدون. 
(8) أي في صورة نقص قيمة المملوى عن ضعف الدين. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


استناداً إلى صحيحة '١(‏ عبدالرحمن بن الحجّاج عن الصادق اق . 
ويفهم من المصنّف هنا الميل إليه!". حيث شرط في صحّة العتق 
كون قيمته ضعف الدين. إلا أنه" لم يصرّح بالشقّ الآخر. 
والأقوى أنه( كالاوّل, 151523131000 


)١(‏ الصحيحة منقولة فى كتاب الوسائل: 

01 
عبدالل ل : هل يختلف ابن أبى ليلى و ابن شبرمة؟ فقلت: بلغنى أنّه مات 
تون الس تن عون فر كه ليه :زد ثرا وازر كرا لكك حرط 
بأثمانهم, فأعتقهم عند الموت, فسألهما عيسى بن موسى عن ذلكى, فقال ابن 
شبرمة: أرى أن تستسعيهم فى قيمتهم, فتدفعها إلى الغرماء, فإنّه قد أعتقهم 
عند موته فقال ابن أبى ليلى: أرى أن أبيعهم و أدفع أثمانهم إلى الغرماء. فإنّه 
ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين يحيط بهم و هذا اهل الحجاز اليوم 
يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير. فلايجيزون عتقه إذا كان عليه دين 
كثير ...لخ (الوسائل: ج 8٠ص‏ 875 ب 79 من أبواب الوصايا ح 6). 

هذا و قد عدلتٌ عن نقل الرواية لطولها. من ارادها فليراجع. 

(1) يعنى يظهر من عبارة المصنف كله «فإن ن كانت قيمته ضعف الدين صمح العتق» 
ميله إلى بطلان العتق في صورة عدم كون قيمة المملوك ضعف الدين, نظراً 
إلى مفهومها المخالف المستفاد من الشرط. 

() الضمير في قوله «أَنّ» يرجع إلى المصنّف كَل والمراد من «الشقّ الآخر» هو 
بطلان العتق فى صوره ة عدم كون قيمة قيمة المملوى ضعف الدين. 

(؛) الضمير في قوله «أَنْه يرجع إلى الشقّ الآخر. يعني أنّ الأقوى عند 
الشارح عَبه كون حكم المفهوم مثل حكم المنطوق أيضأ في عدم بطلان العتق. 


كتاب الوصايا/فى متعلّق الوصيّة مام 


فينعتق منه(١)‏ بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلاً عن الدينء و 
يسعى'' للديّان بمقدار دينهمء و للورثة بضعف ما عتق منه مطلقا! '". 
فاذا أداه(؟) عتق أجمع: و الرواية المدك د" مع مخالفتها للاصول 
فعا لديا يدل على المطلوب وهو حسنة!١'‏ الحلبيّ عنه لفل . 


)١(‏ أي ينعتق من المملوى بمقدار ثلث الفاضل عن الدين, كما تقدّم في منطوق 
العيارة. 

(1) فإِنٌ المملوى يسعى لأداء دين الديّان بمقدار دينهم و يسعى الورثة بمقدار 

(*) أي قليلاً كان أم كثيراً. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى المملوى, و ضمير المفعول يرجع إلى ضعف ما عتق. 

(0) وهى رواية عبدالرحمن, فأجاب عنها أولاً: بكونها مخالفة للآصول و 
القواعد المتداولة بين الإماميّة و هى تغليب جانب العتق, و ثانيا: بمعارضتها 

33 لسر نا كاي اسان 
يحقد ين العسن بإنعاقه عن العليئ "قال : قلك الأب سيدا ف1لة».رجيل قال: 
إن مث فعبدي حرّء و على الرجل دين, فقال: إن توفّى و عليه دين قد أحاط 
بئمن الغلام بيع العبد. و إن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء 
دين مولاه, وهو حر إذا اوفى(الوسائل:ج اص 717+ ب 79 من أبواب الوصايا ح ©). 

8 أقول: لايخفى عدم معارضة الحلبىَّ لصحيحة عبدالرحمن من جهات تظهر 

بالدقّة في ألفاظها و لاختصاصها بالوصيّة و غير ذلكى, لايسعني الوقت 
للتفصيل و التوضيح ازَية من ذلى. 


24 الجواهر الفخريّة (جج )٠١‏ 


(ولو أوضني 1 بعتق ل عسو ا عدد مبهم منهه!") كتلاية 7" 
(استخرج) الثلث و العدد (بالقرعة). لصلاحيّة الحكه!؟! لكل واحد. 
فالقرعة طريق التعيين؛ لأنها!* لكل أمر مشكلء و لأنّ العتة. حئ 
للمعّق ١!‏ و لاترجيح لبعضهم, لانتفاء التعيين فوجب استخراجه!" 
بالقرعة. 

و قيل: يتخيّر الوارث في الثاني" لأنّ متعلّق الوصيّة متواطئ !1" 
فيتخيّر في نعيينه! "١‏ الوارث كما سبق, ولأنّ المتبادر 500 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصي, والضمير في قوله «عبيده» أيضاً يرجع 
إلى الموصي. 

)١(‏ الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى العبيد. و هو جمع. 

() أي كثلاثة غير معيّنة من عبيده. 

(؛) يعني أنّ حكم العتق يصلح لكل واحد من عبيد المولى, فيرجع في التعيين 
إلى القرعة. 

(5) أي القرعة شرعت لكل أمر مشكل. 

(1) بصيغة اسم المفعول. يعني أن العتق حقّ للذي يعتق و لا ترجيح لبعض العبيد. 
فيرجع إلى القرعة. 

(/) الضمير فى قوله «استخراجه» يرجع إلى المعتق. 

143 الليزاقيمى «النافي» هو ارطع بحت عد نميهم متم : 

() يعني أن متعلّق الوصيّة متساوي النسبة بالنظر إلى كل فرد من أفراد عبيذه. 
فيتخيّر الوارث في التعيين. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «تعيينه» يرجع إلى المعتّق بالفتح. يعني أنّ الوارث يتخيّر 
في تعيين المعّق في صورة وصيّة الموصي بعدد مبهم من العبيد كما سبق. 


كتاب الوصايا/في متعلق الوصيّة ا 


من اللفظ (') هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد كان من الجميع فيحمل ''' عليه و 
هوا" قوى, وافى الفرق نيينه! “.وبين الثلك نط 00 

اود رمي 87 الور م0 ناك كان عبرا ريعب تراه اسن حير 
وإن تأخَّرت الوصيّة به(" سواء كان الواجب مالا" أم غيره؛ و بدئ 
بعده!" بالأوّل فالأوّل. 


)١(‏ أي من لفظ الكلّىّ المتواطي. 

(؟) يعني يحمل لفظ الكل المتواطي على أيّ عدد يختاره الوارث. 

(") الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى تخيّر الوارث فى الوصيّة بعدد مبهم. 

(؛) الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الثاني و هو الوصيّة بالعدد المبهم. يعني أن 
القول بالفرق بين العدد المبهم و بين الثلث بالتخيّر في العدد المبهم و بالقرعة 


فى الثلث مشكل. 
(0) وجه النظر هو أنّ مفهوم لفظ الثلث أيضأ متواطئ يُكتفى فيه بأىّ عدد شاءه 


(1) يعنى لو أوصى الموصى بأمور متعدّدة قدّم الواجب من الأمور على غيره: 
مثل الوصيّة بإتيان ما فاته من الصلاة و الصوم و إعطاء شسيء للمساجد و 
الفقراء. 

() الضمير فى قوله «ابه» يرجع إلى الواجب. 

(8) الواجب الماليّ هو مثل الزكاة و غير الواجب الماليّ هو مثل قضاء الصلاة و 
الصوم. 

(1) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الواجب يعني إذا كانت الوصيّة بأمور 
متعدّدة يعمل بالواجب و لو كان مؤْخّراً بحسب زمن الوصيّة. ثمّ يعمل بما 
أوصى برعاية الأوّل فالأوّل. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


ثمّ إن كان الواجب ماليّاً كالدين و الحجّ أخرج من أصل المال7١",‏ 
و الباقي من الثلث. و إن كان !' بدنياً كالصلاة و الصوم قُدّم من الثلث و 
أكمل (" من الباقي 0 مرتَباً للأوّل فالأدل(6. 

(وإلا) يكن فيهالا' واجب (بدىٌ بالأوّل) منها!" (فالأوّل حتى 
يستوفى!* الثلث) و يبطل الباقي إن لم يجز الوارث. 

والمراد بالأوّل الذي قدّمه الموصي في الذكر''' و لم يعقّبه!'' بما 


)١(‏ فالواجبات الماليّة تخرج من أصل المال و غير المالّة تخرج من ثلث المال. 

(؟) عطف على قوله «إن كا: ن الواجب ماليأ». يعني إن كان الواجب ١‏ فو الاسوه 
واجبا بدئئاً. مثل الصلاة و الصو م قدّم من الثلث. 

() أي يعمل بباقي و الوصيّة من باقي الثلث مرنّباً للأوّل فالأوّل. 


(؛) أي الباقي من الثلث. 
(0) إلى أن ينتهي الثلث. فإذا تمّ الثلث و بقى من أمور الوصيّة شيء لغت الوصيّة 
بالنسبة إلى ما بقى. 


() يعني لو لم يوجد في الأمور الموصى بها واجب, بل كانت أموراً مستحبّة 
عمل بما أوصى برعاية الأوّل فالأوّل. 

(0) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأمور. 

(8) أي حتّى يتم الثلث. 

(9) كما إذا ذكر الموصى فى وصيّته بناء المسجد, ثم ذكر بناء القنطرة و هكذا. 
فيقدّم ما ذكره أوّلاً ئمّ ما ذكره بعده إلى أن يتم الثلث. 

)٠١(‏ أى لم يعقّب ما ذكره أوَّلاً بما ينافيه بأن يقول: قدّموا بناء القنطرة في المثال 
المتقدّم. 


كتاب الوصايا/في متعلّق الوصيّة ااا 


ينافيه. سواء عطف عليه( الثانى!' بثمّ أم بالفاء أم بالواو, أم قطعه 7" 
عنة نان قال أعط "١|‏ فنا حاتف أعط وا قللانا تهسمف: 
لور تن فا تقال :واوا بالأخير اويغيرن!" "انيه لنفله 1" الاأخين. 
(و لولم يرتّب) بأن ذكر الجميع دفعةً فقال: أعطوا!" فلاناً و فلاناً و 
فلاناً مائة. أو رتب باللفظ, ثم نصّ!*) على عدم التقديم (بُسطً١ ١١‏ الثلث 
على الجميع) و بطل من كل وصيّة بحسابها!١".‏ 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأوّل. 

(؟) فى بعض النسخ «التالي». 

(؟) ضمير المفعول يرجع إلى الثاني و فى قوله «منه» يرجع إلى الأوّل. 

(؛) هذا مثال قطع الثاني عن الأوّل. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الموصى. و كذا ضمير قوله «قال». يعنى او رتب 
الموصى الأمور الموصى بها بذكرها أوَلاً و ثانياً و ثالثاً و هكذا.ء 5 بعطف 
الثاني على الأُوّل بثمٌ أو الواو و الفاء. ثم قال: قدّموا الأخير على ما سبق 
وجب اتباع ما قال. 

(1) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى الأخير بأن قال: ابدأوا بالوسط أو ما قبل 
الأخير و غير ذلك. فإذأً يتبع أيضأ ما قال الموصي. 

(0) الضمير في قوله «لفظه» يرجع إلى الموصي. 


(8) هذا مثال لذكر الجميع دفعة. 
(5) بأن ذكر الأمور برعاية الأُوّل فالأوّل, ثم صرّح بعدم تقديم ما قدّم ذكره. 
)٠١(‏ هذا جواب لقوله «لو لم يرتب». 


() فإذا لم يف الثلث بجميع الأمور المذكورة بطل من كل واحد من الأمور 
المذكورة بالنسبة. 


يا الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


ولو علم الترتيب١''‏ واشتبه الأوّل أقرع. 
ولواشتبه الترتيب و عدمه''' فظاهرهم إطلاق التقديم بالقرعة 


711 
و او 0 الواقع عدمّه و هى (ه) هي” ' لإخراج المشكل 
ولم يحصل''. فينبغي!" الإخراج عل الث في و عومد اناا 


أن يكون! ارو 


)١(‏ بمعنى أنه إذا علم الترتيب في وصيّة الموصيء لكن اشتبه ما ذكره أوّلاً فإذأً 
يحكم بالرجوع إلى القرعة. 

(؟) يعنى لو اشتبه أصل الترتيب و عدمه فظاهر الفقهاء إطلاق التقديم بالقرعة 
ا 

(*) المراد من «الأوّل» هو العلم بالترتيب مع اشتباه الأوّل. 

(؛) أي يشكل الحكم بالقرعة في كلا الفرضين. لاحتمال كون الواقع عدم 
الترتيبء فلم يحصل المشكل الوارد فيه القرعة. 

(0) الواو للحاليّة. يعنى والجال ان القرغة لآمر مشكل. 

(1) أي و لم يحصل ما يوجب القرعة. 

() أي يحتمل في المقام العمل بالترتيب و عدمه. 

(4) أي وجه عدم العمل بما رنّب هو احتمال كونه غير مرتّب في الواقع. 

() يعني تقديم كلّ واحد من الموصى لهم ظلم بالنسبة إلى غيره. مغلا إذا قال 
الموصي: : أعلو ا يدا ألفاً وعمرا التين:وبكرا تلائة الاف:ولم يعلم الترتيت 
وعدمه, أو علم واشتبه الأوّل و الثاني و الثالث, . فلو قدّم كل واحد منهم على 
غيره كان ظلمأ بالنسبة إليه. 


كتاب الوصايا/فى متعلّق الوصيّة اس 


ولو جامع الوصايا منجَرًا'' يخرج'" من الشلث تدم" عليها 
مطلقاً!؛' و أكمل الثلث 07 كل 

(ولو أجازالورثة) ما زاد على الثلث (فادّعوا!") بعد الاجازة (ظَنّ 
القلّة) أي قل الموصى به الوه ظهر أزيد ممًا ظنوه. (فنان!"" كان 
الإيصاء بعين!''' لم يقبل منهم)» لأنّ الإجازة وقعت على معلوم لهم 
فلاتسمع دعواهم ل ظَنّوا زعاوكي "عن الثلث بيسير مثلاً فظهر 


)١(‏ فاعل لقوله «جامع». 

(؟) مرفوع محلاً و صفة ل «منجّز». يعني لو نجَّز المريض في مرضه الذي مات 
فيه أموراً. مثل الوقف و الهبة و غيرهما بحيث يخرج المنجّز من الثلث قدّم 
المنجّز على الوصيّة بثلث ما ترك. 

(1) جواب لقوله «لو جامع». والضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الوصايا. 

[لكااسسواء كان فى الررضايا أموورواتفية آم ل 

(5) أي أكمل الثلث مما بقى من الوصايا. 

(3) أي كما ذكر من تقديم الواجب في الوصاياء ثم تقديم الأوّل فالأوّل إلى أن 


يتم الثلث. 
(0) يعني إذا أجاز الورئة الوصيّة بالزائد على الثلث, ثم ادّعوا ظَنٌ قلَّة الزائد 
على الثلث. 


(8) أي أنّ الثلث ظهر أزيد مما ظَنّوه. 

(9) هذا جواب لقوله «لو أجاز الورثة...إلخ». 

)٠١(‏ كما إذا أوصى الموصي بفرس أو ثوب للموصى له. 

(11 تسو يمرل اقوله عر حدم 

)1١(‏ الضمير في قوله «زيادته» يرجع إلى المعلوم. يعني لاتقبل دعوى الورثة قلَة 


2 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


أزيك اوكلة ا إن المال كثيرء لأصالة!' عدم الزيادة في المال. 
فلاتعتبر دعوأهم ظَنَ خلافه7". 

(و إن كان!*) اللإيصاء (بجزء شائع) في التركة (كالنصف قبل!") 
قولهم (مع اليمين). لجواز بنائهم على أصالة عدء١١'‏ زيادة المال فظهر 
خلافه" عكس الأول( 


+ زيادة المعلوم لهم على الثلث, ثم ظهور الزيادة أزيد ممّا ظَنّوا. 

)١(‏ مفعول آخر لقوله «دعواهم» بالعطف على قوله «أنهم ظتّوا». يعنى بعنى لاتسمع 
دعواهم ظَنُ زيادة المال؛ ثم م ظهور قلته 

(1) هذا تعليل عدم قبول دعواهم كثرة المال, و هو أنّ الأصل عدم الزيادة في 
المال. 

(*) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى الأصلء والضمير في قوله «دعواهم» 
يرجع إلى الورثة. 
؛) عطف على قوله «فان كان الاريصاء بعين». يعني لو كان الاريصاء بجزء مشاع 
وأجازواء ثم ادّعوا ظنٌ قلّة الزيادة عن الثلث قبلت دعواهم. 

(0) جواب لقوله «و إن كان». 

(1) يعنى لاحتمال بناء الورئة على أصالة عدم زيادة المال فظهر خلافه. فعلى 
ذلك تقبل دعواهم ظن قلّة الزيادة عن الثلث. 

(0) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى قوله وكانوم 
4) المراد من «الأَوّل» كون متعلّق الوصيّة عيناًء و قد مضى أنه كان نام الورقة 
فى الفرض الأوّل على زيادة التركة, فظهر خلاف بنائهم, بخلاف كون متعلق 
الورئة هو الجزء المشاء, فإِنّ بناءهم كان على عدم زيادة التركة فظهر خلافه. 


كقات. الوصنا نا / و متغلى الوصتة 2 


وقيل: يقبل قولهم في الموضعين١".‏ لأنّ الإجازة في الأوّل و إن 
وقعت على معلوه'" إلا أنّ كونه(' بمقدار جزء مخصوص من المال 
كالنصف !7 لايعلم إلا بعد العلم بمقدار التركة, و لأنّه!*)كما احتمل ظنّهم 
قلّة النصف في نفسه يحتمل ظنّهم!'' قلّة المعيّن بالإضافة إلى مجموع 
التركة ظنّاً منهم زيادتها(". و أصالة عدمها() لادخل لها!' في قبول 

قولهم وده لإمكان صدق دعواهم. 2 

)١(‏ المراد من «الموضعين» هو كون متعلق الوصيّة جزءاً شائعاً و عيناً معيّناً. 

(1) يعني أن الإجازة و إن وقعت بعد الوصيّة بالعين على شيء معلوم إلا أن كونه 
ندا زعو بعصوض من انان لا دكن تعارها | "جف الدع جد ار التركة. 

(؟) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المعلوم. 

(؛) يعني كما أن نصف المال لايعلم مقداره إلا بعد العلم بمقدار جميع التركة. 

(9)هذ دلبل آخر لقؤل دعوئ الورثة فن الفرضن الأول أيضاءو هو الله كتما 
كد طتهع كله التعلف :فى ليد كذ لكك يسع ل لتو "قله لمعك بالاضاقة 
إلى مجموع التركة فظهر خلافه. 

(1) الضمير في قوله «ظنّهم» يرجع إلى الورئة. 

(0) اي ظنّ الورثة زيادة التركة. 

(8) جواب عمّا تقدّم من أنّ ظَنّهم زيادة التركة على خلاف الأصلء فعليه لاتقبل 
دعواهم. فأجاب عنه بأنّ أصالة عدم زيادة التركة لادخل لها فى قبول 
دعواهم و عدمه. 

(1) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأصالة. 

)٠١(‏ أي لادخل للأصالة في قبول قولهم و عدم القبول؛ لإمكان صدق الورثة في 
دعواهم ظَنّ القلة. 


و تعذر إقامة البيّنة عليها(", و لأنّ الأصل!' عدم العلم بمقدار التركة 
على التقديرين!". و هوا“ يقتضى جهالة القدر المعيّن من التركة 
كالمشاع!”. و لإمكان "١‏ ظنّهم أنه لا دين على الميّت فظهر. مع أن 
الأصل نيوا . 
و هذا القول!" متجه. و حيث يحلفون!*) على مدعاهم يُعطى 
الموصى له من الوصيّة ثلث المجموع!"'' و ما ادّعوا ظنّه من الزائد. 
(ويدخل فى الوصيّة بالسيف!١١‏ 21101111 
)١(‏ الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الدعوى و هي مؤنْث سماعيّ. 
(1) وهذا دليل آخر لقبول دعواهم في الموضعين. 
(") المراد من «التقديرين» هو الوصيّة بالعين و الوصية بالجزء المشاع. 
(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأصل المذكور. 
(0) فأصل عدم العلم بمقدار التركة يقتضى جهالة القدر المعيّن كما يقتضيها في 


الجزء المشاع. 
(1) وهذا أيضاً دليل آخر لقبول دعواهم ظَنّ القلة, و هو أنه يمكن ظنٌ الورثة أنه 
لادين للموصي فظهر خلافه. 


(0) يعني مع أن الأصل عدم الدين؛ فهذا الأصل يوافق دعواهم. 

(8) المشار إليه فى قوله «هذا» هو القول بقبول دعوى الورثة ظنّ القلة على 
التقديرين. - 

(9) فاعله:-الضمير العائد إلى الورئة, والضمير في «مدّعاهم» ايضا يرجع إلى 
الورئة. 

)٠١(‏ يعنى يعطى الموصى له ثلث مجموع التركة و المقدار الزائد الذي ادّعوا ظنّه. 


و 


)1١(‏ يعنى إذا كان متعلّق الوصيّة سيفاً يدخل فيه جفن السيف أيضاً. 


كتاب الوصايا/في متعلّق الوصيّة ا 


جَفْنه!١)‏ بفتح أُوّله وهو غِمْده!'" بكسره وكذا تدخل حليته(". لشمول 
اديه" لوااعرفا و أن أعفف !"ا له والنسا "ارتو روا أبي خفياة 


بدخولها شاهد مع العرفء (و بالصّندوق انوانه) الموضوعة فيه,و 
كذا("' غيرهما من الأموال المظروفة(''..(وبالسفيتة١""‏ ميتاعها) 


)١(‏ الجَفْن _بفتح الجيم و سكون الفاء -: غِمْد السيف(أقرب الموارد). 

(1) الغمد _بالكسر : جفن السيف, ج عَمُود و أغماد,أقرب الموارد. 

9 الحلية -بالكسر - الحَلَّىء ج حِلىّ و رما ضضم فقيل: حُلىَ على غير 
القياا س(أقرب الموارد). 

(؛) الضمير في قوله «اسمه» يرجع إلى السيف, و فى قوله «لها» يرجع إلى الحلية. 

(5) فاعله الضمير العائد إلى السيف. يعني وإن اختصٌ لفظ السيف في اللغة بالنصل. 

(1) النصل - بالفتح -: حديدة السهم و الرمح و السيف و السكّين ما لم يكن له 
مقبضء, فإذا كان له مقبض فهو السيف. 

(0) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
يسقددين العسيع بإتداده عن أى لوعن الرساقة #الدب اف هين 
رجل أوصى لرجل بسيف و كان فى جفن و عليه حلية, فقال له الورثة: إِنْما 
لك انسلو انس لك اليف قال كا لازي السك ماه 
له ... الحد يث(الوسائل: ج ٠‏ ص +0١‏ ب 687 من أبواب الوصايا ح .)١‏ 

(8) أي و يدخل : في الوصيّة بالصندوق الأثواب الموضؤعة فيه. 

(9) أي وكذا 0 في الوصيّة بالصندوق غير الأثواب الموضوعة فيه من 
الأموال كائناً ما كان إذا كانت موضوعة فيه. 

)٠١(‏ يعني وكذا يدخل فى الوصيّة بالصندوق سائر الأموال الواقعة فيه. 

)1١(‏ عطف على قوله «بالسيف». يعني يدخل في الوصيّة بالسفينة متاع السفينة. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


الموضوع فيها عند الأكثر!". 
و مستنده رواية أبي جميلة عن الرضاءية. و غيرها!'" مما لم يصحّ 


)١(‏ أي عند أكثر الفقهاء. و هذا القيد يتعلّق بقوله «يدخل في الوصيّة بالسيف 
جفنه و بالصندوق أثوابه و بالسفينة متاعها». يعني أنَّ الحكم عند أكثر الفقهاء 
كذلك انشنادا ان بوواية اس عميلة وزغيزها: 

(1) الرواية الدالّة على حكم السفينة منقولة فى كتاب الوسائل: 
كك ون ينتورب :العلا دم عن طق بن جلا دوعن الى عبد اث لكا قال كاده 
عن رجل قال: هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام, أ يعطيها 
الرجل و ما فيها؟ قال: هي للذي أوصى بها إل أن يكون صاحبها مهمأ و 
ليس للورثة شىء(الوسائل: ج ١‏ ص 0غ ب 69 من أبواب الوصايا ح .)١‏ 
لوو اه الذاله علق وخول :ما قن لضن وق فى الوضنه وسنترلة أرضا فى 
0 : : 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن علىّ بن عقبة. عن أبيه قال: سألت أبا 
عبدالشه لك عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فى الصندوق مالء فقال 
الورئة: إِنْما لى الصندوق و ليس لى ما فيه, فقال: الصندوق بما فيه 
له (الوسائل: بم ١‏ ص 4085 ب 08 من أبواب الوصايا ح .)١‏ 
والرواية الأخرى الدالّة على حكم الصندوق أيضأ تكون بهذا المضمون. 

9 يعني وردت في دخول ما في الصندوق في الوصيّة به و دخول ما في السفينة 

فى الوصيّة بها أخبار ليست صحيحة من حيث السند. 
؛) الضمير في قوله «بخلافه» يرجع إلى الدخول. 


كتاب الوصايا/فى متعلّق الوصيّة 1 


س 2ل 


الموصى به( مخالفة للمظروف. فعدم الدخول أقوى إلا أن تدل قرينة 
حاليّة أو مقاليّة على دخول الجميع (' أو بعضه "١‏ فيئبت ما دلت!*' عليه 
خاصة. 

ف امسن اختار الدخول!" (إل0' مع القرينة) فلم يعمل!" 
بمدلول الرواية مطلقاً. فكان!" تقيبد الدخول بالقرينة أولى» و يمكن 


تحمل الزروانات فلنه. 
اوعقي "١"!‏ الوضتة مفاذها )بان اوضى يعين مخصوضة [ذيد: 


)١(‏ فإنّ حقيقة الموصى به فى الصندوق و السفينة غير ما فيهما من الأثتواب و 
الأمتعة. 1 

(؟) بأن تدلّ القرينة الحاليّة أو المقاليّة بدخول ما في الصندوق في الوصيّة به و 
دخول ما فى السفنة فى اوس يها 2 / 

(؟) أي بدخول بعض ما فيهما في الوصيّة بهما. 

(]/قاغله:الضمين النائد إلى التريئة:و الشمير فى .قؤلة عليه يريجم إلى انسأة 
الموصولة. 

(5) أي دخول المظروف فى الوصيّة بالظرف. 

(5) أى لسغل :فى سور دلالة الترينة حل وه الدضول: 

() يعني لم يعمل المصنّفء بمضمون الرواية بنحو مطلق, أي مع القرينة و 
بدونها. 

(8) هذا رأى الشارح مله وهو أن تقييد الدخول بالقرينة أولن: 

() الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التقييد. 

)٠١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصي, والضمير في قوله «مضادها» يرجع إلى 
الوصيّة. يعنى لو أوصى لزيد بمال؛ ثم أوصى به لعمرو عمل بالوصيّة الأخيرة. 


كتكلمم الجواهر الفخريّة ١ج‏ 6( 


نم أوصى بها لعمرو (عمل بالأخيرة). لأنها!'" ناقضة للأولى. و 
الوصيّة!"' جائزة من قبله فتبطل الأولى. 

ولو اوصى تسق رن حزءنةويعب!!) تفضيل الوضف بحسب 
الإمكان. (فإن لم يجد أعتق من لايعرف بِنَصُب!4)) على المشهور. 

و مستنده!” رواية('' علىّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن لهة. و 


)١(‏ فانٌ الوصيّة الأخيرة تنقض الأولى. 

(؟) يعني والحال أن الوصيّة من العقود الجائزة كما تقدّم, فبالوصيّة الأخيرة 
تبطل الأولى. 

() أي وجب على الذي يعمل بالوصيّة تحصيل رقبة متّصفة بالاإيمان. 

(5) يعنى لو لم يجد الرقبة المتّصفة بالاإيمان جاز له عتق رقبة غير مؤمنة بشرط 
عدم كون العبد غير المؤمن معروفاً بكونه ناصبيّاً. و الناصبيّ هو الذي يلزم 
العداوة و البغض لأهل البيت عي . ١‏ 

(0) الضمير في «مستنده» يرجع إلى المشهور. 

(1) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
معدي يقرت بإنناده عن هلورين أبى سمزة قال سالك عدا غانها 15 
عن رجل هلى. فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً. فلميوجد له 
بالذي سمّى. قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمّى. قلت: فإن 
لم يجدواء قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا(الوسائل: ج ٠١‏ ص 
7 ب "الا من أبواب الوصايا ح .)١‏ ش 

5 أقول: واجه ضعف الرواية وجود علىّ بن أبي حمزة في السند, و قد قالوا في 


حمّه: إِنّه مؤسّس فرقة الواقفيّة. 


كتاب الوصايا/في متعلّق الوصيّة رم 
المستند ضعيف, و الأقوى عدم الإجزاء(", بل تتوقّع المكنة!"" وفاقاً 
لابن إدريس. 

(ولوظتها!" مؤمنة) على وجه يجوز التعويل عليه !؟ا بإخبارها!", 
أو بإخبار من يُعتدٌ به فأعتقها (كفى وإن ظهر خلافه!'). لإتيانه 
بالمأمور به على الوجه المأمور به!'' فيخرجٍ!") عن العهدة, إذ لايعتبر 
في ذلك اليقين بل ما ذكر'"! من وجوه الظن. 


)غ606 - 
معيّن وجب) أله عقر او فده لطر ونبو 6 ا 


(ولو أوصى بعتق رقبة بئمن 

)١(‏ أي الأقوى عند الشارح كله عدم كفاية عتق غير المؤمنة مطلقاً. 

)١(‏ المكنة بضم الميم و سكون الكاف -: القدرة و الشدةالمنجد). 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى المعتق؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الرقبة. يعني لو 
ظَنّ المعتّق الرقبة مؤمنة و أعتقها فظهر خلاف ما ظنّ كفى بشرط اععتماد 
المعتّق بإخبار من هو قابل للاعتماد. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الظنّ. 

(5) الضمير في قوله «بإخبارها» يرجع إلى الرقبة. يعني أن الظنّ يحصل إمَا 
بإخبار نفس الرقبة أو بإخبار شخص معتل به. 

(1) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى الظنّ. 

(1) وهو الاطمينان بكون الرقبة مؤمنة. 

(8) يعني إذا اعتمد على ما يوجب الظنّ من قول نفس الرقبة أو من يعتدٌ به 
فأعتق مظنون الإيمان فهو يخرج عمّا في عهدته وإن ظهر خلاف ظنّه. 

(1) المراد من «ما ذكر» هو الظنّ الحاصل من إخبار نفس الرقبة أو إخبار من 
تعتل به, 


)٠١(‏ بأن أوصى. الموصي بعتق رقبة في مقابل ثمن معيّن. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
تحصيلها ١!‏ به مع الإمكان. 

(و لو تعذر إلا بأقل'" اشْئُّري و عتق و دفع إليه ما بقى) من المال 
المعيّن على المشهور بين الأصحاب. و ربّما قيل: إِنّها" إجماع. 

2 

و لولم يوه ل بازير "توق المكنة 


)١(‏ الضمير فى قوله «تحصيلها» يرجع إلى الرقبة» و في قوله «به» يرجع إلى 
الثمن المعيّن. 

(1) يعني لو تعذر تحصيل رقبة بئمن معيّن؛ لكن أمكن عتق الرقبة في مقابل 
الأقلّ من الثمن المعيّن جاز له أن يشتري بالأقلّ و يعتق الرقبة و يسلّم إليه ما 
ا 

)ريسي قالةسضى: إن جواة قرا الزقية بأفل عن العم المحكن ب إعطاء هيفن 
اه مورد إجماع بين الفقهاء. 

4 ليوا مقرل ون كناب الوببائل: 
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله مكةٍ عن 
رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصيّ 
بأل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة. فما ترى فى الفضلة؟ فقال: تدفع 
الى التسعة مق قبل أن تعتق: ثم تعتق عن الميّت(الوسائل: ج ١7‏ ص 410 ب 7 من 
أراب الوعنا ا 

8 أقول: : الرواية ضعيفة بوجود سماعة فى سندها. فاه عسوت إلى الواقلئة: 

)0 بعنى لو لم يجد الوصيّ رقبة إلا بئمن أزيد من السمن الذي عيّنه الموصي 
وجب عليه اتتظار القدرة على رقبة تشترى بثمن معيّن من قبل الموصي. 


كتاب الوصايا/في متعلّق الوصيّة 1 


ار طرق في يجيا أو بطلا ن الوصية تداك أو مع تعذّر بعض 

الرقبة أذجف أونكيها الأدل 1 .و يقوى 7 لو كان التعذّر طارئاً!» على 

ف الوصيّة, أو على الموت(". لخروج القدرة!"' عن ملك الورثئة 
يعد(" إليهم. 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الوص 

(1) المراد من «الأمرين» هو: شراء الرقبة في مقابل الثمن المعيّن و شراؤه بأقل 
من الثمن المعيّن. يعني لو لم يمكن للوصيّ شراء الرقبة بثمن معيّن أو بأقل منه 

ففه احتماللات: 

5006 بعض الرقبة و صرفه في وجوه البدّ عند تعذر هذا الشراء. 
ب: بطلان ا ابتداء. 
ج: بطلان اسيم 

(؟) المراد من «الأوّل» هو وجوب شراء بعض الرقبة و صرفه في وجوه الب عند 
التعذر. 

(:) أي يقوى الوجه الأوّل فى صورة عروض التعذّر. 

)الو رغاوضا عه وداه الرضظة من أذ ضرا ينض الراقلةاكنان ,مكنا فى 
زمان الوصيّة. لكن عرض التعذر بعده. 

)3( اق كان العد وعارضا ندموت الموصي. 

(0) يعني أنّ الثمن الذي أوصى بشراء الرقبة به خرج عن ملى الموصيء. فيجوز 
شراء بعض الرقبة به و صرفه فى وجوه البدّ عند التعذر. 

[) فاعله الضمير العائد إلى القدر الموصى به. والضمير في قوله «إليهم» يرجع 
الى الورونة 


(الفصل الثالث١"‏ فى الأحكام) 


(تصح الوصيّة للد ا أجنبيًاً) للأصل (؟) و اكاك و 
الرواية!". (بخلاف الحربىيّ ا يي 057ظ25, 


أحكام الوصيّة 

)١(‏ أي الفصل الثالث من فصول الكتاب التى قال عنها فى أوّل الكتاب «و فيه 
فصول». ْ ْ 

(1؟) يعني يجوز للسملم أن يوصي بمال للكافر الذمّىّ. و هو من أهل الكتاب 
الذين يعملون بشرائط الذمّة فى مقابل الكافر الحربيٌ الذي لاتجوز الوصيّة له. 

)الت كان هو الضمير الفبائد إلى الوص ى له.. يست .و إن لمركيق الذ يق 
الموصى له من أرحام الموصي. 

(؛) المراد من «الأصل» هو أصالة الصحّة عند الشكّ فيها. 

(0) الاية 8 من سورة الممتحنة: «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و 
لم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم و تقسطوا إليهم إن الله يحبٌ المقسطين». 
فالمفهوم من الاية جواز البرٌ للذين لايقاتلون المسلمين في الدين و 
لايخرجونهم من ديارهم, فإن الذمّىَ مشمول لمفهوم جواز البرّ. 

(1) والرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 


و إن كان ١١‏ رحماً). لا لاستلزامها!') الموادّة المنهي عنها(" لهم!؟. لمنع 
الاستلزام0, بل( لأنّ صحّة الوصيّة تقتضي ترئّب أثرها!" الذي من 


+ علىٌ بن موسى بن طاوس في كتاب (غياث سلطان الورى) نقلاً من كتاب 
الحسين بن سعيد بسنده إلى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله طليةٍ عن 
رجل أوصى بماله في سبيل الله, قال: أعطه لمن أوصى له و إن كان يهوديّا أو 
نصرانياً. إنَّ لله يقول: «فمن بدّله بعد ما سمعه فِإِنّما إئمه على الذين 
يبدّلونه #»(الوسائل: ج ١7‏ ص 4١7‏ ب هلمن أبواب الوصايا ح 6). 
فالرواية تدلٌ على جواز الوصيّة لليهودىٌّ و النصرانيّ و هما من أهل الكتاب 
الناتلن قات لدم 1 

)١1(‏ اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الحربيٌ. 

(1) يعني ليس المنع من الوصيّة للحربيٌ لاستلزامها الموادة. 
والضمير فى قوله «استلزامها» يرجع إلى الوصيّة. و فى قوله «عنها» يرجع 
إلى الموادة. 

() قوله «المنهي عنها» صفة للموادة, فإنْ الموادة للكافر الحربيّ منهيّ عنها في 
الآآبة الشريفة المذكورة آنقاً. 

(4؛) المجرور في قوله «لهم» مفعول لقوله «الموادّة». والضمير يرجع إلى الكفار 
العرعة 
) أي لمنع الملازمة بين الوصيّة للحربيّ و الموادّة له. لإمكان قصد دفع شرّهم 
أو جلب قلوبهم إلى الإسلام بالوصية لهم 

(1) يعني أنّ المنع من الوصيّة للحربيٌ ليس لاستلزامها الموادة لهم المنهيّ عنها 
في الآآية» كما تقدّم دفعه؛ بل المنع لعدم الفائدة فى الوصيّة للحربيئ؛ لأنّ ماله 
كلّه فيء للمسلمين, فلاايجب دفع الموصى به إلى الحربيّ. 

(0) الضمير في قوله «أثرها» يرجع إلى الوصيّة. . يعنى أنّ صحّة الوصيّة تقتضي 


كتاب الوصايا/فى أحكام الوصيّة اا 


جملته ١!‏ وجوب الوفاء بها'". و 5 العقاب على 0000-6 و 

منعها و صحّتها تقتضي كونها!*' مالاً للحربيّ و ماله('! فيء للمسلم في 

الحقيقة و لا يجب دفعه!" إليه. و هو!*) ينافي صحَّتها بذلك المعنى'". 

+ ترتّب أثر الوصيّة لقوله تعالى: إفمن بدّله بعد ما سمعه فإِنّما إثمه على الذين 
يبدّلونه» و توجب المخالفة لها العقاب. والحال أنّ عدم الوفاء بالوصيّة 
للحربئّ لا عقاب فيه. 

)ليمير فى :قر له امن خماقةه تربعع إلى ره 

(؟) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الوصيّة. 

(*) بالرفع, عطف على قوله «وجوب الوفاء». 

(؛) الضميران في قوليه «تبديلها» و «منعها» يرجعان إلى الوصيّة. 

(0) يعني أَنّ صحّة الوصيّة تقتضي كون المال الموصى به مالا للحربيٌّ. 

40) الاو للخحاقة يتن و الحال ان فال التعريى فىء المسلم فى الراقه: 
الفيء: ما ردّه الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين 
بلا قتالء إِمّا بالجلاء او بالمصالحة على جز ية(أقرب الموارد). 

() الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى المال. و في قوله «إليه» يرجع إلى 
الحربيّ. 

)0( الواو في قوله «و هو ينافى» للحاليّة. والضمير يرجع إلى عدم وجؤب الدفع. 
يعني عدم وجوب دفع مال الوصيّة إلى الحربيٌ ينافى صحّة الوصيّة المقتضية 
لدفع المال إليه! 

(5) أي اقتضاء الصحّة ترب الأثر الذي من جملته ترّبٍ العقاب في فرض المنع 
من دفع المال الموصى به. 


الف الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
بخلاف الذمه 7" 

وهنا المت | "من الطرفين!'' يشترك فيه!*) الرحم و غيره. 

و يمكن أن تمنع المنافاة(*. فإنّ"") منع الحربي منها("' من حيث 
إنها ماله!") غير منافيٍ للوفاء بالوصيّة من حيث إِنّها وصيّة. بل منعه من 
تلك الحيئيّة! ' مترنّبٍ على صحًّة الوصيّة و عدم'''' تبديلها!"'. و في 


)١(‏ فإنّ مال الذمّىٌ ليس فيئأ للمسلمين, بل يجب دفعه إليه فتصمٌ الوصيّة له. 

(؟) المشار إليه هو صحّة الوصيّة للذمي, و عدمها للحربيّ. 

(") المراد من «الطرفين» هو الذمّيّ والحربي. 0 

(4] الشمير فى الزالفرة نيذه جع إلى المتتىء ررقتي اقتو لك لاسرم برع ال 
الرحم. يعني لافرق في صحّة الوصيّة بذلك المعنى للذمّيّ و في عدم صحّتها 
للحربيّ بين كونهما رحماً و غيره. 

(5) أي المنافاة بين صحّة الوصيّة وعدم وجوب العمل بها في حقّ الحربّ. 

ااه اا تعض النعادا سيرج صخ الرصنة للخريق وعدم ويعوب وت ماله إلئة. 

(0) الضميران فى قوليه «منها» و «إنها» يرجعان إلى الوصية. 

() الضمير فى قوله «ماله» يرجع إلى الحربيّ. 

() أي من حيث كون ماله فيئأ لالمسلمين. يعني بل منع الحربيّ من مال الوصيّة 
من حيث إنّ ماله فيء للمسلمين متفرّع صحة الزضتة »و الأ بيقن الخال 
للوارث أو للموصي. 

)٠١(‏ بالجرٌّ. عطف على مدخول «على» الجارّة في قوله «على صحة الوصيّة». 

)1١(‏ الضمير في قوله «تبديلها» يرجع إلى الوصيّة. يعني أنّ عدم دفع المال إلى 
الحربيّ مترتّبٍ على صحّة الوصيّة و على عدم تبديل الوصيّة. كما في قوله 
تعالى: «فمن بدّله بعد ما سمعه...إلخ ©. 


كتاب الوصايا/فى أحكام الوصيّة م 


المسالة اقوالاخن. 

(وكذا١"‏ المرتدّ) عطف على الحربيّء فلاتصلح الوصيّة له(" لأنه 
بحكم الكافر المنهىّ عن موادته'". 

و يشكل بما مرا . نعم. يتم ذلى!* في الفطريّ. بناءً على أنه 
لايملك الكسب "١‏ المتجدّد, و أمّا الملّى !"و المرأة مطلقاً! فلامانع 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «كذا» هو الحربىّ. يعنى مثل الحربىٌّ فى عدم صحة 
الوشظة له الرعة 

(؟) يعنى لاتصمٌ الوصيّة للمرتدٌ أيضاً. 

(6) فإ المرقة يكم الكاف الذىاقة:وره النهى عن موأمته كت انوله مان 
9 إِنّْما ينهاكم الله عن الذين...إلخ ». 

اها زهو عنه اللاه بين الرضقة المرتة و المواذة لدم ممعي ا الررضةة 
الحربيّ لاتستلزم الموادّة له حتّى يقال: إِنّها منهيٌّ عنها في قوله تعالى: (إِنّما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أخرجوكم من دياركم». فإِنّ صحّة 
الوصيّة له لاتستلزم الموادّة له حتّى تكون منهيّاً عنها. فلا إشكال فى صحّة 
الوصيّة للمرتد. ْ 

(0) المشار إليه فى قوله «ذلكى» هو الفساد و البطلان. 

(1) بالنصبء, 095 لقوله «لايملى». يعنى بناءً على عدم كون المرتدٌ الفطرىّ 
مالكاً لما يحصل له من كسبه المتجدّد يتم الحكم ببطلان الوصيّة له, بخلاف 
القول بكونه مالكأ لكسبه المتجدّد. فإنّه على هذا الفرض تصمٌ الوصيّة له. 

() يعني أمّا المرتد الملىّ و هو الذي تقبل توبته و يملك ما يحصل له من كسبه 
الحجةه مقا انع من ضح الومطية له 

)عسوا ء كانت المراة مرتدّة ملَيّهَ أم فطريّةَ: فإنُّها تصمٌ الوصيّة لها. 


من صحّة الوصيّة له. و هوا" خيرة المصئّف في الدروس. 
(و لو أوصى في سبيل الله فلكلٌ قربة!"), لأنّ السبيل هو الطريق 
والفرادهتا!"ااماكاى ريع إلى اقوانه فيضاو كل قريته نجي لالهن على 
وقيل: يختصٌ الغزاة!*. 


5 والضمير في قوله «له» يرجع إلى كلّ واحد من المرتدٌ الملىّ و المرأة مطلقاً. 
بتغليب جانب التذكير. 

)01( الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم المانع. يعني أن المصئّف عل اختار 
صحّة الوصيّة للمرتدٌ الملَّيٌ و المرأة المرتدّة مطلقاً. و قال فى(الدروس): 
نض الررضقة للمردة عن غير :لوه لانعنها إلا أناتقرل يتلاك الكت اعد 

(1) أي يصرف ما أوصى به في سبيل الله في كل ما يوجب التقرّب إلى الله تعالى 
و حصول الثواب منه. 

(*) أي المراد من الطريق إليه تعالى ليس طريقاً إلى ذاته تعالى و مكانه. لأنّه 
كان نام ويد ب هر بكر اقيم جنا لبالدراد من ليرد + 
السبيل إليه هو الطريق إلى تحصيل الثواب منه تعالى و التقرّب إليه. 

(؛) منصوب على كونه مفعولاً له. والضسران في قوله «دله» و «عمومه» يرجعان 
إلى السبيل. 

(0) العُّزاة: من غزاه. يغزوه. غزواً واويّ. غزا العدرّ: سار إلى قتالهم. الغازي: 
اسم فاعل, ج غزاة و غرَّىٌّ(أقرب الموارد). 
بعنى قال بعض الفقهاء باإختصاص ما أوصى في سبيل الله بالغازين و 
ل ال 


كتاب الوصايا/في أحكام الوصيّة م 


(و لوو قال: أعطوا فلاناًكذا و لم يبيّن ما يصنع (' به دفع إليه. يصنع به 
ماشاء). لأنّالوصيّة بمنزلة!""التمليك فتقضي تسلّط١"الموصى‏ له تسلّط 
المالك(2, ولو عيّن !"اله المصرف ل 

(و تستحبٌ الوصيّة لذوى القرابة» وارثاً كان أم غيره). لقوله تعالى: 
وكيت لك !0 إذا حفتد أخدكة النزاث إن توك حرا الوعية 1" 
ِلْوالِدَيْنِ وَ الأهْرَبينَ14*. و لأنّ فيه" صلة الرحم, و أقلّ مراتبه!١٠‏ 
الاستحباب. 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصى له. والضمير في قوله «به» يرجع إلى المال 
الموصى به. 

(1) و التعبير بكون الوصيّة بمنزلة التمليك. لاالتمليك حقيقة إِنّما هو لكونها 
تلكا بعد الوقاة 

(؟) قوله «تسلط الموصى له» مفعول به لقوله «فستقتضى», و أمَا قوله «تسلط 
المالى» فمفعول مطلق نوعيٌّ. 1 

10 تعسدق الوه له نه كما خضت البالق ف ال 

(5) فاعله الضمير العائد إلى الموضيء والضمير فى قوله «له» يرجع إلى 
الموصى له. يعني في صورة تعيين المصرف من قبل الموصي لايجوز 
للموصى له التعدى عنه. 

(1) أي أمر الله عليكم بالوصيّة. 

(0) نائب فاعل لقوله تعالى: « كتب». 

(8) الآية ١18٠١‏ من سورة البقرة. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوصيّة. 

)٠١(‏ أي أقل مراتب الأمر بالوصيّة هو الاستحباب, و أعلى مراتبه هو الوجوب. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


قاض للأقرب) أ ى أقرب الثاس إلينه!" تسيا (تول تلن 
فزاقنث الاررت!"): ع ارت الدع سر دنا لكين 
يتساوى المستحقّ هنا! '. لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق و هو (؛) 
الوصيّة, و الأصل عدم التفاضل. فللذكر مثل حظ الأنثى!0, و للمتقدّب 
بالا مدا لزب بالأمّ و لايتقدّم أبن العة(') من الأبوين على 2 
للأب و إن قُدَّم!" في الميراث و يتساوى الأخ من الم و الأخ من 


)١(‏ بأن يوصي و يقول: أعطوا أقربائي شيئاً. 

)١(‏ فان للإرث ثلاثة مراتب: 
المرتبة الأولى: الآباء و الأولاد. 
المرتبة الثانية: الاخوة و الأجداد. 
المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال. 
فلايعطى المرتبة الثانية شيئاً من مال الوصيّة مع وجود أحد من المرتبة 
الأولى و هكذا المرتبة الثالئة مع وجود أحد من الثانية. 

(*) المراد من قوله «هنا» هو باب الوصيّة. يعني أن الموصى لهم يستساوون في 
انشحنا ف هال العوضويه ذ كوراءو إنانا: 

(؛) أي سبب الاستحقاق هو الوصيّة. 

(0) يغنى فى الوصيّة يتعلّق بالذكر مقدار حظ الأنثى. والحال أَنّه في باب الإرث 
للذكر مثل حظ الانثيين. 

(1) أي لايتقدّم ابن العم من الأبوين في الوصيّة على العم للأب فقط 

() نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ابن العمّ من الأبوين. يعني أَنّ ابن العمّ من 
الأبوين يتقدّم على العمّ للأب في الارثء للنصّء والحال أنّ الأقرب يمنع 
الأبعد في باب الوصيّة, فيقدّم العم على ابن العمّ, لكون العم أقرب منه. 


كتاب الوصايا/فى أحكام الوصيّة لض 


تقدّمه!'' عليه في الميراث يقتضي كونه أقرب شرعاء و الرجوع إلى 
مراتب الارث يرشد إليه(' و لايرد مثله!؛) فى ابن العم للأبوين, 
لاعترافه!" 0 العم كرض عتدوو لهذ "١|‏ جعلو سيف بالإجماع. 


و الحال أن للأخ من الأمْ في الارث سدس ما ترك و الباقي يتعلّق بالأخ من 
الأبواوة. 

(1) الضمير فى قوله «تقدّمه» يرجع إلى الأخ من الأبوين. و فى قوله «عليه» 
برجع إلى الأخ للاب. يعني أنّ تقدّم الأ من الأبوين على الأخ من الأب في 
الارث يقتضى تقدّمه عليه فى الوصيّة أيضاًء لكونه أقرب. كما يشير إليه 

() الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى تقديم الأقرب. 

(4) المراد من «مثله» تقدّم الأخ من الأبوين على الأخ للأب. يعنى لايأتى مثل 
الدليل في تقدّم الأخ من الأبوين على الأخ للأب فى خصوص ابن العمّ من 

(0) الضمير في قوله «لاعترافهم» يرجع إلى الفقهاء. و فى قوله «منه» يرجع إلى 
ابن العمّ من الأبوين. ذ! 

(1) المشار إليه في قوله «لهذا» اعتراف الفقهاء بأنّ العم للأب أقرب من ابن العم 
فون الا و نت : 

(0) الضمير في قوله «جعلوه» يرجع إلى تقدّم ابن العمّ من الأبوين. يعنى أن 
الفقهاء استثنوا تقدّمه بسبب الاجماع. 


و يحتمل تقديمه ١١‏ هنا لكونه أولى بالميراث. 

(والى أوضى يفل تهمن ابندا؟! قالنسن إن كان لابن واعسهو 
الثلث إن كان له ابنان, و على هذا). 

و الضابط أَنّها'' يجعل كأحد الورّاث و يزاد في عددهم, و لافرق 
بين أن يوصي له بمثل نصيب : معيّن !' و غيره ثم إن زاد نصيبه على 
الثلث توقف الزائد عليه على الاجازة. 

فلو كان له!* ابن و بنت و أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب البنت 
فللموصى له ربع الركة6. 

وإن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة!", 


)١(‏ الضمير في قوله «تقديمه» يرجع إلى ابن العدّ, والمراد من قوله «هنا» هو 
باب الوصيّة. يعني يحتمل تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العم للأب في 
خصوص الوصيّة أيضاً, كتقدّمه عليه فى الميراث. 

(1) كما إذا قال: «أعطوا فلاناً نصيب ابني». ففى صورة وجود ابن واحد 
للموصي يعطى الموصى له النصف, و مع وجود ابنين له يعطى الثلث و هكذا. 

() الضمير في قوله «أَنْه» يرجع إلى الموصى له. 

(؛) بأن يوصى بأن يعطى الموصى له مثل نصيب أحد الورّاث المعيّن مثل الابن 
أو المت 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموصي 

(3) ل اتركة تفسم بين بن و بتتين على أرب أسهم. كان للاين ونيو لكل 
واحد من البنتين سهماً واحداً. فهذه أربعة أسهم. 

(0) لأنّ التركة تقسم بين ابنين و بنت واحد على خمسة أسهم. لكلّ واحد من 


مجاه 


كتاب الوصايا/فى أحكام الوصيّة 60١‏ 


فيتوقك :الزائك عن التق ورهو ا" ثلك خمين!') على إجازتهيا "١‏ 
فاق اجانا! ١"‏ فالحالة!9' من نتمسة الى المووهى لهيمة لابق اجنو 


سهام الابنين مع البنت خمسة''. وإن ردًا!"ا 251000 


+ الابنين سهمان و هما خمسان من المجموع. و للبنت سهم واحد و هو خمس 
المجموع. ففى هذا الفرض تزيد الوصيّة عن ثلث التركة. 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الزائد عن ثلث التركة. 

(1) يعني أن الزائد يكون بمقدار ثلث خُمس التركة, فلو فرض مجموع ما بقي 
من الميّت من الأموال (خمسة عشر ديناراً) فثلثها تكون (خمسة دنانير)» و 
في الفرض المذكور أوصى الميّت للموصى له بخمسي التركة, والحال أن 
خمسي التركة تكون (سنّة دنانير). لأنّ خمسها (ثلاثة دنانير) و الموصى به 
هو خُمساها ضعف الخُمس و (السنّة) الموصى بها تزيد على الثلث الذي هو 
(خمسة) بواحدة, ونسبة الواحدة إلى مجموع التركة هي نسبة (ثلث خُمس). 
لأنّ خمس )١6(‏ عبارة عن (ثلاثة) و الواحدة ثلث عدد (؟). فهى (ثتلث 
خمس الخمس عشرة). 

(؟) الضمير فى قوله «إجازتهما» يرجع إلى الابن و البنت. 

(؛) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى الابن و البنت. 

(5) يعني إن أجازا الزائد عن الثلث تخرج الأسهم من عدد خمس (0). لأنّ 
الموصى له بمنزلة ابن له خمسان و لابن آخر أيضأ خمسان, فيبقى خحُمس و 


هو سهم واحد للبنت في الفرض المذكور. 
(1) خير لقوله «سهام الابنين». يعزى 2 أسهم الابنين مع البنت الواحدة تخرج 


(/) فاعل قوله «ردا» هو ضمير التثنية الراجع إلى الانتق و البنت فىىالفرض 
الفنقةه 


.0 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


000 لأنّ للموصى له تُلث'' التركة و ما يبقى لهما!" أئلاثاً 
فتضرب و ا اعاز احده وو احفر ضريت اذ 
الإجازة!” في مسألة الرد'". فمن أجاز ضربت نصيته(" من مسألة 
الإجازة في مسألة الردّ و من ردّ ضربت نصيبه(/ من مسألة الردٌ في 
مسألة الإجازة فلا(" مع إجازتها ا 000 


)١(‏ أي تخرج الأسهم من التسعة, لأنّ التركة تقسم أوّلاً إلى ثلاثة, لأنها مخرج 
الثلث التي تتعلّق بالموصى له. و الباقي أيضاً يقسم بين الابن و البنت أثلاثاً. 
أن للبنت منه ثلثاً و للابن له ثلثان و المخرج أيضاً ئلاث. فيضرب ثلاث في 
ثلاث فير تقي إلى تسعة: 1 

(؟) لعدم جواز الوصيّة بأزيد من الثلث عند عدم إجازة الورّاث. 

(") الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الابن و البنت. 

ا «أحدهما» يرجع إلى الابن و البنت في الفرض. 


و و 700 
العيعة و تخص | شميدة واريين: 0-00 


(0) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى «من» الموصولة. يعنى تضرب نصيب 
من رد من مسألة الاجازة فى أصل مسألة الرد و هي تسعة. 
أ تطرم نص مع رذمن مسألة الرةفى ماله لماز 
(9) الضمير فِي قوله «فلها» يرجع إلى البنت. يعني للبنت في الفرض المذكور في 
صورة إجازتها الوصيّة تسعة من خمسة و أربعين. 
)٠١(‏ لأنّ التسعة مضروب نصيب البنت من مسألة الإجازة في مسألة الرد؛ فإ 


من تمينةاو ارقي الوا لذ" افشوونوو الموضي لذ" بيده عشر 
اياك 2 من النصيب على تقدير الإجازة» و 


نصيبها عند الإجازة واحد من الخمسء لأنّ اثنين من الخّمس للابن و اثنين 
منها للموصى له و واحدأ منها للبنت, فمضروب الواحد في التسع هو التسع. 

)١(‏ وهي مضروب مسألة الإجازة(0) في مسألة الردً(ة). 

)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع الن الاب يعنى يكون سهم الابن من خمسة و 
أربعين عضرين سهماً. لأنّ نصيب الابن في مسألة الرد أربعة أسهم و نصيب 
البنت سهمان و نصيب الموصى له الباقى و هو ثلاثة أسهم, فمضروب سهم 
الابن( ؛) من مسألة الردّ في مسألة الإجازة( 0) يرتقي إلى عشرين: ١١-04‏ 

(1|يعتى اتبقى التوضى لدييند إخراج منهج الننة[3) وصهم الذبن[ )1٠6‏ سه اعشر 
سهما: 15-(1+505)-0غ] 

(؛) ضمير «هي» يرجع إلى سنّة عشر. يعني أَنْها تكون ثلث الفريضة -و هي 
0000000 -و ثلث ما بقى من النصيب على تقدير الاجازة: لأنّ نصيب 
الموصى له فى صورة الارجازة يكون تعالية عقر بيهم من لتعصة و ا ريغي د 
نصيب الابن أيضا ثمانية عشر سهما منها و نصيب البنت تسعة أسهم 
منها: 0-4+8+8] 
فالزائد على تقدير الاإجازة ثلاثة, فثلثها واحد و هو يزيد على خمسة عشر 
التي هي النصيب, فتصير ستّة عشر سهما من خمسة و أربعين. 

(5) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الابن و كذا في قوله «إجازته». يعنى أَنّ سهم 
الابو رمع إجاز تداقى الأرض الماكون ركون سسادة عسو بيهن و للدت صف 
و للموصى له سبعة عشر: +١٠١‏ ادوع 

ناتضيب الابن من مسألة الإجازة و هي الخمس -اثنان و نصيب 


-»ه 


2 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


ولها عشرة!". و للموصى له سبعة عشرا". و على هذا القياس 
(ولو قال!": أعطوه سهم أحد ورّائي أعطى مثل سهم الأقل). 
لصدق السهم يد !"ارو الاضالة البزاوة !"مين الزائده قلى ترك ءابنا يها 
'' الربع. ولو تركى"" ابا وأربع زوجات ل 0 


+ الموصى له أيضاً اثنان و نصيب البنت واحد. فتضرب نضيب الابن في الردّ و 
هى التسعة, فتصير ثمانية عشر: 52 

)١(‏ لأس نصيبها من مسألة الردّائنان ونصيب الابن منها أربعة والباقى للموصى له. 
فنصيب البنت(١)‏ تضرب فى مسالة الاجازة( 0) فتصير عشرة: ٠١-0"‏ 

11لا الناقن بعد اطراع قاد عفر و عمرة مجن ةر ربمق تكبوز 
سبتعة عش هما /١١-(١١+18)-0غ]‏ 
*) فاعله الضمير العائد إلى الموصي. والضمير في قوله «أعطوه» يرجع إلى 
الموصى له. يعني لو قال الموصي: أعطوا فلاناً مثل سهم أحد ورّائى ى أعطي 
مثل سهم الأقل إرثا. 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع إلى سهم الأقل. 

(5) هذا دليل ثان لكفاية إعطاء مثل سهم الأقل إرثأ للموصى له و هو أصالة 
سويب 
7) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموصى له. يعني لو ترك الموصي 
واحداً و بنتأ واحدة أعطي الموصى له الرُبع. لأنّ الموصى له وجني 

فتقسم التركة إلى أربعة أسهم. سهمان منها للابن و لكل من البنت و الموصى له 

سهم واحد و هو الربع. 

() فاعله الضمير العائد إلى الموصي. يعني لو ترك الموصي ابنأ واحداً و أربع 


»يه 


كتاب الوصايا/في أحكام الوصيّة 2 


فله١ ١‏ سهم من ثلاثة و ثلاثين!". 

لو لو اوضئن طكك نصببه :ونوا" فقاة:1* )على الماسهو و سين 
القققا عدو اهل اللقة: 

وقد مداه "اوهو" قول كن اهل اللغة 5100 


زوجات دائميّات و أوصى بإعطاء سهم أحد ورّائه أعطي الموصى له سهماً 
من ثلاثة و ثلاثين عيما لأنّ نصيب الزوجات الأربع ثمن التركة ا وهو 
غير قابل للنقسيم بين الأربع. فتضرب في عددهنٌ و هي أربع. فير تقي إلى 
اثنين و ثلاثين و يزاد عليها الواحد للموصى له. فيكون المجموع ثلاثة و 
ثلا ثين: ام-1" 
فأربعة منها تتعلّق بالزوجات الأربع, لأنها ثمنهاء فلكل منهنٌ واحد و 
اليوضى له أرضا وانخد منها: لكونه مقدان اقل العهوءافتيقى للو أل #ماقة و 
فقوو نيف 4-(4+١)_سس‏ 

)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموصى له. 

(؟) هى المجموع من ضرب الأربعة فى ثمانية و إضافة الواحد إليها. 

ريش لوا ررض الموضى :ا عط وب لصي رالا العوضين ا مطل تنا 
0010 1 1 

(؛) الضمير فى قوله «مثلاه» يرجع إلى نصيب الولد. 

(0) يعنى قال بعض بإعطاء مثل نصيب الولدء لا الزائد عنه. 

)3 أي القول بإعطاء المثل قول بعض أهل اللغة أيضاً. 
ضعف الشيء: مثله في المقدار. و ضِعْفاه: مثلاه. و جائز في كلام العرب أن 
يكون الضعف المثل الواحد و ما زاد عليه من الأمثال. يقال: لى ضعفه. أي 


مه 


والأصمٌ الأوّل7". 

(و بضعفيه!"' ثلاثة أمثاله). لأنّ ضعف الشىء ضمّ مثله إليه. فإذا 
قال: ضعفيه فكأنه ضمّ مثليه(" إليه. 

وقيل: أربعة أمثاله؛ لأنّ الضعف متلان كما سبقء فإذا ثنّى(؛) كان 
أريفة هو عهله !"ا القول فى ضع الشعن: 

(ولو أوصى بثلثه(" للفقراء جاز صرف كل ثلث إلى فقراء بلد 
المال) الذى هوا" فيه. 1 531000011( 


مثلاه. و ثلاثة أمثاله, لأنّه في الأصل زيادة غير محصورة و عن (الكلَيّات): 
أقلّ الضعف محصور و هو المثل الواحد و أكثره غير محصور, ج أضعاف,أقرب 
الموارد). 

)١(‏ المراد من «الأوّل» هو إعطاء المثلين. 

(؟) عطف على قوله «بضعف». يعني لو أوصى بضعفي نصيب ولده أعطي 
التووضي له قاتذا امال تسيب الرلد: 1 ْ 
والضمير فى قوله «أمثاله» يرجع إلى نصيب الولد. 

(؟) الضميران في قوليه «مثليه» و «إليه» يرجعان إلى الشيء. 

(؛) يعنى إذا أتى الموصي بلفظ الضعف بالتثئية يكون للموصى له أربعة أمثال 
الغ م 

أنناس جع نياو قال اموا فلاناً ضِعْف الضعف أعطي الموصى له إمَا 
ثلاثة أتقالة از اريعة: 

(1) يعنى لو أوصى بثلث أمواله للصرف إلى الفقراء جاز صرف ثلث كل مال إلى 
فقراء بلد المال الذي هو فيه. 

(0) الضمير الأوّل في قوله «هو فيه» يرجع إلى المال, و الثاني يرجع إلى البلد. 


كتاب الوصايا/فى أحكام الوصيّة ا 


وهو" الأفضلء ليسلم من خطر النقلء و في حكمه! "'' احتسابه' '' على 
غائب مع قبض وكيله'*' في البلد. 

(و لو صرف!" الجميع في فقراء بلد الموصي) أو غيره (جاز). 
لحصول الغرض من الوصيّة و هوا'! صرفه إلى الفقراء. 

و استشكل المصنّف جواز ذلى!" في بعض الصور بأنّه إن نقل 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى صرف كل ثلث في بلد المال. يعني أن 
شرف الك كر نال فى وله الما أل اللملافة الغال من حر البدل: 

0 أ قن شك عراف ذلك كل نا لاقي رلده الحتسا بن الما ل بعلن فقير. قنيا في 
فق ابلك 1 

(؟) الضمير في قوله «احتسابه» يرجع إلى المال. يعني أنّ المال يحاسب على 
فقير غائب عن البلد بشرط أن يقبض المال وكيل الفقير. 

(؛) الضمير في قوله «وكيله» يرجع إلى الفقير. 

(4) بصيغة المجهول. يعني لو صرف جميع المال الموصى به في فقراء بلد 
المووضى ,وغيرو حار أيها. 
امير فو قوله «غيره» يرجع إلى بلد الموصي. 

أكالى التو ,من الوضتة :صرف العال النوصيى به إلى :الله عدي هو يحض 
بالصرف إلى فقراء بلد الموصي و غيره. 

(0) المراد من قوله «ذلكى» صرف جميع المال إلى فقراد بلد الموصى. يعنى أن 
المصنّف ءانه استشكل جواز صرف ثلث جميع أموال الموصي المتفرّقة في 
البلاد إلى بلد الموصي في بعض الصور: 
أحدها إذا نقل الأموال إلى بلد الاخراج, ففيه إشكالان: 


0/8 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
المال من البلاد المتفرّقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير''' فى المال و 
دكا للإخراج. و إن أخرج''' قدر الثلث فق تعكن الاسوال ققد 
خروج عن الوصيّة! ؟ إذ مقتضاها!" الإشاعة, و الأوسط''" منها 
متوجّه, فإنّ تأخير إخراج الوصيّة مع القدرة عليه(" غير جائز. إلا أن 


د )0( 
بعر ص عدم وجويه ظ ل أت ها قطي إن بوك أو لفل ودرا عا كر دل عو ونوا يلا اد لش واس 1ق لاحي 0 


+ أ: نقل الأموال من البلاد المتفرّقة إلى باد الإخراج ربّما يوجب التغرير و 


الخطر فى المال. 
ب: نقل المال من البلاد إلى بلد الإخراج يوجب التأخير في صرفه إلى الفقراء 
مع وجودها في بلد المال. 


ثانيها إذا أخراج الثلث من بعض الأموال لا من الجميع؛ ففيه أيضاً يلزم 
إشكال واحد و هو الخروج عن مقتضى الوصيّة, لأنها تتعلّق بجميع الأموال 
على نحو الاشاعة. 

)١(‏ هذا هو الاشكال الأوّل من الإشكالين في العنورة الأولى المذكورة منابها. 

(؟) هذا هو الاشكال الثانى من الاشكالين المتقدّمين فى الصورة الأولى. 

(6) هذه هى الصورة الثانية المتقدّمة التى يأتى فيها إشكال واحد. 

)هذا هو الأقدكال الواحد فى الضورة الثانية المتقدمة سابقاً. 

(6) العسر فى قله وستطاعا» برجم إلى الوضتة. بيطي أن الوضيية تش 
الاشاعة في جميع الأموال. 

(1) أي الاشكال الأوسط متوجّه. والضمير في قوله «منها» يرجع إلى 
الاشكالات الواردة على جواز صرف الجميع إلى فقراء بلد الموصي. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الإخراج. 

(4) يعني 2 الاشكال لايرد فى صورة عدم وجوب الاإخراج. 


كتاب الوصايا/في أحكام الوصيّة 0 


ما لعدم(" المستحقّ في ذلك الوقت الذي نقل فيه. أو تعيين!" 
الموصي الإخراج في وقت مترقب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل 
حضوره'", و نحو ذلى. 

و ينبغي جوازه!؛) أيضاً لغرض صحيح ككثرة الصلحاء!*. و شدّة 
الفقر("» و وجود(" من يرجع إليه! في أحكام ولك كا كنا يحو تقل 


+ الضمير في قوله «وجوبه» يرجع إلى الاإخراج. 

)١(‏ يعني 1 عدم وجوب الإخراج قد يكون لعدم المستحق فى زمان نقل المال 
إلى بلد الاخراج. 

(؟) هذا هو الفرض الثانى لعدم وجوب الااخراج, وهو أن يعيّن الموصي زمان 
إخراج مال الوصيّة. ففيه أيضاً لايجري إشكال تأخير الاخراج. 

(؟) الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الوقت. 

(؛) الضمير فى قوله «جوازه» يرجع إلى النقل. 

(5) يعني لو كثر الصلحاء في بلد الموصي جاز أيضأ نقل المال من البلاد المتفرّقة 


إليه. 
(1) يعني يجوز نقل المال الموصى به من بلده إلى بلد الموصي فى صورة شدة 


() بالجرٌ. عطف على قوله «كثرة الصلحاء». يعني من الموارد التي يوجد في 
نقل المال غرض صحيح هو ما إذا وجد في بلده مرجع دينيّ يرجع إليه فى 
احكام الوصيّة و الصرف. 

(8) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى «من» الموصولة. 

(9) المراد من قوله «ذلى» هو صرف مال الوصية. 


)٠١ الجواهر الفخريّة (ج‎ ٠ 


الزكاة للغرض. و أمّا التغرير('' فغير لازم في جميع أفراد النقل. و أمَا 
إخراج!" الثلث من بعض الأموال فالظاهر أنه لامانع منه”". إذ ليس 
الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة» بل المراد إخراج ثلثها!؟ا 
بالقيمة. إلا أن يتعلّق غرض الموصى بذلك””. أو تتفاوت فيه!"ا 
بضلحة الفقرا> ْ 

والمعتبر صرفه إلى الموجودين'!" في البلد. و لايجب تتبّع 
الغائب("). و يجب الدفع إلى ثلاثة!؟) فصاعداً. لافي كل بلد. بل 


)١(‏ هذا جواب عن الاشكال الأوّل من الصورة الأولى و هو لزوم التغرير فى 
النقل؛ بأنّ الدليل على عدم جواز النقل أخصٌ من المدّعى و هو عموم المنع. 

(؟) هذا جواب عن الاشكال الثالث المتقدّم من الاشكالات الواردة على نقل 
المال و هو اقتضاء الوصيّة الإشاعة في جميع الأموال. 
فأجاب عنه بأنّ غرض الموصي ليس إخراج مال الوصيّة عن جميع أعيان 
التركة على نحو الاشاعة. 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى إخراج الثلث من بعض الأموال. 
؛) الضمير في قوله «ثلتها» يرجع إلى الأعيان. 

) ا 7 
1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى إخراج الثلث من أعيان التركة. 
ا ء الموجودين في البلد. 

(8) أي لابجب في الصرف تتيّع الفقراء الغائبين عن البلد. 

١‏ أ الواسب فى الصرف دفع المال الموصى به إلى ثلاثة من الفقراء فُضاخدَا, 
و لايلزم الدفع إلى الثلاث من كل بلد. 


كتاب الوصايا/فى أحكام الوصيّة ١ع‏ 


المجموع. 

(ولو أوصى'"'له بأبيه فقبل!'' و هو مريض ثمّ مات) الموصى له 
(عتق) أبوه!'! (من صلب ماله). لأنْه!ء) لم ينيف على الورثة شيئاً مما 
هو محسوب مالا له و إِنّما يعتبرا*' من الثلث ما يخرجه عن ملكه 
كذلك” انما نلكد" هذا بالقيول ىر اتهتو !"ا عيليه قهراء شيعا 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصيء والضميران في قوليه «له» و «بأبيه» 
يرجعان إلى الموصى له. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له, و كذلى الضمير فى قوله «(و هو» يرجع 
الى النوضي لل فيكوى الال هكد ذا كان لريه أت ممارك لمهوو :فا وض 
غموويالآت لولنه زيدى تبليزية تذمات قبل نوت الموضى» ناذا فق 
الأ جهن | عل تركة زيده لاد تلنها. لان ريدأ ميكل الا فى سال مرت 
حتّى يخرج من ثلث التركة. 
و لايخفى أن الفرض موت زيد الموصى له قبل موت الموصي. فلو مات بعده 
عتق الأب بمحض دخوله فى ملك ولده. لأ الولد لايملك الأب مستقتاً. 

(؟) الضمير في قوله «أبوه» يرجع إلى الموصى له. و كذلك في قوله «ماله». 
و لايخفى أنّ المراد من قوله «صلب ماله» هو أصل المال. 

(4) يعني أنّ الموصى له لم يتلف مالاً على الورثة في حال مرضه حنّى يخرج 
من الثلث. 

(0) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل قوله «ما يخرجه». 

(1) المشار إليه في قوله «كذلكى» هو حال المرض. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له. و ضمير المفعول يرجع إلى الأب. 

(8) أي انعتق الأب على الابن الموصى له قهراً. 


1غ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
لملكه؟". 

و مئله!" ما لو ملكه بالإرث: أو بالاتهاب!" على الأقوى, أمَا لو 
ملكه!؛' بالشراء فإنّه!'' ينعتق من الثلث على الأقوى, لاستناد العتق 
إلى حصول الملك الناشي عن الشراء. و هو''' ملكه!" فى مقابلة 
عوظي» فهو! "افير نداها انين فى طلكه اطي التمق على الوارك: كنا 
لو اشترى ما يقطع بتلفه. 

وتحما اعفاد اثاين الاضل: 212137111311189 


)١(‏ أي يتبع ملى الموصى له لأبيه آنأما. 

(1) أي مثل تملك الموصى له أباه بقبول الوصيّة تملّكه له بالارث فى عتقه من 
ملعم الهو لتر يها إفاكان ا وجوج مركا للعالةرو لم زويف لمارف ١!‏ 
زيد. فإذا مات الخال و ورث زيد جميع أمواله -و من جملتها أبوه ‏ يدخل 
كن ملكة انا ماد عق 

() أي تملّكه لأبيه بقبول الهبة. 

(؛) يعنى لو ملك الابن أباه بالشراء في حال كون الابن مريضاً فإنّه ينعتتق من 
الثلث؛ لتضبيعه الثمن الذي يعطيه عند شراء الأب. 

(0) الضمير فى قوله «فإنّه» يرجع إلى الأب. 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى المشترىءو كذا ضمير الفاعل فى «ملكه». 

اتضية البدارد بو ضع البق لوجم إلى الأت 

(6) الضمائر فى أقواله «فهو» و «بشرائه» و «ملكه» ترجع إلى المشتري. يعني 
أن المشتري إذا اشترى في حال مرضه شبيئاً لايبقى في ملكه فهو مضيّع للمال 
على الورثة. فيخرج من ثلث أمواله لا من صلبها. 

(9) أي الاحتمال الآخر في المسألة اعتبار العتق من أصل المال. 


كتاب الوصايا/فى أحكام الوصيّة ع 


لها "مال عدو بئمن مثله, إذ الفرض ذلك. و العتق أمر قهريّ د 
بسب القراة: 

و ضعفه!' واضح. لأنّ بذل الثمن في مقابلة ما قطع بزوال ماليّته 
محض التضييع على الوارث. 

(ولو قال!؟: أعطوا زيداً و الفقراء فلزيد النصف,. لأنّ الوصيّة 
لفريقية (# فلانظر إلى احاذهما كما لو أوضى لتشتصين !"او قبيلتيق: 

(و قيل: الربع). لأنّ أقلّ الفقراء ثلائة من حيث الجمع و إن كان(" 
جمع كثرة, لما تقدّم من دلالة العرف و اللغة على اتّحاد الجمعين, فإذا 
شرك بين زيد و بينهم!" بالعطف كان كأحدهم. 


)١(‏ أي العبد الذي هو أب للمشتري مال ذو قيمة فى مقابل ثمن أمثاله. و انعتاقه 
ليس باختيار المشتري؛ بل هو أمر قهريٌ. 

(1)6اى عرض النتق لا اختار المشترى. 

(؟) الضمير في قوله «ضعفه» يرجع إلى الاحتمال الآخر. يعني أنّ هذا الاحتمال 
ضعيف, لبذله المال فى مقابل مال قطعيّ الزوال و ليس هو إلا تضبيعا للمال. 

ا 00 ش 

6 العراف هن ولت يشحو عروويهبوالقتراء. 

(1) يعني كما يقسم نصفين في فرض الوصيّة لشخصين معيّنين بأن يقول: أعطوا 
زيدا و عمرا كذا. 

(/ أي و إن كان الفقراء جمع كثرة, لكنّ الأقل فيه أيضاً ثلاثة. 

(4) يعني إذا جعل الموصي الفقراء شريكأ في المال الموصى به مع زيد يكون 


» 


ويضتك"""بأن اكش كيين ريد النتراه لانه :وبين ا حادف.: 
فيكو" زايد فزيقا والققراء فريقاً اخ 

وفي المسألة وجه ثالث وهواً ن يكون زيد كواحد منهم. لأنهم و إن 
كانوا جمعاً يصدق بالثلاثة, لكنّه١؟)‏ بقع على ما زاد و لايتعيّن الدفع إلى 


ثلاثة, بل يجوز إلى ما زاد أو يتعيّن!؛) حيث يوجد في البلد. و مقتضى 
التضريك: ان .ركوون!'! كواحد منهم:.وهو''! أمتن .من الشتايق ".نو إن 
كان الأصحٌ الأوّل(6, 


3 ويد كا دمن الشركاء: في المال, و هم ثلاثة من الفقراء و شخص زيد. فيعطى 
زيد ربع المال و الفقراء ثلاثة أرباعه. 

)١(‏ أي يضمّف القول بالربع بأنّ التشريك بين شخص زيد و عموم الفقراء على 
نحو العاءٌ المجموعيّ, لا بينه و بين آحاد الفقراء على نحو العام الاستغراقيٌ. 

(1) يعني إذا كان الفشر رك بيقن ربة الفا ببيان ما مضى كان زيد 7 
الفقراء قريقا اش 

9 يعني أن الجمع يدل على ما زاد عن الثلاثة أيضاً. 

(؛) أي يتعبّن الدفع إلى ما زاد عن الثلائة فى صورة كون الفقراء في بلد المال 
أزيد من الثلاثة, كما تقدّم وجوب التقسيم ببن الموجودين فيه. 

(0)ا در عيكرن» در اشير اعااازل زيغاني الال الامو الضيير في قي 
«منهم») برجع إلى الفقراء. يعنى بعني أن مقتضى التشريك في الوصيّة كون ريد 
كواحة من الفتراء» لأ كونه فريقاً مسنتقلاً فى مقابلهم كما تقدّم: 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الوجه الثالث. 

() أي السابق على الثالث, والمراد منه الوجه الثاني و هو القول بالربع. 

(8) أي الأصمٌ بين الأقوال الثلاثة المتقدّمة عند الشارح هو القول الأوّل و هو 


سه 


كتاب الوصايا/فى أحكام الوصيّة ]ع 


(و لو جمع!'' بين) عطيّة (منجّزة) في المرض كهبة!'' و وقف و 
بزاع (وسهرة) لبعد العورثت قدت المتترة امو اقلت وان 
تأخّرت!" في اللفظ, فإن بقي!' من الثلث شيء بدى بالأوّل فالأوّل 
من المؤخّرة كما مرّ ولافرق في المؤخّرة بين أن يكون فيها واجب!" 
بخرج من الثلث, و غيره. 1 

نعم لو كان ممّا يخرج من الأصل''' قدّم مطلقاً. 

واعلم أنّ المنخزة!" تشارك الوضية 01000 


الحكم بكون النصف لزيد. 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصى. 

(لإغذاوها عدم الله الطلنه السدرة يم أن الترصى لو ورين النيطان 
المنجّزة في مرضه و المؤخرة بعد الموت قدّمت المنجّزات على المؤخرات و 
اخرحت من الثلت: 

() أي و إن تأخّرت المنجّزات فى لفظ الموصى., كما إذا قال: أعطوا زيداً شيئاً 
بعد وفاتي, و وقفت داري الآن, اوابراتك ذة فلان: فتقدّم المنجّزات على 
قوله: أعطوا زيداً بعد وفاتى. 

(؛) أي إن بقي بعد إخراج المنجّزات شيء من المال يبدأ بالأوّل فالأوّل من 
الوعدا نا المعانة بها بعل لمعا 

(5) المراد من الواجبات التى تخرج من ثلث التركة هو الصلاة و الصوم و 
غيرهما من الواجبات البدنيّة, بخلاف الواجبات الماليّة. فإنها تخرج من 
أصل المال, لا من الثلث. 

(1) فإنَ الواجبات الماليّة تخرج من أصل انتركة, سواء تأخّرت في الوصيّة أم لا. 

(1) قوله «اعلم» شروع في بيان ما تشترك فيه منجّزات المريض وصاياه و بيان 


-»ه 


31 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


في الخروج١'‏ من الثلث في أجود القولين, و أنّ خروجها!' من الثلث 
بعتبر حال الموت. و أَنْه('' يقدَّم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث 
عنها!؟), و تفارقها(0) ا م و 1 4 ارا اجر وق ا ا اط جه ب ل 


+ ناكا وكيا فئة. 
أماا ها برهت كان فيه فهو امور خلاتة: 
أ: خروج كل من المنجّزات و الوصايا من ثلث التركة في أجود القولين. 
ب: أن المعتبر في خر وم المنجّزات من الثلث حال موت المنجّز. كما في 
الضاية 0 ش 
ج: رعاية الأسبق فالأسبق فى المنجّزات, كما هو كذلى فى الوصايا. 
و أمًا الأمور التى تفارق المنجّزاتٌ فيها الوصايا فهي خمسة: 
أ: تقدّم المنجّزات علم. الوصايا فى الإخراج من الثلث. 
ب: لزوم المنجّزات عن قبل المعطي بحيث لايجوز له الرجوع فيما نجّز به. 
بخلاف الوصاياء لعدم لزومها. 
ج: كون القبول في المنجّزات مثل القبول في سائر العقود من حيث جواز 
التراخي فيه فى بعض العقود و عدم جوازه في بعض أخرء مثل البيع و غيره. 
د: كون شروط المنجّزات للمريض مثل الشرائط في سائر العقود. 
ه: أن المريض لو برئُ من المرض ازمت المنجّزات من أصل التركة؛ بخلاف 
الوهانا: 

)١(‏ هذا هو الأمر الأوّل الذي تشترك المنجّزات و الوصايا فيه. 

لسر فى قوله «خروجها» يرجع إلى المنجزات. 

(*) هذا هو الأمر الثالث ممّا تشترك المنجّزات و الوصايا فيه كما تقدّم. 

(؛) الضمير فى قوله «عنها» يرجع إلى المنجزات. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى المنجّزات؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الوصايا. و 


كتاب الوصايا/فىي أحكام الوصيّة ا 


في يميا" عليهادى اويا من قبل المعطي. وقبولها!" كغيرها 
من العقود, و قرووطها! تروط" يها" لو برىٌ من مرصه زرمت!" 
من الأصلء بخلاف الوصيّة. 


ف هدهو الامن ال له الامون السذكورة المكتدنة فى ماما سدق 
المنحزات و الوصايا فيه. 1 

)١(‏ الضمير في قوله «تقديمها» يرجع إلى المنجزات, و في قوله «عليها» يرجع 
إلى الوصايا. 

)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول «في» في قوله «في تقديمها». و هذا هو الأمر 
القائق فق الامو و التى تارق فنها الختك ات 

0 القمير فى 'قوله يقولياة برجم إلى اللتخرا تعدو هذا هو الأئنالقالك هه 


الامو 
(؛) الضمير في قوله «شروطها» يرجع إلى المنجّزات. و هذا هو الأمر الرابع من 
الا عورا عفدي 


(5) الضمير في قوله «شروطه» يرجع إلى غير المنجّزات من العقود. يعنى أن 
قتروظ ببائز التقود تدر فى المناترات ا شأ من يت التصميو و الله 
بالعوضين و غيرهما. 

(1) الضمير في قوله «أنّه» برجع إلى المعطى. و كذا الضمير فى قوله «مرضه». و 
هذا نهو الاأمر الخاسد من الاموى الى تتدمث فر ينان التروق من السكراك 
ولوماةا اا 0 

(1) فاعله الضمير العائد إلى المنجّزات. يعني لو برئ المعطي من مرضه الذي 
أعطى فيه شيئأ لشخص لزم من أصل التركة, لا من ثلثها. بخلاف الوصيّة, 


فإنها تخرج من الثلث و لو برئ من مرضه الذي أوصى فيه. 


- للموصي (الرجوع١'‏ في الوصيّة) ما دام حيّاً (قولاًء مثل 
وحية "١!‏ | والتقفت أن اطلى) ا سيكت اديهذ |" "الوارتى ان عير 
أ وسعراء حلي القوصى لبا أىلاتتعلوا 35]) نعو لكدين ال الناط الدالة 

ع لكا له ب 7 بيع العين'' الموصى بها) وإن 
م يقبضها' ١‏ ورهنها١)‏ ) مع الإقباض كل وده" "لعيلي 
رف 


)١(‏ كما إذا أوصى لزيد بشىء ثم رجع عن الوصيّة و فسخها قولاً أو فعلاً. 

(؟) هذا و ما بعده أمثلة حر الموصى عن الوصيّة بالقول, و الأفعال المذكورة 
وردت فى العبارة بصيغة المتكلم وحده. 

(6) المشار إليه هو المال الذي أوصى به للموصى له. 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الرجوع. يعني يكفي في الرجوع القوليٌ 
كل لفظ دال عليه. 

4) عطف على قوله «قولاً». يعنى يجوز للموصي الرجوع الفعليٌ ما أوصى به 

للموصى له. 

(5) فا ا عرس لال ارس مر ا 
) الضمير فى قوله «لم يقبضها» يرجع إلى العين. يعني أن عقد البيع يكفي في 
الرجوع و إن لم يُقبض العين للمشتري. 

(4) الضمير في قوله «رهنها» يرجع إلى العين الموصى بهاء و هو بالجرٌّ. غطف 
على افظ «بيع» في قوله «مثل بيع العين الموصى بها». 

(9) يعنى أن رهن العين الموصى بها مع إقباضها رجوع عن الوصيّة قطعاً. 

)0 ) الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى الإقباض. . يعني أن الرهن بدون الإقباض 
أيضأ يوجب الرجوع عن الوصيّة على الأقوى عند الشارح كله . 


كتاب الوصايا/في أحكاء الوصيّة 0 


و مئله!!" ما لو وهبهاء أو أوصى بها" لغير مسن أوصى بها!" له 


0 


7 
و 
والأقوى أنّ مجرّد العرض!' على البيع و التوكيل فيه" و إيجابه 

وإيجابُ العقود الجائزة المذكورة كافٍ فى الفسخ, لدلالته!'! عليه 


لاترو بحا" العبد و الأمة, وإجارتهماء وختانهما!*,. و تعليمهماء و 


)١(‏ الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الرهن, و فاعل قوله «وهبها» هو الضمير 
الراجع إلى الموصيء و ضمير المفعول يرجع إلى العين الموصى بها. 

(؟) يعنى لو أوصى الموصى بالعين أوّلاً لشخص و ثانياً لآخر ازم بطلان الوصيّة 
بي ش 
؟) فاعله الضمير العائد إلى الموصي. والضمير في قوله «بها» يرجع إلى العين؛ و 
في قوله «له» برجع إلى «من» الموصولة 

(؛) أي الأقوى عند الشارح كله © أنّ مجرّد جعل العين الموصى بها فى معرض 
البيع. أو توكيل أحد في بيعها. أو إيجاب البيع و لو قبل قبول المشتري يكفى 
يباور : 

(6) الضميران في قوليه «فيه» و «إيجابه» يرجعان إلى البيع. 

(1) الضمير في قوله «لدلالته» يرجع إلى كل واحد من العرض و ما عطف عليه 
والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الفسخ. 

الأديستى ا تررويع الغي الموضى يديو كذ اا تووم الأبة التورصى بها ومااصظلك 
عليهما لايكفي في فسخ الوصيّة. 

(8) الضمير في قوله «ختانهما» يرجع إلى العبد و الأمة. يعني أنّ ختان العبد و 
الأمة لاندل على قسع الورضتة يهنا 


وطء الأمة بدون الإحبال(". (أو) فعل!" ما يبطل الاسم و يدل على 
الرجوع مثل (طحن الطعام!" أو عجن الدقيق) أو غزل القطن أو نسج 
مغزوله!*' (او خلطه!" بالأجود) بحيث لايتمتز» و انما 0 بالاجوة 
لإفادته الزيادة في الموصى به. بخلاف المساوي و الأردئ!". 


و في الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود و غيره فى كوندا 


)١(‏ فلو كان الوطي موجباً لحمل الأمة الموصى بها فهو يكفي في فسخ الوصيّة 
بها؛ لصيرورتها أ ولد لا يجوز ستها: 

(؟) عطف على قوله «مثل بيع العين». هذا و ما بعده أيضاً أمثلة للفسخ الفعلىٌ. 

(9) بعا بعني أن طحن الحنطة و عجن الدقيق الموصى بهما فسخ فعليّ للوصية. 

32 :6 امير اق انر لطر وله عرهع الى الطب . بعني أَنّ غزل القطن الموصى به 
بدل على الرجوع عن الوصيّة به. 

)0 الضمير في قوله «خلطه» يرجع إلى الطعام. يعنى من امثلة الفسخ الفعليٌ 
خط الخاطة الموضئ :نهنا بالا جوف 

(1) يعنى إِنّما قيّد المصنّف طِلهُ الخلط الدال على الفسخ بالأجود. لإفادته الزيادة 
سكم 

(1) يعنى ي أذ نّ خلط الطعام بالمساوي أو الأردى لايدل على الفسخ. 

(8) يعنى 00 المصنّف مله في كتابه(الدروس) لم يفرق بين الخلط بالأجود و 
غيره فب الدلالة على الرجوع. 

(5) أي القول الثالث و هو للعلامة ل في كتابه لحرن انعم والالة لاط عل 
الرجوع, +:سواء كان الخلط بالأجود أو الأردى أو المساوي. 

)٠ )‏ المشار إليه في قوله «كذلى» هو عدم الفرق بين الخلط بالأجود أو بغيره. 


كتاب الوصايا/فى أحكام الوصيّة ١‏ 


واالاتنييت! ١‏ غلغ الفرزق بو اتوامك! كونه رجوعا على لقثا تر 
الخارجة, فإن لم يحكم بكونه!" رجوعاً يكون!*' مع خلطه بالأجود 
شريكاً بنسبة القيمتين!0. 


)١(‏ أي الأنسب عند الشارح كيه من بين الأقوال هو مساواة الخلط بالأجود أو 
الأردى فى عدم الدلالة على الرجوع بلاقرينة دالة عليه. 

اا نالرقي عطق على #زلد وعدم الشرئه الى الاسم حوتن كوو انقائا 
رجوعاً على القرائن 
والضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الخلط. 

(؟) الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الخلط. 

(؛) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الموصى له. يعني لو لم يحكم بكون 
الخلط بالأجود رجوعاً كان الموصى له شريكاً بنسبة 8 الأجود و غيره. 

(0) المراد من «القيمتين» هو: قيمة الموصى به و قيمة المخلوط به. 


31 21 4 


(الفصل الرابع "١‏ في الوصاءة!") 


بكسر الواو و فتحها''' و هي استنابة!*' الموصي غيره بعد موته في 
التصرف فيما كان له(" التصركف فيه, من ١‏ إخراج حقّ, أو استيفائه"", 


الوصاءة 
أصل الوصاءة 
)١(‏ أي الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها في أَوّل الكتاب «و فيه فصول». 
(1) الوصاءة _بالكسر و الفتح _لغة: الوصيّة. 
فد أي و بفتح الواو أيضاً. 
(؛) قوله «استنابة الموصي» من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله. و مفعوله 
«غيره»؛ والضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الموصي 
(9) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموصي. 
(1) «من» لبيان ما كان له التصرّف فيه. 
(0) الضمير في قوله «استيفائه» يرجع إلى الحقٌّ» بأن يستنيب الوصيّ لاستيفاء 
0 


أو ولاية(' على طفلء أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة!". أو 
بالعرض'". 

(وإِنما تصٌ الوصيّة! على الأطفال بالولاية من الأب والجدّ 
له( 0)) وإن علا (أو الوصيّ) لفيا" (الماذوق لدحن احدهيا) في 
اميا "اعرف فلو نها: اد 4 جاع 


الى أعللة 030 و ارين ل ون ا ا وجي تو المت امسو الإو اوور خسان اكوم 2 الخ و 2 

)١(‏ يعني أنّ الوصاءة قد تكون لجعل ولاية على طفل أو مجنون للموصي حق 
الولاية عليهما. 

(؟) يعني أنّ ولاية الموصي على الطفل و المجنون قد تكون بالأصالة. كما إذا 
كأ أن ليها 

(*) كما إذا كان الموصي وصيّاً من أبي الطفل و المجنون و مأذوناً في جعل 
الو لإاية. للغين: 


ايش ١د‏ عل الدلاية لضا لايصمٌ إلا من أبي الطف او كدة لاج 

() الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الأب. يعني لايصمّ جعل الولاية بالوصاية 
لاعن البدد لات فاايسه نو يعةة للا لدوولاً ماعلنة 

(1) الضمير فى قوله «وأحدهما» يرجع إلى الأب والجد. 

(/) أي كون الموصي مأذوناً من أبي الطفل و المجنون, أو من جدّهما في جمل 
الولاية لغيره بالوصاية. 

(8) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد من الأب و الجدّ للأب للطفل. والضمير 
في قوله «عنه» يرجع إلى الاريصاء. 

(9) أي لاتصمٌ الوصاءة عند نهي الأب و الجدّ للأب عنها. 

٠١‏ فاعله الضمير العائد إلى كلٍّ واحد من الأب و الجدّ للأب أيضاً. 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /أصلها مو 


لقسه فنتييت ه77 عن الو لارة نا توة لفو ل 187 سهان ولد 
التصرّفات المملوكة له بالنصّ. 


,  )00( 
21 وفيه ممم ل 6 لني دك و يا الب و ل و و ا لي لا قا لدو “وخ ويا ل لو و ارا‎ 


)١(‏ أى جاز الإيصاء للوصيّ عند إطلاق الأب و الجدّ للأب الوصاية له. 

ا المكاقة سنتو لاق كنات الزيناتا:: 
يقد ين العبيى بانبناد# عن معقه بن انين السقاون عن أن يتوه 
نه كتب إليه: رجل كان وصيّ رجل فمات و أوصى إلى رجل. هل بلزم 
الوصيٌّ وصقة ايها الذى كا هذا وصيّه؟ فكتب عد : يلزمه بحقه إن كان له 
قبله 3 إن شاء الله (الوسائل: ج ١٠‏ ص 3غ ب ٠/امن‏ أبواب الوصايا ح .)١‏ 

(؟) هذا دليل ثان لجواز جعل الوصاية للغير من قبل الوصيّ, و هو أن الموصى 
أقاة الرعيق مقا نشسيد :فيك له كل ماقت الم صو" 1 

(4) الشميو قن قله( أقالة» يررحم الى الرضك دوائن قر له وتشسده برجي إل 
الموصي. 

(0) الضمير في قوله «دله» الأول يرجع إلى الوصيّ, و في قوله «له» الثاني يرجع 
إلى الموصي. 

(1) هذا دليل ثالث لجواز جعل الوصاءة للغير من قبل الوصيّ, و هو أن جعل 
الرضناءة للقي اسهارة بو فى بهن النهر قات المناركة للومك بالندك. 

() الضمين فى قوله وقيدة يرجم إلى الالغدلال المذكور للتقول بجواز إنصاء 
الوصىّ عند إطلاق الموصى. يعنى يشكل هذا الاستدلال بأنّ الرواية 
المستندة إليها لاتدل على الماع 0 في الرواية أنّه سئل عن أبسى 


كه 


دلالة الرواية 1 و إقامته!'' مقام نفسه في فعله!" مباشرة؟ )كما هو 
الظاهر. و يمنع' كو الانيقنا دمن حملة التصة فات: ٠‏ فإنّ رضاء''ا 


+ محمد عن رجل كان وصىّ رجل آخر. فأوصى إلى رجل و مات. فهل 
يلزم الوصي الثاني العمل بما أوصى به الموصي الأوّل. فأجاب طظة: يلزم 
الوصيّ الثاني العمل بوصيّة الموصي الأوّل بسبب حقّ الوصاءة الذى يكون 
لوصيّه فى صورة إحراز حق الوصاءة له 
و لايخفى أنّ الرواية تدل على حقّ الوصاءة للوصىّ فى صورة إذن الموصي 
لكف لوصا قدو هذ نكا الا كلام ف بل الكلدع فى صتوررة (طلاق الراضةة 
الاتصريج بالاو افو يتوأ امنا للوسو ‏ ' 

)١(‏ هذا رد الدليل الأَوّل للقول بجواز الايصاء عند الاطلاق. 

)١(‏ هذا رد الدليل الثانى المذكور فى قوله «لأنّ الموصى أقامه مقام نفسه, فيثبت 
لي ان ا ال ها أقام الرعيق نقاء عمه ا لودل ما مصائم 
للصغير و المجنون مباشرة لا بواسطة شخص أآخر هو وصيّه. 
والضمير في قوله «إقامته» يرجع إلى الوصيّ, و هو من قبيل إضافة المصدر 
إلى مفعوله؛ و في قوله «نفسه» يرجع إلى الموصيء و المضاف و المضاف إليه 
ممتدأ خبره قوله «فى فعله». 
*") الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الوصيّ, و الجارّ و المجرور يتعلّقان بفعل 
من أفعال العموم نحو «يكون» وهو خبر لقوله «إقامته». 

(؛) منصوب, لكونه تمييزاً عن النسبة الموجودة في قوله «فعله». 

(0) هذا رد الدليل الثالث على القول بجواز الايصاء فى قوله «و لأنّ الاستنابة 
من جملة التصفات المملوكة له», فردّه بمنع كون الاستنابة من جملة 
التصرّفات المملوكة للوصى. 

(1) أي أن رضا الموصي بنظارة الوصيّ بالمباشرة لايقتضى رضاه بنظارة 


-هيه 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /شروط الوصىّ ف 


بنظره(١'‏ مباشرة لايقتضي رضاه بفعل غيره. لاختلاف الأنظار و 
الأغراض في ذلى'". والأقوى المنع'". 
(و يعتبر في الوصيّ الكمال) بالبلوغ!*'. فلاتصمّ إلى صبىّ بحيث 
بال نا انا" ولا اله حون ذلك 1 
(و الإسلام!). فلاتصمٌ الوصيّة إلى كافر وإن كان رحما!", 


)١(‏ الضمير فى قوله «بنظره» برجع إلى الوصىّ, و قوله ماقي ة» هيز سخ 
النسبة الموجودة فى قوله «بنظره». 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المباشرة. يعني أن الأنظار و الأغراض 
تختلف في مباشرة الأشخاصء فربّما يريد الموصى مباشرة زيد و يريد 
الوصىّ مباشرة عمرو للامور المربوطة بالفعل. 

اذى الأقوى عند الشارح منع إيصاء الوصيّ لغيره عند.إطلاق الموصى 
الوفتة له 


شروط الوصىئ 
(؛) أي الكمال ببلوغ الذكور سنّة عشر و بإكمال الأنتى التسع و البلوغ إلى العشرة. 
(5) هذا القيد للاحتراز عمّا إذا جعل الطفل وصيّاً بشرط أن يتصرّف بعد البلوغ, 
لأنّه يصمٌ الإإبصاء إلى الطفل كذلكى. 
(3) أى سؤاءكا الل يداني لصوف أرمينا إن يال 
(0) أي مطلقاً. يعنى سواء كان المجنون أيضاً مستقلاً أو منضمّاً إلى العاقل. 
)0 أي الششرط الثاني في الوصيّ هو الإسلام. 
(1) يعني و إن كان الوصيّ من أرحام الموصي. 


8 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


ندا" لبن هن اهل الولة افك المتملعية و لان اهل(" الأماتقييو 
للنهي عن الركون إليه'",. (إلا أن يوصي الكافر إلى مثله) إن لم نشترط 
العدالة في الوصيّء لعدم المانع حينئذ!*. و لو اشترطناها!* فهل تكفي 
)١( 00‏ مطلقاً!''؟ وجهان: من !/ أن الكفر أعظم من 
فسق المسلمء و من!' أن الغرض صياءة مال الطلفل و أداء الأمانة: و 


)١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الكافر. 
نا اك لئس الكافر قن أهل الأمانة أفناً. 
(*) أي النهى عن الركون إلى الكافر في قوله تعالى: «و لاتركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسّكم النار#»٠(هود:؛١).‏ 
(؛) يعني لو لم يشترط في الوصيّ العدالة صمٌ إيصاء الكافر إلى مثله. 
() الضمير في قوله «اشترطناها» يرجع إلى العدالة. يعني لو اششترطت العدالة في 
الوصيّ فهل تعتبر عدالة الكافر فى دينه, بأن يجتنب عن المناهي الكبيرة في 
وير ل بصذاغلى الفسار كذ لك آم الملاك الفدالقاقى الاتلاء ؟ 
(1) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّة. 
(0) أي سواء كان عادلاً فى دينه أم لا. 
(4) هذا دليل القول ببطلان الإيصاء إلى الكافر و هو أنّكفر الكافر أعظم من 
فسق المسلم الذي يمنع من صحّة الإيصاء إليه. 
)هذا ولق نمدخة الارصاء:!لى. الكافر .وهو أن التروظى بن اقكراط:الفهالةاقق 
اللرضع هدانة أنوال اللذن الم ل عليه وضفظ الأمانة::ويهو يحضل بعدالة 
الكافر في دينه أيضاً. ظ 
اشع ولك ز بيع ل اعر 


كتاب الوصايا/فىي الوصاءة /شروط الوصيّ ع 


بالعدل منهه "١!‏ ' 

و الأقوى المنه لا بالنظر إلى مذهبناء ولواريد صحّتها !"ا 0000 
وعدمه لحرن ال الينا فإن رددناهم إلى 
مذهبهم!'' وإلا فاللازم الحكم ببطلانها!", بناءً على اشتراط العدالة إذ 
0 بعدالته!*) في دينه. و لاركون"١‏ إلى أفعاله, لمخالفتها!"'' لكثير 
من أحكام الإسلام. 

(و العدالة!''' فى قول قويّ). لأنّ الوصيّة استئمان, و الفاسق ليس 


)١(‏ الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى الكمّار. 

(؟) أي الأقوى عند الشارح لله المنع من الايصاء إلى الكافر نظراً إلى مذهبنا. 

() الضمير فى قوله «صحتها» يرجع إلى الوصيّة. 

لغتسي فى قوله وإعلة هم برخم إلى الكذارووافى ودعت برووم الى الفياقة: 

(0) هذا جواب «لو» الشرطيّة فى قوله «و لو اريد». بعنى لو اريد الصحة و 
عدمها في اعتقاد نفس 3 فلاغرض للمسلمين في كون الاريصاء إلى غير 
العادل صحيحا عندهم ام 
مووي ب بن إلينا فى مرافعاتهم إلى مذهبهم فبها ولعم 
المطلوب. و لو حكمنا بينهم في مرافعاتهم ازمنا الحكم ببطلان الوصيّة, بناءً 
على اشتراط العدالة في الوصيّ على مذهبنا. 

الس «بطلانها» يرجع إلى الوصيّة. 
4) الضميران فى قوليه «عدالته» و «دينه» يرجعان إلى الكافر. 

() أي اجون الأغتيزاد على أفعال الكفار. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «لمخالفتها» يرجع إلى أفعال الكقّار. 

)١١(‏ بالرفع. عطف على الكمال. أي الشرط الثالث في الوصيّ هو العدالة على 


هه 


537 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


أهلدً ه١١ ١‏ اوكويي الكت كين كي "بوالتضتيا" الركون البة و 
الفالسق ظالم متهن عن الركوق إلبدا"اربو لأنها!" اتسضابة إلى الشسير 
فيشترط في النائب العدالة كوكيل!" الوكيل. بل أولى!", لأنّ تقصير 
وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل و الموكل و تفخّصهما( على 


قول قويٌّ. 

)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الاستئمان. 

(؟) يعنى أنَّ قول الفاسق ليس بحجّة, بل يجب التفخّص عمًّا أخبره. لقوله تعالى: 
«إن جائكم فاسق ينأ فتسّنوا ا تمدو وما بجهالة #,(الحجرات:45)» فلا تصح 
الايصاء إليه. و هذا هو الدليل الأوّل لبطلان الإيصاء إلى الفاسق 

() الضمير في قوله «لتضمّنها» يرجع إلى الوصيّة. والضمير في قوله «إليه» 
يرجع إلى الفاسق 

(4) كما 41 قوله .تعالى: «و لاتركنوا إلى الذين ظلموا». و هذا هو الدليل الثاني 

شتراط العدالة في الوصيّ. 

)0 ا «لأنها» يرجع إلى الوصاءة. و هذا هو الدليل الثالث 
لاشتراط العدالة فى الوصيّ, و هو أنّ الإيصاء من قبيل استنابة الغير» ففيها 
تشترط عدالة النائب. 1 

(1) أي كما تشترط العدالة في وكيل الوكيل. 

(0) يعني بل ا: شتراط العدالة في الوصيّ أولى من اشتراط العدالة في وكيل 
الوكيل. لجبر تقصير الوكيل بنظارة الوكيل و الموكل, بخلاف تقصير ألوصيّ. 

(8) ضمير 'التثنية في قوله «تفحّصهما» و «مصلحتهما» يرجع إلى الموكل و 
الوكيل: 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /شروط الوصىّ د 


مصلحتهماء بخلاف نائب الميّت(": و رضاه!' به غير!"ا عدل لايقدح 
فى بذلك! تلان مقتضاها!* اباك الو لاد بغة العوت !"او نيهر 
فترتفع أهليّته") عن الإذن و الولاية و يصير التصرّف متعلّقاً"*) بحقّ 


)١(‏ يعني أنّ وكيل الوكيل على خلاف الوصيّ الذي هو نائب عن الميّت في 
اللعدنات بهد عر دكا ذم فى حدروكف الإرضتة راننها ادها ةلمر قم 
التصردف بعد الموت. 1 1 

(") الضمير في قوله «رضاه» يرجع إلى الموصي, و في قوله «به» يرجع إلى 
الوصيّ. يعني أنّ رضا الموصي بالوصيّ الذي ليس بعادل لايقدح في اشتراط 


العدالة في الوصيّ 
(؟) بالنصبء للحاليّة. 
(؛) المشار إليه هو اشتراط العدالة في الوصيّ 
0) الضمير في قوله «مقتضاهأ» يرجع 5 بع ان منشتطى الرضة 
إثبات الولاية على الأطفال و المولى عليهم عل" الفورت فرضا الموصي بغير 
العدل لايمنع من اشتراط العدالة فى الوصيّ. 


(0) أي حين موت الموصي ترتفع أهليّته عن الاإذن. يعني ان الخوضئ:و لىرضى 
ا سي ا يي 1 
4) الضمير في قوله «أهليّته» يرجع إلى الموصى 
(1) يعني أن تصرّف الوصيّ يتعلّق بحقّ غير لس بعد موته, فلا تأثير لرضاه 
الفامق في يا 77 ظ 
العرادهن والسيعميي واف الفرمى. 


من طفل ١!‏ و مجنون و فقير و غيرهم فيكون أولى باعتبار العدالة من 
وكيل الوكيل و وكيل!"' الحاكم على مثل هذه المصالح. 

وبذلى!" يظهر ضعف ما احتج به نافي/:) اشتراطها من أنها(* فى 
معنى الوكالة, و وكالة الفاسق جائزة إجماعاً و كذا استيداعه(", ما (”ا 
عرفت من الفرق بينها(" و بين الوكالة و الاستيداع. فإنْهما!'' متعلقان 


)01 اه / غير العستيت: 

)١(‏ يعني أنّ اشتراط العدالة في الوصيّ يكون أولى من اشتراطها في وكيل 
ثم 7 أمثال هذه المصالح. 

() المشار إليه هو الأدلة المذكورة لا لاشتراط العدالة في الوصىّ 

(؛) بصيغة اسم الفاعل من نفى, ينفي؛ والضمير في قوله «ا: 54 يرجع إلى 
العدالة. 

(6) يعنى أنّ النافى لاشتراط العدالة فى الوصي يستدل بأنّ الوصاءة فى معنى 
الاك لقو ديه لمم هنل الركن تكد اكت الوسا 2 

(1) الضمير فى قوله «استيداعه» يرجع إلى الفاسق. يعنى كما لاتشترط العدالة 
في الودعيّ فكذلك لاتشترط في الوصيّ. 

سيل عبت اعتجاح كاف انال القدالةتقى الرضك باتك عرقت الفسرق 
بين الوصاية و الوكالة, و هو أنّ تقصير الوكيل قابل للجبر بنظر الموكل و 
الوكيل؛ بخلاف الوصيئّ, فإنّه غير قابل للجبر. 

(8) الضمير في قوله «بينها» بجع إلى الوضية. 

(1) أي الوكالة و الاستيداع يتعلّقان بحقّ نفس الموكل و المستودع, ؛ بخلاف 
الوصيّة, فإنّها تتعلّق بحقّ الغير من الطفل و المجنون. 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /شروط الوصىّ 7غ 


بحقّ الموكّل و المودّع, و هوا" مسلط على إتلاف ماله فضلاً عن 
تسليط غير العدل عليه!". و الموصي إِنْما سلطه!" على حقَّ الغير, 
لخروجه!؟' عن ملكه بالموت مطلقاً!*, مع أَنَا نمنع أنّ مطلق الوكيل و 
المستودع!' لايشترط فيهما!" العدالة. 

واعلم أنّ هذا الشرط 7" إِنْما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصيّ. و 
بقبل خبره !"ا به.كما يستفاد ذلى !"من دليله7١".‏ لافي صحّة الفعل في 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كل واحد من الموكل و المستودع. يعني 
أ كلّ واحد منهما يتسلّط على إتلاف ماله فلامانع لهما من أ اط قير 
العة يكن أهر ليما كلذف التوضي» فاله لا يدو د لذ ان يماط غير العيدل 
على هال الطفل:و الو ل عليه 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المال. 

(*) الضمير في قوله «سلّطه» يرجع إلى الوصيٌّ 

( أي لغروج المال عن ملك الموصي بالموت. 

اليس ع كا ذ التلث افيه 

(1) بصيغة اسم المفعول. و هو الذي قد يعبّر عنه بالودعي. 

0( وك تشترط في الوكيل و المستودع أيضاً في بعض الموارد. 3 
إذاكان وكيلاً فى خصوص مال الطفل أو مستودعاً لماله. 
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(1) الضمير في قوله «خبره» يرجع إلى الوصيّء و في قوله «به» 5 إلى فعله. 

)٠(‏ المراد من قوله «ذلكى» هو حصول الوثوق بالفعل. 

)1١(‏ الضمير في قوله «دليله» يرجع إلى اشتراط العدالة, والمراد من «دليله» ما 
قدو فق قو لد لان الوسنة ايها وو الناق لبن أهلذ لدي 


ع الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


نفسه("). فلو أوصى لمن ظاهره العدالة و هو فاسق في نفسه!'' ففعل 
مقتضى الوصيّة, فالظاهر نفوذ فعله' '' و خروجه عن العهدة. 

و يمكن كون ظاهر الفسق كذل !لو أوصى!" إليه فيما بينه'"' و 
بينه وفعل("' مقتضاه. بل لو فعله!/) ظاهراً!*اكذلكى١!''‏ لم تبعد الصحّة و 
إن حكم ظاهراً بعدم وقوعه!١''‏ و ضمانه!''' ما ادّعى فعله. 


)١(‏ يعني أن اشتراط العدالة في الوصىّ ليس بشرط لصحّة العمل الصادر عنه. 

(1) يعني والحال أن الوصىّ فاسق في الواقع و لو كان عادلاً على الظاهر. 

("') الضميران في قوليه «فعله» و «خروجه» يرجعان إلى الفاسق. 

(4) أي يمكن كون فعل ظاهر الفسق أيضأ صحيحاً. 

(5) أي لو أوصى الموصي إلى الفاسق. 

ا الضمين' فى «ييله» الأول برجع إلى القانق»:واقق «ييته» الفناتن ببرمسع إلى 
الموصي. يعني أنّ الموصي إذا أوصى إلى الفاسق في الخلوة بحيث لم يعلم 
بالوصيّة أحد غيرهما و فعل الفاسق ما على عهدته يمكن الحكم بصحّة أفعاله 
ا 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الفاسق, والضمير فى قوله «مقتضاه» يرجع إلى 
السك 

(8) فاعله الضمير العائد إلى الموصي. 

(9) يعنى لو أوصى الموصى إلى الفاسق ظاهراً في مقابل ما تقدّم من الإريصاء في 
الخلوة و فعل الفاسق ما على عهدته حكم بصحّة فعله الصادر عنه. 

ص كن ريه 

)١(‏ الضمير فى قوله «وقوعه» يرجع إلى فعل الفاسق. 

الح عطق على مدطزل: لله الخاكة ين و إن عق يسنان الناعن 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /شروط الوصيّ مو 


و تظهر الفائدة ١‏ لو فعل!'' مقتضى الوصيّة باطلاع عدلين. أو 
باطّلاع الحاكم إلا أنّ ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلى'"كلّه. 


و مئله!؟' يأتي في نيابة الفاسق عن غيره : فى الحج و نحوه. 
واقداذك النستنبو ضير ارا غيدالة الفا تن شترط فى صبكة 
الأبووناة !"لاف فته لني 


كه ليا ادعى فعلة. 

)١(‏ أي تظهر فائدة القول بصحّة فعل الوصى الفاسق و عدمها فى موضعين: 
أ: إذا فعل الوص مقتضى الوصيئة باطّلاع العدلين. 1 
ب: إذا فعل باطلاع الحاكم الشرعيٌّ. 

(1) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّ الفاسق 

(؟) يعني أنّ اشتراط العدالة في الوصيّ بنافي الحكم بصحّة فعله و لو كان باطّلاع 
العدلين او باطلاع الحاكم. 

(؛) أي مثل ما تقدّم من وجوه الصحّة, و الإشكال يأتي في نيابة الفناسق عن 
الغير في الحج و الصلاة و غيرهما. فمن قال بصحّة فعل الفاسق هنا يقول 
بالصحّة في سائر الموارد أيضاً إذا فعل باطلاع العدلين أو باطّلاع الحاكم: و 
اي او ع ا 

بعني قال المصنّف كه بأنَّ عدالة النائب تشترط في صحّة أخذه نائباً. بمعنى 

تاها باب لطع الى لون ويس دلقي سثة اع لاد 
غ الفا سق 

[+) أي ليست العدالة شرطاً فى صحة كون الفاسق ثائياً عن المنوب عنه بانس 
ان :ضخة قعل 
و الحاصل: أن الفاسق إذا ثبت فعله من الحيٌ والصلاة و غير هما يحكم بصحّته 


(وكذا) يشترط في الوصيّ (الحرّيّة). فلاتصح وصاية المملوى!", 
0 امها!'' التصرّف في مال الغير بغير إذنه. كما لاتصح وكالته(" (إلاٌ 
ن يأذن المولى) فتصم!* لزوال المانع, و حينئذ فليس للمولى 67 
0 في الإذن بعد موت الموصيء و يصمح قبله7١,‏ كما قبل الحه”". 
(و تصحٌ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا إلى كامل). لكن لايستصرّف 
الصبيّ حل يكم ا" فيش الكايل فيل "اانه رهمركان فيها محسعين. 


)١(‏ يعني أنّ المملوى مثل الفاسق في عدم صحّة الإيصاء إليه. 

(؟) أي لاستلزا م الوصيّة إلى مملوى الغير التصرّفّ في مال الغير بلا إذن منه. 

(؟) أي كما لايصحٌ جعل مملوى الغير وكيلاً كذلك لايجوز جعله وصيّاً. 

(؛) فاعله الضمير العائد إلى الوصاءة. يعنى بعد إذن مولى العبد يزول المانع من 
وصاية المملوىك. 

(5) أي لايجوز لمولى العبد أن يرجع عن إذنه فى وصاية عبده بعد موت 
الفو فى لآ قدله: 

10 الفمير ذى تقولل افتاه رسع إلى الموت. 

() يعني كما يجوز للحرّ أن يرجع عن قبول الإيصاء إليه قبل موت الموصي, 

2 دعن النقره لجان لاله نمك الترضى و جازم يعد مر‎ ١ 


أحكام الوصاءة 
ميو عير لصوتب واوا 


00 فيه. 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /أحكامها لاع 


ساو عرظ "اغيم تضوف الكامل إلى انجس الفمية! دي 
شرطه!". و حيث يجوز تصرّف الكامل قبل بلوغه'" لابختص !ا 
بالضروريّ. بل له كمال التصرّفء و إِنّما يقع الاشتراى في المتخلّف!0, 
ولا اعتراض للصبي بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقاً 
شروت 1 

(و إلى '" المرأة و الخنثى) عندنا مع اجتماع الشرائط!". لانتفاء 
المانع, و قياس 7 الوصيّة على القضاء واضح الفساد. 


() فاغلة الضخين الناثة إلى الموضي: 
(؟) أي يلزم العمل على طبق شرطه. فلايجوز للكامل التصرّف حنّى يبلغ 
الصب. 


(") الضمير فى قوله «بلوغه» برجع إلى الصبي. 
(1) قاعلة الصضمير العائك إلى جوان التصاف. مسن أن العكب بجزار خضدف 
الوصىّ الكامل قبل بلوغ شريكه لايختصٌ بالضروريّات, مثل نفقة الورثة و 


حلظ الحسكو من التي :رهما 
(0) يعني أنّ التصرّفات المشتركة بين الصبيّ بعد البلوغ 3 الكامل إِنّما هى بالنسبة 
إلى الامو الباق 


(1) بخلاف أفعال الكامل إذا لم توافق المشروع.؛ فإنَ الصبىّ له أن ينقض ذلك. 

(0) عطف على قوله «إلى الصبىٌ». يعني و تصمٌ الوصيّة إلى المرأة و الخنثى, 
بمعنى جعلهما وصيّين عن جانب الموصي في التصرّفات بعد الموت. 

(8) قد تقدّم ذكر الشرائط في الوصي من الكمال و الإسلام و العدالة و الحبدية. 

(5) جواب عن توهّم. و هو أنه كما لايجوز تولي القضاء للمرأة و الخنثى 


ته 


1 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


مع مر ١١‏ فيجتمعان) لو كانا اثنين فى التصردف, 
معت اضدورو! ار ونظرهما وإن باغيرو!؟! اعد همال أن 

[!'' لهها الأنفراد):'فيجوز حيتند لكل واحد تهنا التحصدقك 
بفقنضي :لقل 8 

افان اتفاسرا"افاراه احدهنا وعا من التصردف و منعه!" الآخر 


(صحّ) تصرّفهما!" (فيما لا بد منه(١‏ 51000 


فكذلك لا يجوز لهما تولّى أمور الوصيّة. 
عاد ير تسا رانو لان عا كدويش ا رمدي ارا 
العامّة و هي القضاء. 1 

)١(‏ أي يصممٌ من الموصي أن يوصي إلى اثنين أو أزيد. 

(؟) الضمير في قوله «صدوره» يرجع إلى التصرّف. يعني إذا اشتركا في الوصاءة 
بلزم صدور التصرّفات عن نظر كليهماء فلاينفرد أحدهما بالتصرّف. 

(") أي و إن أقدم على التصرّف أحد الوصيّين إذا وافقه رأي الآخر. 
والضمير في قوله «باشره» يرجع إلى التصرّف. 
؛) فاعله الضمير العائد إلى الموصي. يعني لو اشترط الموصي انفراد الوصيّين 

فى التصرّف جاز تصراف كل منهمأ منفرداً. 

)0 أي لابجب موافقة رأى الآخر بعد هذا الاشتراط. 

(3) أي إن تخالفا و لم يتّفقا على نوع التصرّف كما إذا أراد أحدهما البيع و 
الآخر. الاجارة مثلاً يصمح تصرفهما في الأمور الضروريّة. 

(/) أي منع الآخر هذا النوع من التصرّف. 

(8) أي تصرّف كل من الوصيّين. 

(9) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى «ما» الموصولة. 


كتاب الوصايا/فى الوصاءة /أحكامها لاع 


كمؤنة ١‏ اليتيم) و الدابّة وإصلا !"ا العتقاروى وفق عت نا اعيلن 
اتفاقهما. 

(و للحاكم) الشرعيّ (إجبارهما على الاجتماع!؛)) من غير أن 
بستبدل بهما مع الإمكان, إذ لا ولاية له(" فيما فيه وصيّ, (فإن تعذر) 


عله!"! حجمههما [اسعيد ل" مهنا نادي" لماه العدر ترا 
المعدوم. لاشتراكهما''' فى الغاية. 


)١(‏ هذا مثال للتصرّف الذي لابدَّ منه. فإنّ الإقدام على التصرف الراجع إلى مؤنة 
اليتيم و الدابّة يجوز لكل من الوصيّين بلا موافقة رأي الآخر. 

)١(‏ أي كإصلاح الدار و الحديقة و حفظهما عن النهب و الخراب. 

(") أي توقف غير ما لابدٌ منه من التصرّفات على توافق كليهما. 

(؛) أي للحاكم أن يجبرهما على التوافق في التصرّف و لايستبدل بهما مع 
الامكان. 

(5) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الحاكم. يعني أنّ الحاكم ليس له الولاية على 
ما فيه وصيّ من جانب الموصي. لأنّ الحاكم ولىّ من لا وليّ له. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحاكم؛ و في قوله «جمعهما» يرجع إلى 


الوضين. 
(1) فاعله الضمير العائد إلى الحاكم. يعنى يجوز للحاكم أن يستبدل بالوصيّين 
غتوا ويعيهيها ان الصف 


(4) منصوب. لكونه مفعولاً له. والضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الوصيّين. 
بعني أنهما إذا تخالفا في التصرّف و لم يمكن للحاكم جمعهما ينرّلان منزلة 
المعدوم: أي كأنّ الوصيّ معدوم, فيجوز للحاكم تعيين الوصيّ من قبله. 

(4) الضمير في قوله «لاشتراكهما» يرجع إلى تعذّر اجتماع الوصيّين و كونهما 


-»ه 


5 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


كذا أطلق الأصحابء و ه١١‏ بتمّ مع عدم اشتراط عدالة الوصىّ, 
أمَا معه!'' فلاء لأنّهما بتعاسرهما يفسقان, لوجوب المبادرة'" إلى 
إخراج الوصيّة مع الإمكان فيخرجان!'' بالفسق عن الوصاءة. و 
يستبدل بهما الحاكمء فلايتصوّر إجبارهما!” على هذا التقدير١١).‏ 

و كذا'" لو لم نشترطها!/ و كانا عدلين, لبطلانها!"' بالفسق حينئذ 


<- معدومين, والمراد من قوله «في الغاية» هو تعطيل أمر الوصيّة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الحكم المذكور في المتن. 

)١(‏ أي مع اشتراط العدالة فى الوصيّ. فلايتمٌ الحكم بلزوم جمعهما من قبل 
الحاكم. بل بتعاسرهما و اختلافهما يظهر فسقهما و يجوز للحاكم الاستبدال 
بهما. 

(؟) يعنى يجب عليهما ان يتبادرا إلى إخراج الوصيّة مع اللإمكان. فإذا تركا 
الواجب يكونان فاسقين و ينعزلان عن الوصاءة. 

(؛) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الوصيّين. يعني أنْهما ينعزلان عن الوصاءة 
بالفسق الحاصل لهما بترك الواجب. 

(0) هذا رد على ما قال فى المتن «و للحاكم إجبارهما على الاجتماع». 

30 لعن يمن ولد وها اله بر وهو كتروع رست عين الررضع © بر كيه 
للواجب. يعنى إذا انعزلا عن الوصاءة فلا معنى لااجبار الحاكم إِيّاهما على 
الجمع و التوافق. 

() أي مثل اشتراط العدالة في خروجهما عن الوصاءة بالفسق ما إذا كانا 
عدلين؛ ثم عرض لهما الفسق. 

(8) الضمير في قوله «لم نشترطها» يرجع إلى العدالة. 

(9) الضمير في قوله «لبطلانها» يرجع إلى الوصاءة. 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /أحكامها ١ء]‏ 


على الستديور 

نعمء لو لم نشترطها(" و لاكانا عدلين أمكن إجبارهما مع 
التشات!". 

(و ليس لهما قسمة المال)؛ لأنه١'‏ خلاف مقتضى الوضية من ا 
الااجتماع فى التصدف. 

(و لو شرط”” لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر)ء من أنه(" 
خلاف الشرط فلايصح, و من أن" الاتّفاق على الاجتماع يقتضي 
صدون "عن راى كل واج متهم ونتريط ١!‏ الالقراة اققضى الرطنا 


)١(‏ أى لو لم نشترط العدالة و لم يكن الوصيّان عدلين و تخالفا و تشاجرا فى 
العندق الراعع إلى أن لوست أمكن التولباعنا الساكم اهنا الى 
الجمع و التوافق. 

(1) أي مع التخالف و التعاسر. 

(') الضمير في قوله «لأنْه» يرجع إلى تقسيم المال. 

(؛) «من» لبيان مقتضى الوصيّة. 

(5) أي لو شرط الموصي انفراد كل من الوصيّين في التصرّف ففي جواز 
اجتماعهما فيه وجهان. 

(1) هذا دليل عدم جواز الاجتماع. و الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى 
الاجتماع. يعني أنه خلاف ما شرطه الموصي. فلايصح. 

(7) هذا دليل جواز الاجتماع في التصرّف. 

(8) الضمير في قوله «صدوره» يرجع إلى التصرّف. يعني أن اجتماعهما في 
تصرّف يقتضى صدوره عن زا كل منهماء فلاينافي الشر ط. 

الكاايكق اقرط النوصن الثرا دما تقتضى :واه برأى كل متهما: 


]عع الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


وى كل واحدووي" حاصضل ان اويكن هيا" كد 

والظاهر أنّ شرط الانفراد رخصة'' لهما. لا تضبيق !؟. 

نعم؛ لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له!*! حال 
الانفراد توجّه المنع, لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد و لم يرض 
الموصي إلا به(". 

(و لو نهاهما!"' عن الاجتماع اتّبع) قطعاًء عملاً بمقتضى الشرط 
الدال صريحاً على النهي عن الاجتماع فيتّبء ل8ا 

(والوبجونأ"! لهسا الأمريق) ب الاجتماع و الانفراد ب (امتضى )امنا 


)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى رأي كلّ منهما. 

)١(‏ المراد من قوله «هنا» هو اجتماع الوصيّين في التصرّف. 

9 يعني أنّ اشتراط الموصي انفرادهما في التصرّف ليس عزيمة بمعنى عدم 
إرادة اجتماعهماء بل المراد جواز انفرادهما فى التصرّف. 

100 الس قرط الانتزاة تشيعاً عانهدا يفيك لا جود التداعهما 

(5) أى إذا كان رأيهما منفردأ مخالفاً ارأيهما مجتمعاً فإذاً توجّه المنع من 
افيا عهما. 

5) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المصيب, والمراد منه من كان مصيباً في 
رانف لامخطباً فيه. 

(0) فاعله الضمير العائد إلى الموصي. و ضمير التثنية يرجع إلى الوصيّين. يعني 
لو منع الموصي عن اجتماعهما في التصرّف وجب عليهما العمل بما أراد: من 
النهي. 

)0( أي فيتبع نهيه. ٠‏ و في بعض النسخ: : «فيمتنع», أي يمتنع اجتماعهما. 

(9) فاعله الضمير العائد إلى الموصيء والضمير في قوله «لهما» يرجع إلى 


كتاب الوصايا/فى الوصاءة /أحكامها عع 


جوّزه و تصرّف كل منهما كيف شاء من الاجتماع''' و الانفراد. 

(فلو اقتسما المال) فى هذه'" الحالة (جاز) بالتنصيف" و 
الفازرجفا نوين لاجمل بالنبيةا يرن 101 جرع الفسية 
حينئذ!" إلى تصرّف كل منهما في البعض و هوا" جائز بدونها. 

لبعد الققسطة 5ل نيما لصوف فى قب" اللخر و إو كان 1 
في يد صاحبه, لأنّه!''' وصىّ في المجموع فلاتزيل القسمة ولابته(؟1) 


الررمكن. 

)١(‏ أي يجوز تصرّف كل منهما منفرداً و مجتمعاً. 

1 العرادمى تلسرزهذه الخالت نهو حعو رد التوضى تصةفهما اتمتماعا و انقراد. 

(") بأن بقتسما المال بالمناصفة. ْ 

(8) بأن يقتسما المال لا بالنتضيف: بل يجعل الأكثر لأحدهما والأقل الآخر. 

)6 في النسخة المطبوعة خط محمّد كاظم: «في القسمة». يعني يجوز لهما 
تقسيم المال إذا لم يحصل ضرر بالتقسيم و إلا فلا. 

مز هو ار قتيفة البال متيننا: 

(/) اين قسيفة الها وبين الورضكق. 

(4) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التصرّف. يعني أن تصرّف كل من 
الوصيّين فى بعض المال الموصى به جائز بدون القسمة فكذلك بعد القسمة. 

(1) يعني يجوز لكل من الوصيّين التصرّف فى قسمة الآخر بعد التقسيم أيضاً 
كما يجوز له التصرّف فيها قبله. 00 

)ان إن كانت التسنة فى سروف لاحر 

11 أي الرسى الاخر يكون وبيككا جات التمزوق فى ممتجبوع النال. 

)1١(‏ الضمير في قوله «ولايته» يرجع إلى الوصيّ. و في قوله «فيه» يرجع إلى 


مس 


4غ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
فيه. 

(و لو ظهرا'' من الوصيّ) المتحد. أو المتعدّد على وجه يفيدا" 
الاجتماع (عجز ضمٌ الحاكه اليو" فعا ): كن (4) بعجزه خرج عن 
الاستقلال المانه (0' من ولاية الحاكم. و بقدرته7١)‏ على المباشرة في 
الجملة لم يخرج عن الوصاءة بحيث!"' يستقل الحاكم فيجمه !"ا 
بينهما!"! بالضة. 


جِ المجموع. 

)١(‏ فاعله قوله «عجز». 

)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى المتعدّد. 

(؟) أي ضمّ الحاكم إلى الوص العاجز معيناً. 

41) أى الوضن إذا عجريعن إنفاذ بور الوصعة يغرج عن الاسنتقلال فى 
التصكف. 

(6) صفة لقوله «الاستقلال». 

(1) يعني قدرة العاجز على المباشرة في الجملة توجب عدم خروجه من 
ارما : 1 

(0) أي بأن يكون خروجه من الوصاءة موجبأ لاستقلال الحاكم فيها بحيث 
لايحتاج إلى الانضمام. 

(4) فاعله الضمير العائد إلى الحاكم. 

(9) الضمير فى قوله «بينهما» يرجع إلى خروج الوصيّ العاجز في الجملة من 
الاستقلال في التصرّف, و عدم خروجه من الوصاءة بالكلّيّة. يعني أن الحاكم 
يجمع بينهما بضمٌ المعين إلى الوصيّ. 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /أحكامها م 


وربنةهامالومات لس الوميين على لابشا" 

ا المأذون لهما!'! في الانفر اد فليس للحاكم الضم إلى أحدهما 

ا و 
للآخر الانفراد فيجب اتّباع شرطه. فيتصرّف المستقل بالاستقلالء و 
الآخر مع الاجتماع خاصّة. 

وقريب منه!” ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين"'''. وانفراد 
الباقي بعد موت الآخرء أو عجزه فيتبع شرطه!". 

وكذا يصحّ شرط مُشْرفٍ!4 ومتول واو هت اهل هه ماه و قم اف لل الام عق هه أوائزة" اق فجن اواد ها 8 6ء 


)١(‏ الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى عجز الوصىّ فى الجملة. 

(1) يعنى مثل عجز الوصيّ في جواز ضمّ الحاكم إليه المعين موت أحد الوصيّين 
مع اشتراط الاجتماع فى الإقدام على أمور الوصيّة. 

() يعني أما الوصيّان المأذونان في التصرّف بالانفراد إذا مات أحدهما لايجوز 
0" 3 الفعين إن 7 لبقاء وصيّ قادر يع الإقدام على الأمور 57 
در ا جع إلى قسم | حر. 

(1) يعنى شرط الموصي تصرّفهما بالاجتماع فى حال كونهما موجودينء و 
جوّز تصرّف الباقي بالانفراد عند موت الآخر. 

7و3( أى يتبع شرط الموصي. 

)م المراد من «المشرف» هو الناظر 0 تصرّفات الوصىيّ بحصسدث لايجوز 


صسللة 


على أحدهما!" بحيث لايكون المشرف شىء .من القتصوّفات و إِنّما 
تددن تمن رار فليس للوصيّ التصرّف بدون إذنه مع الإمكان. فإن 
تعدو ولو ب اناعد" نه العاك إلى الوص معي كالفشر ول له 
الاجتماع على الأقوى, لأنه!؛) في فاه د لوسرضن السورضى 


- 
و 


ايزا" وسفريذا. 
وكذا يجوز اشتراط تصرّف أحدهما "١!‏ في نوع خاصٌء و الآخر في 
الجميع منفرد ين !"' و مجتمعين على ما اشتركا فيه. 
(ولو خان!") الوصي المتّحدء أو أحد المجتمعين. 50 


+ التصرف للوصيّ إلا عن رأى الناظر و بإشرافه 

30 المي فى قولتى احدهداه برجم إلى الرمكين» 

(؟) الضمير في قوله «رأيه» يرجع إلى المشرف. و كذا في قوله «إذنه». 

(") يعني إذا امتنع المشرف عن النظر في أمر الوصيّ فللحاكم أن فيه الى 
الوصيّ معيناً .كما كان له ذلك في الوصيّ عدر لمن ار 
امتنع عن الاجتماع. والحاصل الات الممتنع مثل الوص الممتنع. 

(4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المشرف الممتنع.والضمير في قوله «معناه» 
يرجع إلى الوصيّ م 

(0) الضمير في قوله «برأيه» يرجع إلى الوصىٌ 

(1) يعنى يجوز للموصي ا شتراط تصرّف أحد اللرفاقين ني عي خاص من 
التصبّفات الراجعة إلى الوصيّة, و الآخر في الجميع. 

(10) هذا وما بعده منصوبان على الحاليّة للوصئّين. 

(4) خانه. بخونه, خوناً و خيانةً: امن فلم ينصح, و_العهد: نقضه. يقال: خانه 
العهد و الأمانة, أي في العهد و الأمانة.فهو خائن. ج خانة و خَوَنّة(أقرب الموارد). 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /أحكامها /اءع 


أو فسق١'‏ بغير الخيانة (عزله(" الحاكم). بل الأجود انعزاله" بذلى 


من غير توقف على عزل الحاكم. لخروجه عن شرط الوصاءة (و أقام) 
الحاكم ( (مكانه!؟)) وصباً يفاد إن كان المدر واو احداء | وات 


إلى الباقي إن كان أكثر. 

(و يجوز للوصى استيفاء دينه!' ممّا فى يده) من غير توقف على 
حكم الحاكم بثبوته”" ولا على حلفه!) على بقائه, لأنّ ذلى !ا 
ليتوا رمقاته هوا ر ارام صاحب النديق» أو ابتعنا تقو الفعاوء فنا 


)١(‏ أي ظهر من الوصيّ الفسق بغير خيانة. 

)١(‏ ضمير المفعول يرجع إلى الوصيٌ. 

(؟) يعني لايحتاج إلى عزل الحاكمء بل الوصيّ ينعزل بنفسه بالخيانة أو بظهور 
الفسق. 

(؛) الضمير في قوله «مكانه» يرجع إلى الوصيّ 

(0) أي وصيّا منضمّأ إلى الوص الآخر. 

(1) الضميران في قوليه «دينه» و «يده» يرجعان إلى الوصي. 

(1) الضمير في قوله «بثبوته» يرجع إلى الدين. 

(8) أي لايتوقف استيفاء الدين على حلف الوصيّ ببقاء الدين. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلكى» هو الحلف. يعنى أنّ الحلف لأجل استظهار بقاء 
الدين. و الحال أن ا الميّت. فيستوفي دينه من 
المال الذى فى يده. 

0 امبر :تولة افيه يرن الى كن واتعن مو القت الى لسع ناد 


صله 


و المكلّف ١‏ بالاستظهار هو الوصي. 

(و) كذا يجوز له (قضاء ديون الميّت التى يعلم بقاءها!") إلى حين 
القضاء. 

و يتحقق العلم بسماعه'' إقرارٌ الموصي بها قبل الموت بزمان 
لايمكنه بعده!) القضاء. و يكون المستحقَّ ممّن لايمكن فى حقَّه!0 
الاسقاط كالطفل و المجنون. 

و أمّا ماكان أربابها''' مكلفين يمكنهه'" إسقاطها فلابدَ من 


الواو في قوله «و المعلوم» للحاليّة. يعني أنّ المعلوم في المقام عدم تحمّق 


)١(‏ يعني و المكلّف باستظهار الدين هو نفس الوصيّ, فلامعنى لأن يُستحلف 


(1) الضمير فى قوله «بقاءها» يرجع إلى الديون. 

(") أي بسماع الوصيّ من الموصي الإقرار بالديون على ذمّته قبل الموت. 

(؛) الضمير فى قوله «لايمكنه» يرجع إلى الموصيء. و في قوله «بعده» يرجع إلى 
زمان. يعني أن الوصىّ سمع الإقرار من الموصي بديون في ذمُّته. ثم مات بعد 
الاقرار بزمان قليل لايمكنه قضاؤها بهذا الزمان اليسير. 

(0) هذا دفع لاحتمال إسقاط صاحب الدين؛ فإنّ صاحب الدين إذا كان طفلاً أو 
مجنوناً لايمكن الإسقاط منهما بقى الدين على ذمّة الميّت. فيجوز للوصيّ 
اذاف من ماله ْ 

(1) يعنى إذا كان أرباب الديون كاملين يمكن لهم إسقاط ديونهم, فلايثبت بقاء 
الديون إلا بإحلافهم على بقائها. 

(0) الضميران فى قوليه «يمكنهم» و «إحلافهم» يرجعان إلى أرباب الديون. و 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /أحكامها ع 


إحلافهم على بقائها وإن عله(" بها سابقاً. و لايكفي إحلافه!" إِيَاهم إلا 
إذاكان مستجمعاً لشرائط الحكم. 
ولس للساكم أن نرأذن لها""فى التحليف: هناها إلى علمه بالدرين: 


بل لايد من م عندهة كل 00) تحكيم لايجحوز لغير أهله. 
نعم » "١"‏ وون انرو ائه بعك لبقن قو كيه في الإحلاف. واله" ود فأ 


يعلم كونه!*) وديعةً أو عاريةً أو غصباً أو نحو ذلك من الأعيان الى 


لايحتمل''' انتقالها عن ملى مالكها إلى الموصي. ا 00 


<- في «بقائها» يرجع إلى الديون. 

)١(‏ أي و إن علم الوصيّ بالديون قبل موت الموصى. 

(1) الضمير في قوله «إحلافه» يرجع إلى الوصي. 0 لضو له الطلاف اياف 
الديون إلا إذا كان اما لشرائط الحاكو مق الاجتهاة.وغيره: 

() الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ. يعني لايجوز للحاكم أن يأذن 
الوضن فى تخليك آريات الدتون ندل غلم الوص بالديف: 

(؛) الضمير في قوله «نبوته» يرجع إلى الدين. و في قوله «عنده» يرجع إلى 
الحاكم. 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى التحليف, و في قوله «أهله» يرجع إلى 
التحكيم. 

اكااى بجوو الساكر عمد بوت الدرج عنده ا وير كن الوصىّ في تحليف أرباب 
الديون ببقائها. 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ. 

(4) أى يجوز للوصيّ رد الوديعة والعارية والمغصوب إلى من هي له إذا علم بها. 

(؟) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّ. والضمير في قوله «انتقالها» يرجع إلى 


سه 


6 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 
د وارئه(١'‏ في ذلك الوقت. 
(و لايوصي) الوصيّ إلى غيره!" عمّن أوصى إليه. (إلآ بإذن 
("')له في الإمضاء على اضدة القبوليقو'قند تنفد !"1و نما 


أعادها!*' لفائدة التعميم, إذ السابقة مختصّة بالوصي على الطفل7" و 
من يحكفه بين أبنة ويفلاة وعنا شابلة لبائر الاوضياء !"و نمي 


جه لاعفا و كذا في قوله «مالكها». 
)١‏ الضمير في قوله «وارثه» يرجع إلى الموصي. يعني لايحتمل الوصيّ انتقال 
الأعيان عو ملك خالكها إلى ملك نوارك العرصي قل افطل الى لم يجز 
له رد الأعيان. 

(؟) أي لايجوز للوصيّ أن يوصي إلى الغير من قبل الموصي الذي جعله وصيّاً. 
والمراد من «من» النوضو: هو الموصيء و فاعل قوله «أوصى» الضمير 
القائد إلى نومره التوضرلةمو الشمزر فى قولة«البهة مرجع إلى الوصق. 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الموصي, وفي قوله «له» يرجع إلى 
الوصى. 

5 تقدّم سابقاً عدم جواز إيصاء الوصيّ إلى غيره إلا بإذن الموصي له في 
الإيصاء في قوال المضتف 2 «رأو الواضت الماذوى لههق احدهماة: 

(5) فاعله الضمير العائد إلى المصتف كي 0010 يرجع إلى العبارة. 
بعنى أنّ المصنّف أعاد العبارة المذكورة سابقاًء لفائدة التعميم الحاصل من 
هذه الاك 

(1) كما تقدّم قوله السابق «و إِنّما تصمٌ الوصيّة على الأطفال». 
(؛) أي الأوصياء على الطفل و غيره. ‏ 


كتاب الوصايا/فى الوصاءة /أحكامها ]6١‏ 


انان" لكيه عضر على مد اول الآذن تان كه" وحص د 
وصف اختصٌ. وإن عمّم أوصى إلى مستجمع التتراقط كدق يعد ئ 
الحكم' "إلى وصيّ الوصيّ أبداً مع الاذن!”) فيه ل 
(و) حيث لايصرّح'" له بالإذن في الإيصاء (يكون النظر بعده!") 
فى وصيّة الأوّل (إلى الحاكم). لأنه وصيّ من لا وص له. 
061" اجات كم ماسو ترص ولاج 
اب اك سي ري يه سن مره ضمي 


)١(‏ فاعله الضمير العائد إلى الموصي, والضمير في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ. 
و في قوله «فيه» يرجع إلى الإإيصاء. 

11اى :إن سقط الخوصى الأبضاء إلى تفص او ضاهب وضق لأبعمدئ 
الوصىٌ عمّا خصه في الإريصاء. 

(؟) أي الشرائط المتقدّمة في الوصيّ من الكمال و الإسلام و العدالة و الحريّة. 

(؛) أي يتعدّى الحكم بلزوم الاقتصار على مدلول الاذن. 

(0) أي مع إذن الموصي في إيصاء الوصيّ. 

)01 أى لا.يجوز بدون 3 من الوط 

(/) فاعله الضمير العائد إلى الموصي. والضمير في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ. 

(4) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الوصيّ الأوّل. يعني إذا لم يأذن الموصي 
في إيصاء الوصيّ فمات الوص يكون النظر بعده إلى الحاكم. 

([1) يعني يكون النظر للحاكم في أمر كل من مات و لم يكن له وصي. 

)٠١(‏ فَإِنٌ الحاكم وليّ من لا وليّ له. و الوصاءة ولاية. 

)١١(‏ يعني إن تعذر الحاكم أو شقّ الوصول إليه يتولّى الوصيّة بعض العدول من 
المؤمنين. 


6غ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


(يتولّى) إنفاذ الوصيّة (بعض عدول المؤمنين) من باب الحسبة!١‏ و 
المعاوة !"على البقبو التقوي المامورعها. 

و اشتراط!" العدالة يدفع محذور إتلاف مال الطفل و شبهه و 
ادف يدون اذو شرع ونا د ها ذكوناو !هو الادنق: 

5 ينبغي الاقتصار على القدر الضروريّ الذي نضطة إلى تق نيه ةا 
قل مراخدة الجا كبو دا حير "غير إلى حين الشكن من إذله. 





)١(‏ أي قربةً إلى الله. 

(؟) أي لأمر الله تعالى بالتعاون على البرّ و التقوى في قوله تعالى: 8 تعاونوا على 
البردّ و التقوى ١#‏ المائدة:) و الاإقدام على وصيّة من لا وصى له من قبيل البرٌ و 
الأحسان العاموو هما 
والضمير فى قوله «بها» يرجع إلى المعاونة. 

(0) بهذا حوانت. عق أيزادويهوق أنه كنك ينو لى ام الورضاءة غير الحاكم و هبو 
ووسن الككدال اتلاك مال الطفل؟ 
فأجاب بأنّ اشتراط العدالة في المؤمنين يدفع هذا الاحتمال. 

(؛) أي ما ذكرناه من الأمر بالتعاون في قوله تعالى: «تعاونوا على البرّ و 
التقوى» يشمل ما نحن فيه. 

(0) يعني أن اللازم في توي أمور الوصيّة من قبل عدول المؤمنين الاقتصار على 
الضروريّات من نفقة الورّاث و غيرها. 

() بالرفع. عطف على «الاقتصار». أي ينبغي تأخير غيره إلى حين التمكن من 
تحصيل الإذن من الحاكم. 

(؛) أي لو لم يمكن تحصيل إذن الحاكم أصلاً لم يختصٌ تولي العدول بالضروريّ. 


كتاب الوصايا/في الوصاءة /أحكامها 0ع 


وحيث يجوز ذلى!١!‏ يجب(" لأنه من فروض الكفاية. 
و ربّما منع ذلك 7" كلّه بعض الأصحاب. لعدم النصّء و ما ذكر من 
العمومات!؟كافٍ في ذلكء و في حكن التكا “اها ره لبن 
(و الصفات المعتبرة في الوصيّ) من البلوغ و العقل و الإسلام على 
وعد و اليك بد والعدالة ولد لو ف هل ل اال واه طقل و 1 ال سه أو جل د وا مقر وا أي الول ا يق جا 3 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو تولى عدول المؤمنين لإنفاذ الوصيّة. 

)عله العبر لعائك إن قرا ختدو ل النوامقو يقن ذا ققد النعا كه و مك 
لبعض عدول المؤمنين الإقدام على امون الواضئة 5-5 ذلى عليهم واجباً 
كناكتا هن «سائو الوا تجبات الكنا ند 

(') يعني ريّما منع بعض الأصحاب و هو ابن إدر يس عله تولّى عدول 
المؤمنين لانفاذ الوصيّة بجميع فروعه المذكورة, لعدم النصّ. 

(؛) أي ما ذكر من العمومات ‏ يعني قوله تعالى: « تعاونوا على البرّ و التقوى» - 
يكفى فى جواز ذلى. 

قاين الخدا ره شق كناب الويان - 
به دن ب الح ا ا ا ل 
بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد. كيف 
بصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه 
فلا بس (الوسائل: ج ٠‏ ص 1/4غ ب 88 من أبواب الوصايا ح ؟). 

() الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى جواز توي بعض عدول المؤمنين لانفاذ 
الوصيّة عند فقد الحاكم أو بعده. 

(1) يعني شرط الاإسلام إِنْما هو فيما إذا كأن الموصي مسلماً. فلو كان الموصي 
كافرأ فلا مانع من إيصاء الكافر إلى الكافر كما تقدّم. 


520 الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


(يشترط حصولها''! حال الإيصاء). لآنه وقت إنشاء العقد. فاذا 
لم ع" مجتمعة لم يقع صحيحاً كغير: !"ا من العقود. و لآنه!؟! وقتَ 
الوصيّة ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات!". 

(و قيل:) يكفي حصولها!'' (حال الوفاة!") حتّى لو أوصى إلى من 
ليس بأهل فاتّفق حصول صفات الأهليّة له قبل الموت!/ صمح لأنَ 
المقصود بالتصردّف هو ما بعد الموت وهو" محل الولاية ولا حاجة 


)١(‏ الضمير فى قوله «حصولها» يرجع إلى الصفات. 

(؟) يعنى فإذا م تكن الصفات المعتبرة مجتمعة في الوصيّ عند الإيصاء لم يقع 

؟) الضمير 56 قوله « كغيره» رجحم إلى الريصاء. 

(؛) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الموصي. عت ا الفورقى فين الوه 
ممنوع من تفويض أمور الوصيّة إلى من ليس جامعاً لشرائط الوصيّ. 

(5) أي الصفات المذكورة من البلوغ و العقل...إلخ. 

(0) أى حال وفاة الموصى. 

(4) يعنى لو أوصى الموصي إلى شخص غير جامع للشرائط المذكورة حمين 

(5) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما بعد الموت. يعني أن محل ولاية 
الوصى إِنّما هو بعد موت الموصى و لا حاجة إلى تحقّق الصفات المذكورة فيه 
قبل موت الموصي. 

(١ ٠ ١‏ الضمير 52 قوله «إليها» يرجع إلى الصفات., وفى «قبله» برجع إلى الموت. 


كتاب الوصايا /فى الوصاءة /أحكامها 0] 


ووب سي 1 
(و قيل:) يعتبرا'' (من حين الإيصاء إلى حين الوفاة). جمعا بين 


الدفلية.: 
والأفوى اعمارها' اهن بحين الارسادو اع ارو !اذاه وها 


لو 00 اجرة المثل عن نظره'”' في مال الموصى عليهم مع 
الحاجة'') و هي الفقر كما نبّه عليه تعالى بقوله: «و امنيا 


0 'ولايجوز مع الغناء, لقوله تعالى: وو من كان ع 


)١(‏ أي بما تقدّم من اشتراط حصول الصفات في الوصىّ حين الإيصاء. لأنه 
وفك إنضاء المقد: 

الاي تال عض باعمار ستضول الفعات هن تماق الأهناء إلى :زسان سرت 
الموصي. 

(؟) الضمير في قوله «اعتبارها» يرجع إلى الصفات المعتبرة. يعني أنّ الأقوى 
ين 0 ل مادام 
ين 0 إليه. 

(؛) الضمير فى قوله «استمراره» يرجع إلى الاعتبار. 

(5) الضمير في قوله «نظره» برجع إلى الوصيّ. يعني يجوز للوصيّ أخذ أجرة 
المنل عن نظره في مال الموصى عليهم. 

3) اي مع باج اوضق إلى أحذ الأجرةامن حيت النقن: 

(0) الاية 7 من سورة النساء: ظ و ابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن انستم 
تتهم رقيد ا قادقعرا انهم انوا لهورى لاتأكلوها إسرافا يدا را أن كتوو ا لون 
كان غنيًا فليستعفف و من كان فقيرأا فليأكل بالمعروف». 


0غ الجواهر الفخريّة (ج )٠١‏ 


و قيل: يجوز أخذ الأجرة مطلقاً!". لأنها!'' عوض عمل محترم. 

وفن ب اهنة قدو كما "ل اناهن قو لدعا انا 0 
الْمَرُوفٍ4» فإنّ المعروف ما لا إسراف فيه, و لا تقتير!) من القوت. 

وليل اقل الأعريو 15لان الأقل ان كاى اعرة العدل قل عبوكن: 
اعدلة ريا سواها''". و إن كان الأقل الكفاية فلانها!" هي القدر 
المأذون فيه بظاهر الآية. 


والاقوي “ايو از اد أقلهما مع فقره خاصة. ام ا ع ا 0 





كا سواء كان كقيرا أن عننا. 
؟) الضمير في قوله «لأنها» يرجع إلى الأجرة. يعني أنّ الأجرة إِنَما هي في 
مقابل النظرء و هو عمل محترم لايخل عن الأجرة 

() أي بمقدار الكفاية فى معيشته. لا على قدر الأجرة. 

8 دي ا لبقي كان ون جيه الريك وسار القن وسو رييب 
علل. اقبرو عن التق و5 عوجي له اوعالة: والطاه هو اعد 
اعتبار القوت لا غيره. 

(؛) قوله «لا تقتير» من قتر على عياله قترأ و قتوراً: ضيّق عليهم في النفقة. فهو 
قاتر و قتورو كت (أقرب الموارد). 

)0 ورا 0 
") الضمير في قوله «سواها» يرجع إلى الأجرة. 

(0) يعنى أنّ قدر الكفاية مأذون في أخذه في الآية بقوله تعالى: «فليأكل 
بالمعروف». 


)8 5 الأقوى عند الشارح عليه جواز أخذه اقل الأمرين من الأجرة و قدر 


»ه 


كتاب الوصايا /في الوصاءة /أحكامها /اهع 


لمأدكى "ليو" مهول قجدن الكها 2 موصيب لقنا يحب 
الأجسعةا ف عن الناتدى اد كان كام جملة اخرة العدل. 

(و يصمّ) للوصى (الرد!؟)) للوصيّة (ما دام) الموصي (حيّاً) مع 
لوغ 3 لد 


+ الكفاية فى صورة فقر الوص فقط. 

)١(‏ أي لما ذكر في دليل القول سوا الخد أقل الأمرين في قوله «لأنّ الأقل إن 
كان أجرة المثل فلاعوض لعمله شرعاً سواها. و إن كان الأقلّ الكفاية فلأنها 
هى القدر المأذون فيه بظاهر الآية». 

هال الخو كان هون اخداكل الامري فق تقرس وهو اليد ذا الخد 
بمقدار الكفاية يحصل به الغناء. فيجب له الامتناع عن الزائد. 

51 اموياكا تاهو الضمير القائد الى لزان 

قال الشار ليه في الحاةية: و اعلم أنّ هذا كلّه مع نيّة أخذ العوض لعمله. أمّا 
لو نوى التبرّع لم يكن له أخذ شيء مطلقاً. ولو ذهل عن القصد فالظاهر جواز 
الأخذ. لأنّه مأمور بالعمل من الشارعطية. فيستحقّ عوضه ما لم ينو التبرّع: 
لالدضمل محدوى كما الو أموه فكلت يعم له ا خرة فى القادة اها لد. سكيد" 
عليه أجرة المثل ما لم ينو التبرّع, كما ذكروه في ري إذا قلنا بجواز 
اخذه الكفاية؛ لاإذن فيها من الله تعالى من غير قيد. فيشمل ما إذا نوى العوض 
انمسق 

(؛) يعني يصمٌ للوصيٌّ أن يرد الوصاءة و لايقبلها مادام الموصي حيّاً. 

(5) الضمير في قوله «بلوغه» يرجع إلى الموصي. يعني يصمٌ الردٌّ إذا بلغ 
الموصي و إلا فلا تأثير للرد. 


6 الجواهر الفخريّة (ج ٠٠١‏ 


(فلو رد و لما يبلغ) الموصي''' (الردٌ بطل'" الرد). 

(ولولم يعلم!" بالوصيّة إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها!؛') وإن 
لم يكن قد سبق قبول (إلا مع العجز) عن القيام بها(. فيسقط وجوب 
القيام عن المعجوز عنه قطعاً. للحرج. 

و ظاهر العبارة أنه يسقط غيره("ا أيضاً. و ليس(" بجيّد. بل يجب 
القيام بما أمكن منها(", لعموم الأدلّة(". 


)١(‏ بالنصب., مفعول لقوله «بلغ» وفاعله قوله «الرد». 

(؟) جواب لقوله «فلو رد». 

(*) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّ. يعني لو لم يعلم الوصيّ لسع مدا 
للموصي إلا بعد موت الموصي لم يجز له الردّ بل لزمه القيام بأمور الوصيّة. 

(؛) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الوصيّة. 

61 ااقلو عع الررهي عن إهاة الرصعة لدعب عليه القناء بها 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المعجوز عنه. يعني أن ظاهر العبارة 
بقتضى سقوط الوجوب عن الاقدام على غير المعجوز عنه أيضأً, لما قال «إلا 
مع العجز». فإنّه ظاهر في عدم لزوم القيام عند العجز مطلقاً. 
) يعنى ظهور العبارة في سقوط الوجوب عن الإقدام على غير المعجوز ععنه 
أيضاً ليس بجيّد عند الشارح عله . 

)6 الصمير فى تراه ميا برج إلى الوصيّة. 
9) المراد من «عموم الأدلة» هو حرمة تبديل الوصيّة و تغييرها في قوله تعإلى 
فى سورة البقرة, الآبة :1١8‏ «افمن بدّله بعد ما سمعه فإئما إئمه على الذين 
ببدّلونه ». 
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فيطو هذا الك '" المخالق الال "دمن (" نباك بح على 
ار الى رات عر بسي "لوف يل ناك 
وصيّة على من شاء دفار اكيرة تدل بظاهرها!" عليه. 


)١(‏ المراد من «الحكم» هو قبول الوصيّ قهراً للوصيّة إذا لم يعلم بها إلا بعد موت 
الموصي. 

)١(‏ المراد من «الأصل» هو لزوم رضاء الطرفين في جميع العقود. 

(') «من» لبيان كون الحكم على خلاف الأصل. 

(؛) المراد من «الموصى إليه» هو الوصىّ. 

الم ا ل ريك 
) خبر لقوله «مستند هذا الحكم». يعنى أن مستند هذا الحكم الذي يخالف 
الأصل هو الأخبار الكثيرة الدالة طاهر ها كن السك الها كدر 
مهما نقلهفى كنات الوسنائل: 
يحادرق طن وى حمر را اناوه غى معاد رن عط ينرق أ عبد 11 
قال: إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيّته. و إن 
أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار, إن شاء قبل و إن شاء لم يقبلالوسائل: ج ٠١‏ 
ص 748ب "7 من أبواب الوصايا ح .)١‏ 
الرواية الأخرى هي هذه: 
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن تحازم. عن أبي عبد الله اق 
قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يراد علئة وصضصحه 
لأنه لو كان شاهداً فابى أ ن يقبلها طلب غير ه(المصدر السابق: ح ©). 

[0) الضمير في قوله «بظاهرها» يرجع إلى الأخبار. و في «عليه» يرجع إلى 


الحك المدكون. 


1 الجواهر الفخريّة (ج 00 
وذهب جماعة _منهم العلامة فى المختلف و التحرير إلى أن له(" 


ارد ما لم يقبلء لما ذكرا"". و لاستلزامه'" الحرج العظيم و الضرر في 
أكثر مواردهاء و هما منفيّان بالآية!؟' و الخبر!*, و الأخبار'" ليست 
صريحة الدلالة على المطلوب!",. و يمكن حملها على شدة 
الاستحباب. و أمّا حملها!") على سبق قبول الوصيّة فهو منافٍ 
لظاهرها !"ا 


)١(‏ يعني قال العلامةعلة و جماعة من الفقهاء بجواز رد الوصيّ ما لم يقبل. 

(؟) أي لما ذكر من كون الحكم بوجوب القبول على الوصيّ مخالفاً للأضل من 
حيث إثبات الحقّ على الموصى إليه على وجه قهري. 

() الضمير فى قوله «استلزامه» يرجع إلى الحكم بوجوب قبول الوصيّ. 

العرزاة سن ,لاعن قله ضعالى فى جور اله 1101 ورا هد وان 
الله حقّ جهاده هو اجتبيكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ». 

(5) المراد من «الخبر» هو ما نقل فى كتاب الوسائل: ْ 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة؛ عن مولانا أبي جعفرطكِةٍ (في حديث): 
0 رسول اله يَيكاة قال: لا ضرر و لاضرار على مؤمن االوسائل: ج ١١‏ ص 774ب 
١‏ من أبواب الخيار من كتاب التجارة ح 08). 

() أي الأخبار المستندة إلبها في الحكم ليست بصريحة الدلالة على المطلوب. 

5 أقول الآ يخنى لله الأخبار عل الحكم لواطتي واج 

فإنّ دلالتهما على الحكم المذكور واضح 

(1) و في بعض النسخ: «المقصود». 

(8) أي حمل الأخبار على فرض قبول الوصيّ الوصيّة, ثمّ ردّها ينافي ظاهرها. 

)0 أي لظاهر الأخبار. 
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والتشيورس ل أضيحات التو رتوب يك 0 
و بنبعى 5 يستسلى من ذلا يستلزم الضرر و الحرج. 
دون عرولاو اما اناد لمعجوز عنه فواضح'"". 


)١(‏ أي المشهور بين الفقهاء الإماميّة عدم جواز رد الوصيّ إذا لم يعلم بالوصائة 
إلا بعد موت الموصي. 

(؟) سواء سبق قبول الوصيّ لوصائة الموصي أم لم يسبق. 

(") المشار إليه فى قوله «ذلك» هو وجوب قبول الوصيىّ. 

(؛) بالرفع محلاً. لكونه نائب فاعل لقوله «أن يُستئنى». يعني ينبغي استثناء 
الوصاءة التي تستلزم الضرر و الحرج على الوص الواجب عليه القبول. 

(0) أي يُستتنى ما يستلزم الضرر و الحرج. 

(1) يعني أمنا استثناء الوصيّة التى يكون الوصيّ عاجزاً عن إنفاذها من الحكم 
بالتجوب لووواضع لا يساح إلى وليل لنولةة الل لا كلت ند ثقيياً ل 
وسعها © ٠البقرة:‏ 183). 
قد تمّ شرح كتاب الوصايا بعون الله تعالى و قوّته. فلنذكر بعض الأخبار 
الواردة فى الحثٌ والبعث على امر الوصيّة. تيمّنا و تبر كا, لعله ينفعنا و ينفع 
المؤسيرة: 


عدّة من الروايات الواردة فى الوصيّة 
الإذابة: الأ ولي سحقد بن ستوب بالمناده عن .مسقن بون ملع لقال بد 
جعفر طب : الوصيّة حقّ و قد أوصى رسول ايكيا فينبغي للمسلم أن 
يوصى (الوسائل: ج ١‏ ص ١70ب ١‏ من أبواب الوصايا ح .)١‏ 
الرواية الثانية: محمّد بن يعقوب باسناده عن أبي الصباح الكنانيّ. عن ل 


»- 


عبداشهعقةٍ قال: سألته عن الوصيّة. فقال: هى حقّ على كل مسلء(المصدر 
السابق: ح "). 
الرواية الثالثة: و في (المصباح) قال: روي أنه لاينبغي أن يبيت إلا و وصيّته 
نحث د السابق: ح 60). 
الرواية الرابعة: قال [المفيد يل ]: و قال كلا : ما ينبغي لامرىٌ مسلم أن يت 
ليله ل ووس عه حك راعة الععدر العا 
الرواية الخامسة: قال [المفيد عليه ]: وقال كا : : من مات بغير وصية مات ميتة 
جا هلمّة (المصدر السابق: ح 8). 
الرواية السادسة: محمّد بن يعقوب بإسناده عن سليمان بن جعفر. عن أبي 
عبدالل م3 قال: قال رسول الهعَيَيلُوُ: من لم يحسن وصيّته عند الموت كا 
نضا ف كن فو كفلة قله با رستول اتندى كيف رضي المقة؟ ان اذا 
حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: اللّهمّ فاطر السماوات و الأرض. عالم 
وسح و للهم لي م أني 
رسولك, وأ الجئة انار قد أكاليدة 0 حقء و 
القول كما بعد تكو ان القر ا كنا ال لتعويو الك تناه الحو السين هرفك 
ايراد قير الجر ادوى نكا امعكدا وال ممكد با لنادة: اللّهمّ يا عدّتئ عند 
و اا ار سي لهي و إل لايم لق 
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الل يوس اسه وتصرى هذه الززمة فى الرا ورف النتورة التى باكر 
فبها مريم في قوله عرّ وجل: «إلايملكون الشفاعة إلا من اتّحْذْ عند الرحمن 
عهداً4. فهذا عهد الميّت. و الوصيّة حقّ على كلّ مسلم أن يحفظ هذه الوصيّة 
و يعلمها. 
قال أميرالمؤمنين: علّمنيها رسول لله ريا . وقال رسول لله ييا : علمنيها 
جبرئيل طَليو (الوسائل: ج اص 107ب 7 من أبواب الوصايا ح .)١‏ 
و رواه الشيخ فى(المصباح) ... و زاد أيضاً: 
و قال النبِيََييَيُ لعل يل : تعلّمها أنت و علّمها أهل بيتك و شيعتك. 
الرواية السابعة: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر. عن أبي 
عات كل كانه قال روسل ا من شع الديزلة إل | لاه ول 
الجنّة. و من ختم له بصيام يوم دخل الجنّة. ومن ختم له بصدقة بريد بها وجه 
الله دخل الجنّة(الوسائل: ج ١+‏ ص 708ب 7 من أبواب الوصايا ح .)١‏ 

كا قال صاحب الوسائل: أقول: الأحاديث الواردة فى أنّ رسول اله يَويَيُةٌ أوصى 
وأنّ الأئمّة لكل اوضيزاكير: متواترة من طرق العامة والخاصة الوسائل: ع ١١‏ 
ص 767ب ١‏ من أبواب الوصاياء ذيل الحديث 8). 

الى هنا جه التنوم العاشر من كدان 
«الجواهر الفخريّة» 
و يليه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي عشر منه 
وهو كتاب النكاح 
والحمد لله اوّلاً و آخراً و ظاهراً و باطناً. 
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